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يتضمن هذا الكتاب المبادئ والنظريات الأساسية للموازنة العامة والجوائب 
التطبيقية ها . ويشمل الموضوعات التقليدية في مجال الموازنة العامة مضافاً إليها 
OLY!‏ الحديثة . فهو يحتوي على تعريف بالموازنة العامة » وبقواعدها الرئيسية . 
وعلى دورة الموازنة العامة ومراحلها الأساسية ( التحضير والإعتماد والتنفيذ ومراقبة 
(dey >) dell‏ فو از تا ت ol hl‏ العامة oly‏ . كما يعالج الإتجاهات 
الحديثة في الموازنة العامة » كموازنة الأداء » والبرامج والموازنة الصفرية . ويتضمن 
دراسة موجزة لموضوعي النفقات العامة والويرادات العامة » ولموضوع ترشيد GOV‏ 
الحكومي 6 وللإجراءات الممكن اعتمادها لترشيد النفقات العامة لمواجهة حالة 
eal pil ola‏ العامة “dyad‏ 

وتوجد في نهاية الكتاب سبعة ملاحسق تتضمن موضوعات ذات فائدة 
للممارسين وللمهتمين بأمور الموازنة العامة » كمهام الوحدات الإدارية المختصة 
بالموازنة العامة وبالشئون المالية . والوصف الوظيفي للوظائف الرئيسية في جال 
الموازنة والتتخطيط ¢ وتوصيات ندوة الميزانية في المملكة dy yall‏ السعودية ( المنعقدة في 
معهد الإدارة العامة في الرياض في عام 7ه ) وتوصيات المؤتمر العربي لخبراء 
الموازئة العامة (المنعقد في القاهرة في عام 1970م ) . 

ومن ميزات هذا الكتاب » وجود الجوانب التطبيقية الى جانب الموضوعات 
النظرية في dle‏ الموازنة العامة . فقد لاحظت أثناء تدريس مادة الميزانية العامة لمتدربى 
البرامج الإعدادية والتدريبية في معهد الإدارة العامة في الرياض » خلو معظم كتب 
الموازنة العامة من هذا الجانب » ولذا فقد حرصت على تخصيص فصل كامل من هذا 
الكتاب لتغطيته تحت عنوان « كيفية إعداد الموازنة العامة - مدخل عملي » كما كنت 
أبين في الفصول الأخرى الجوانب التطبيقية أثناء عرض الموضوعات النظرية للموازنة 
العامة . 
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القدمة i‏ 
Lely‏ فإننى أود أن أعبّر عن جزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في معهد 
الإدارة العامة في الرياض لدعمهم وتشجيعهم هذا الكتاب . كما أود أن أعبر عن 
شكري وتقديري للأخوة الذين قرأوا مسودة الكتاب وزودوني بملاحظاتهم عليه ؛ 
وأخص منهم اللواء الركن يوسف السلوم 6 ود . علي عبد الحفيظ . والأستاذ محمد 
البسام ا انلو Ne oie‏ طلسي حير ب ssh‏ 
الأشكال البيانية التي يحتويها الكتاب » والأخ الأستاذ إدريس عصفور الذي قام بقراءة 

مسودة الكتاب» وأجرى عليها التصحيحات اللغوية . 

وختاماً » فإننى آمل أن Gt‏ هذا الكتاب الفائدة المرجوة منه ء ولا سيما 
للعاملين في مجال الموازئة العامة والشئون المالية » وللمهتمين بموضوع الموازنة العامة 
من أساتذة » وطلاب » وباحثين . 


واللّه ولي التوفيق 


المؤلف 
محمد شاكر عصفور 
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مفهوم اكوازنة العامة 
التطور التاريخي للموازنة العامة 


أسئلة للمناقسشة 








أولا ag gave:‏ الموازنة العامة 

أصبحت الموازنة العامة في العصر الحديث» ضرورة لابد منها لكل دولة من 
دول العالم» مهما كان نظامها السياسي» وشكل الحكومة الموجودة فيها. فبدون 
الموازنة العامة يصعب أن تسير الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية سيراً 
منتظماء وبدونها لا تستطيع الدولة القيام بالوظائف الموكلة إليهاء كما تصعب إدارة 
الاقتصاد الوطني» وتوجيهه. في الإتجاه المخطط له . وبإيجاز» فان الموازنة العامة» تعتبر 
انحور الذي تدور حوله جميع أعمال الدولة» ونشاطاتهاء في جميع انجالات على 
احتلاف أنواعها . ولتوضيح مفهوم الموازنة العامة» فقد ناقشنا الموضوعات التالية : 

ا و 

ب. أهمية الموازنة العامة . 

ج. موازنة عامة أو ميزانية عامة . 

د. التفريق بين الموازنة العامة والحسابات الأخرى . 

وسنقدم في ما يلي شرحاً هذه الموضوعات . 
أ. تعريف الموازنة العامة 

للموازنة العامة تعريفات متعددة ومتنوعة:؛ تختلف باختلاف الناحية» أو 
الجانب. الذي يريد أن يؤكده المؤلف أو الباحث . وسأذكرء Lad‏ يلي» بعض 
ا كتيب كز ا و 1 

فالموازنة العامة هي ١‏ تقدير مفصل» ومعتمدء لنفقات الدولة وايرادتها لمدة 
مقبلة من الزمن»"" : 


ALS Ae ue (1)‏ ميزانية الدولة والسياسة المالية» (القاهرة. مكتية الانجلو المصرية» دت ( من 3 
E‏ 


الا ا NB a re ee‏ وک ت 
3 


والموازنة العامة هى ١‏ صك تشريعى تقدر فيه نفقات الدولةء وإيراداتها عن سنة 
مقبلة» وتجاز بموجبه GLI‏ والإنفاق OC‏ 

وموازنة الدولة شي } عبارة عن بيان تقديري» لنفقات» واا ت الدولة» 

7 : 7 م ىم (2). 

عن مده مقبلة؛ BOLE yaa‏ سه وتتطلب إجازة من السلطة الس ية er‏ 

وتعرف الموازنة العامة Lab‏ ( تمدیر تفصيلى لنفقات الدولة وإيراداتهاء خلال 
dow‏ مالية oka) AlAs‏ أجهزة الحكومة وتعتمده السلطة او بإصدار ما سسمى 
بنظام ) أو مرسوم ( isl cal jal‏ ييز odd‏ الأجهزة Aas‏ الميزانية Lewis‏ التحصيلى 
والانغاقی . 
والاقتصادية للدولة 

وحن بدورنا نعرف الموازنة العامة بأنهاء خطة مالية للدولة» تتضصمن 
تقديرات cola‏ والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة» وتجاز بواسطة السلطة 
التشريعية قبل تنفيذهاء وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الى تتبناها 
اللو ٠‏ 

ب 


Ede الوازلة العامة ا‎ car pd getty 


)1( حطار شبلی» العلوم المالية - الموازنة. ) دروت د. 6G‏ 1965 )» ص 16. 

)2( زكريا صمل وهی مبادئ المالية العامة ) القَاهرة؛ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» 
8 ) ص 586 . 

)3( أسامة عبد ال رحمن, ويونئس البطريق. ميزانية الدولة في المملكة العربية السعودية» ) القاهرة : 

)4( زقونا حمل بيو می ۰ مبادئ المالية العامة مر جع سابق» ص 387 . 

(5) أخذ الكتاب المعاصرون يركزون عند تعريفهم للموازنة العامة على إظهار النواحى الاقتصادية 
والاجتماعية؛ للموازنةء وعلى ارتباط الموازنة بخطة التئمية Uys‏ وعلى اعتبار الموازنة خطة 
مصيرة الاجل (لدة سنة ) للدولة. lads‏ كان Sp‏ الكتاب J‏ الماضي عند تعريفهم للموازنة» 
le‏ تاکن الناحية القانونية» أو الصفة التشريعية للموازئة العامة . 








e 


a elton‏ يقت نف بالموازتة العامة 

1. الموازنة خطة مالية للدولة : تعتير الموازنة خطة مالية للدولة ( قصيرة الأجل لأنها 
لدة سنة )» فهي تتضمن جميع أوجه الإنفاق للدولة ( النفقات العامة )» التي 
تشمل البرامج والمشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية القادمة, 
ووسائل تمويلها ( الإيرادات العامة ) من Cake‏ مصادر الإيرادات للدولة» 
وبذلك فان الموازنة العامة ينظر إليهاء بأنها الإدارة التمويلية لخطة التنمية الشاملة 
p 4250‏ 

2. الصفة التقديرية للموازنة العامة : إن جداول النفقات» وجداول الإيرادات؛ التق 
نكرو Yr‏ وفقة الوا زنة الخاتقوما کی أرقاء کرو ویر Lad gin cil‏ 
لنفقات الدولة وإيراداتها. 

3. سنوية الموازنة العامة: تحضر الموازنة العامة لمدة سنة واحدة. في معظم دول 
العام (قاعدة السنوية )» وهناك إمكانية لوضع موا OU‏ كلد BT‏ من he‏ أو 
لدد أطول من سنة ( لمواجهة بعض الظروف الخاصة الت تمر بها البلاد 
(buat‏ 1 

4 إجازة الجباية والإنفاق : قبل البدء في تنفيذ الموازنة» فلا بد أن تعرض على 
السلطة التشريعية في البلاد للموافقة عليهاء وإجازتها . ومن هنا تتضح علافة 
الموازنة العامة بالسلطة التشريعية» فهي تصدر عنهاء ولا تصبح نافذة المفعول إلا 
بعد تصديقها منها . 

rs‏ تصديق الموازنة العامة الإجازة» أو السماح للحكومةء بجباية الإيرادات» 
حسب القوانين والأنظمة المطبقة في البلاد. إما إجازة الإنفاق» فتعني الموافقة على 
الصرف» في حدود الاعتمادات المخصصة لأوجه الإنفاق المختلفة في فصول الموازنة 

العامة . 





(1) أرقام الموازنة العامة؛ هي تقديرات للإيرادات والنفقات» وهي ليست أرقاما فعلية ولذلك» فان 
هنالك» احتمالات حدوث الزيادة: أو النقص. بالنسبة للإيرادات» عند تحصيلهاء وإعداد 
السات اتام للذولة: 
أما بالنسبة للنفقات فلا يجوز تجاوز الاعتمادات المخصصة للوزارات في الموازنة العامة عند 
الصرف . 

EE 


الفصل الأول - 





ومما يجدر 0053 أن الإجازة لا تعنى وجوب صرف كل ما خصص من 

اعتمادات لوزارة من الوزارات» ولكنها تعني إمكانية إنفاق هذه Sigel‏ 

حسب dele‏ الوزارة» وضمن الأنظمة والتعليمات المالية الموضوعة لهذا 

الغرض . وتعتبر الأرقام المذكورة في الموازنة العامة للنفقات الحد الأعلى 
الذي يجب أن لا تتجاوزه الوزارات والمصالح الحكومية عند الصرفه ولا 
يجوز تجاوزهاء إلا في ظروف استثنائية» وبعد اخذ الموافقة المسبقة من الجهات 

QU Rexel | 

أما بخصوص إجازة الحباية» وتحصيل الإيرادات العامة» فان الأرقام المقدرة في 
الموازنة العامة للإيرادات» لا تعنى الحد الأعلى الذي يجب أن لا تتعداه الإيرادات 
المحصلة» ولذا يجوز تجاوز هذه التقديرات عند التحصيل» وتكون الدولة» في وضع 
مالي أفضلء إذا تمكنت من تحصيل مبالغ مالية أكبر من المبالغ المقدرة في الموازنة 
للإيرادات . ومن المعلوم» أن العديد من دول العالم» تتحفظ ( كثيرأ ) عند تقديرها 
للإيرادات» فهي تضع الحد الأدنى» الممكن» والمتوقع» تحصيله» وذلك حتى تضمن 

تحصيل تلك المبالغ من الأموال التي تحتاج إليها . 

5. الموازنة العام تعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة : 
تتضمن الموازنة العامة برامج» ومشاريع» ستنفذ خلال السنة المالية ALAM‏ 
(وأحيانا في السنوات EIU‏ التي تتلوها )» وتكون تلك البرامج والمشاريع مدرجة 
ضمن خطة التنمية للدولة» وتؤدي تنفيذها إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية 
والاجتماعية التى تتبناهاء وبذلك فان الموازنة العامة تعكس الأهداف الاقتصادية 
والكعفافة اللدولة  AS CL‏ 

ب. أهمية الموازنة العامة 

للموازنة العامة أهمية كبيرة للسلطتين التنفيذية والتشريعية» وللمواطنين» بوجه 
عام . 

فبالنسبة للسلطة التنفيذية» OB‏ الموازنة العامة تعتبر dhe‏ عمل للوزارات» 
وللمصالح الحكومية» التي تتكون منها السلطة التنفيذية» للسنة المالية القادمة» وهي 


500 


تتضمن الخدمات التي ستقدمها للمواطنين» والمشاريع التى ستنفذها الأجهزة 
الحكومية. كما إنها توفر الآموال اللازمة لسير العمل في الجهاز الحكومي. وني 
تقديم الخدمات للمواطنين» وتساعد في تحديد المسئولية عن تنفيذ المشاريع . 
والموازنة العامة تساعد في إحلال أسلوب التخطيط السليم» في القيام بالعمل» في 
الأجهزة الحكوميةء بدلا من الأسلوب العشوائي» غير المنظم . يضاف إلى AUS‏ أن 
الموازنة العامة مكن استخدامهاء بواسطة السلطة التنفيذية BLS‏ لتوجيه السياسة 
الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة عن طريق تشجيع النشاط 
الإقتصادي في مجالات معينة ومنحها الإعانات والتسهيلات» أو LH‏ منها في 
مجالات أخرى عن طريق فرض الضرائب والرسوم . كما إن الموازنة يمكن 
استخدامها لمعالحة المشكلات الاقتصادية الى تواجه البلادء كالكساد الاقتصادي» 
وارتفاع نسبة البطالة والتضخم . 1 

أما بالنسبة للسلطة dy toll‏ فانه ينظر إلى الموازنة العامة على أنها وسيلة 
لمارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية Ce SAI)‏ فالموازنة لابد أن تعسرض 
على السلطة التشريعية لإجازتهاء قبل بدء السلطة التنفيذية في تنفيذها . وتستطيع 
السلطة dy tall‏ أثناء مناقشة الموازنة العامة» أن تعدل أرقام الاعتمادات المالية 
المطلوبة من قبل السلطة التنفيذية» وبهذا فإنها تؤثر على السلطة التنفيذية» وعلى 
سياستها في امجالات doles‏ والاجتماعية؛ والتعليمية» والعسكرية» بواسطة 
تعديل ( تخفيض مغلا ) الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ تلك السياسات . وتمتد رقابة 
السلطة التشريعية» على السلطة التنفيذية» أثناء Lar‏ الموازنة» بواسطة طلب معلومات 
عن سير التنفيذ في الموازنة» وعدم الموافقة على نقل الاعتمادات إلا ضمن القواعد 
والحدود التى وضعتها السلطة التشريعية . أما رقابة السلطة التشريعية» بعد انتهاء تنفيذ 
ار العامة كوف را اماد pl GLA!‏ 

وبالنسبة لأهمية الموازنة للمواطنين. فالموازنة العامة تتضمن البرنامج 
الاجتماعى والاقتصادي» الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال السنة المالية المقبلة, 
sols Billy‏ فى تربع Oly pty DA‏ بين الكواظين:.افني اديلاد الي 
للبترول» فان الموازنة العامة تتضمن إعانات متنوعة» وخدمات غانية كثيرة» يستفيد 


TO 


الفصل الأول - 


منها المواطنون . كما تنضمن مشاريع تنفذها الشركات الخاصة»ء وأجهزة ولوازم 
وآلات ومعدات» يؤمنها رجال الأعمال في القطاع الحاص» وهذا ope Le‏ عليهم 
بالربح والفائدة . أما بالنسبة للموظف الحكوميء فإنها تتضمن رواتبء وبدلات» 
وفلذ راك ةزو لحان obj‏ لق Wy (Caly tt‏ اا قوسم AAD Gl‏ 
والغنى» الموظف والتاجرء ينتظرون بتفاؤل» موعد صدور الموازنة العامة . أما في البلاد 
eet alee a‏ الذو لهال ea‏ طني الاير Se‏ العامة من تحضو 
الضرائب» والرسوم التى تستقطع من دخول الأفرادء ومن أرباح الشركات» فان 
المواطنين. بكافة فئاتهم, ؛ يترقبون صدور الموازنة العامة» بأعصاب متوترة» ومشدودة» 
خوفاً من الضرائب والرسوم التي ستقتطع ( تخصم ) قسماً كبيراً من دخوهم» 
لمواجهة الزيادات المتوقعة في نفقات الدولة . 
ج. موازنة عامة أو ميزانية عامة ؟ 

يستتخدم اصطلاحا الموازنة dela}‏ والميزانية العامة بشكل مترادف: ويؤديان 
a‏ لكين Gos‏ ومرقاك eel gle Gly - ULI AAI‏ رارف hse gall‏ 
مهام إعداد تقديرات نفقات وإيرادات الدولة» في الدول العربية» أحيانا مسمى إدارة 
الموازنة العامة Gy‏ أحيان أخرىء إدارة الميزانية العامةء وليس هناك اتفاق على ترجيح 
استخدام gees‏ أو سوواقة” '' في البلاد العربية. 

ils of ed الى عفرو از برانية‎ lS cy da ot لكات‎ yar ply 
باللغة الانجليزية‎ (Budget) الموازنة مرتبطة بالدولة» وأن الموازنة العامة تقابلها كلمة‎ 
وهي نفقات وإيرادات الدولة لسنة مالية قادمة . أما كلمة الميزانية فهي مرتبطة‎ 
بالشركات والمؤسسات والمنشات الموجودة في القطاع الخاص. ففيها يستخدم اصطلاح‎ 
Ay WAY) باللغة‎ (Balance sheet) ا ميزانية العمومية؛ والذي يقابله اصطلاح‎ 
spotty معنا‎ UL رار امال للشركة افق‎ GAS العمومية نف عيارة عن‎ lly 
. موجودات ومطلوبات الشركة في تاريخ معين‎ 





)1( يستخدم dg‏ المملكة العربية السعودية» اصطلاح Ail all‏ والميزانية العامة وإدارة الميزانية العامة 


ele 


وللتفريق بين كلمت موازنة وميزانية» فقد رجعنا إلى المعاجم اللغوية؛ فتبين LS‏ 
he Oy ea eels ol‏ تمنو سرادت عم يساوي Weal‏ 
وتوازن الشيئان» بمعنى تساويا في الوزن . وموازنة الدولة تتضمن تقديرات النفقات 
والإيرادات للدولة لسنة مالية مقبلة . وكان الاقتصاديون القدماء ( الكلاسيكيون ) 
يحرصون على أن تكون نفقات الدولة في حدود إيراداتهاء آي er aera)‏ خم ون 
الإيرادات والنفقات» وأن تكون موازنة الدولة متوازنة؛ ولهذا وضعوا مبدأ توازن 
الموآزئة العامة : 

أما كلمة « Ope‏ فهي كلمة محدثة»ء استخدمها المحدثون في العصر 
الحديث» وشاعت في لغة الحياة العامة وم تكن معروفة» ولم تستخدم في العصصور 
القديمة» وميزانية الدولة هي سجل تعادل فيه موارد الدولة ومصروفتها . 

ويبدوء ما تقدم» أن كلمة موازنة أقرب إلى الصواب من ميزانية ( من الناحية 
اللغوية)» ولذا فإني سأستخدم اصطلاح الموازنة العامة بدلا من الميزانية العامة عند 
الآقارة إل ات ادات الدولة فى :هذا (SH‏ 

ويقابل اصطلاح الموازنة العامة ( العربي) باللغة الإنجليزية كلمة (Budget)‏ 
وقد مر مفهوم هذه الكلمة ( الإنجليزية ) بعدة تطورات إلى إن وصل إلى المفهوم 
الحديث Gy pall‏ للموازنة. فكلمة (Budget)‏ الإنجليزية مشتقة أصلا من كلمة 
gual Lut all (Bougette)‏ وال كانت تجن ade‏ از pee gue‏ ر 
امعكينت هذه الكلنة ف dad ald]‏ على ا اللالدية الى pide eles OLS‏ 
الخزانة الإنجليزي؛ عندما كان يذهب إلى coll ll‏ (وكانت تحتوي في داخلها الأختام: 
والوثائق المالية» وبيانات وزير BIL‏ واقتراحاته فيما يتعلق بنفقات الدولة» وبوسائل 
توفير الأموال اللازمة لتغطيتها - توفير الإيرادات )» وتدريجياً تطور استخدام هذه 
الكلمة» فأصبحت تعني الوثائق التي تحويها الحقيبة ( بدلا من الحقيبة VRE!‏ سيما 


(1) المعجم الوسيط الجزء الثاني الطبعة الثانية؛ ( القاهرة؛ مطابع المعارف؛ 1973م )» ص 1029 


(3 ) Royal Institute of Public Administration Budgeting in Public Authorities ( London 
George Allen and Unwin 1.T.D 1959) 2 


ee 


aot 


| ج 
وثائق تقدير نفقات الدولة - جداول النفقات» وخطة التمويل - جداول الإيرادات )> 
all‏ تعرض علي البرلان للموافقة عليهاء وبذلك أصبح يقصد بها المفهوم الحديث 
للموازنة العامة . 
د. التفريق بين الموازنة العامة والحسابات الأخرى 

يستخدم بجانب الموازنة العامة العديد من الحسابات الأخرى التى لها مفاهيم 
dale‏ منهاء خطة التنمية. والميزانية الخاصة؛ والحساب الختامي» واليزانية العمومية, 
ونرى انه من الفيدء توضيح مدلولات هذه المصطلحات» والتفريق بيدهاء منعاً gdh‏ 
أي غموض. أو التباس في مفهومها . 
1. الموازنة العامة وخطة التنمية للدولة 

توضح dee‏ التنمية للدولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتتضمن خطة التنمية برامج ومشروعات تنفذ خلال مدة الخطة» وتكون في إطار 
الأهداف العامة للدولة . وتعد الخطة لمدة حمس سنوات في معظم الأحيان» وتقسم إلى 
خطط سنوية تفصيلية» تتوفر فيها المرونة اللازمة لمواجهة ما يستجد من تطورات 
خلال سنوات الخطة . 

أما الموازنة العامة للدولة فتعرف بأنها ( البرنامج المالي للخطة عن سنة Abe‏ 
لتحقيق dose Glial‏ وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
a) a Se hs‏ 

وبخصوص العلاقة بين الموازنة العامة» وخطة التنمية Ay AU‏ فهى علاقة ترابط 
BIR alas OEE dbl Lag dell AS‏ العامة dius Gu‏ 
مالية مقبلة» بينما تعد الخطة لمدة أطول من سنة ( 5 سنوات مقبلة أو أكثر) . وتقسم 
خطة التنمية للدولةء إلى خطط سنوية» وتتضمن الموازنة العامة السنويةء الاعتمادات 
اللازمة لتمويل الخطط السنوية المنبثقة من خطة التنمية للدولة . ويتوفر في الخطة قدر 
من المرونة أكبر من الميزانية وذلك لمواجهة التغيرات الاقتصادية» الداخلية والخارجية 
التي قد تطرأ خلال سنوات الخطةء ولا سيما في الخطط الطويلة الأجل . واخيرأًء فان 


(1) قطب إبراهيم محمد الموازنة العامة للدولة؛ ( القاهرة الميئة المصرية للكتاب. 1977 ) ص 10 


8 


هناك Vols‏ مستمراً في المعلومات» والإحصائيات» بين الجهازين المختصين بالخطة, 
والموازنة العامة» لإدخال التغيرات اللازمة على الخطة وعلى الموازنة العامة . 
2 الموازنة العامة والموازنة الخاصة ( التقديرية ) : 

بقصد بالموازنات الخاصة. الموازنات التقديرية للشركات التجارية» أو 
للمنشآت. أو للمؤسسات الخاصة. أو للأفراد . وتعرف الموازنة الخاصة بأنها « خطة 
تقال الغملنات المستقلية (tu) tages pd‏ وتشكتمل على sl yeas)‏ 
والمصروفات» خلال تلك الفترة» وتتضمن الأهداف الإجمالية لأوجه النشاط المختلفة 
للمشروع» وبرنامج العمل لكل منهاء والفائض cad gall‏ بالإضافة إلى صورة تقديرية 
للمركز SW‏ للمشروع في نهاية فترة الموازنة التقديرية » '' . 

ويجدر التنويه» إلى أن النظام ا نحاسبي الموحد للدول العربية اقترح استخدام 
اصطلاح الموازنة التخطيطية ليحل محل اصطلاح الموازنة التقديرية الخاصة, لان في 
ذلك إشارة صريحة إلى كونها أداة للتخطيط ولتمييزها عن الميزانية العمومية التي تعدها 
الشركة كقائمة مالية للموجودات وللمطلوبات في تاريخ معين . | 

وتتشابه الموازنة العامة للدولة مع الموازنة الخاصة ( التخطيطية ) للشركات» في 
أن لكل منهما Vote‏ للإيرادات» وللنفقات . وأنهما تتضمنان تقديرات للإيرادات 
وللنفقات المتوقعة» لفترة مقبلة» وهي سنة في معظم الأحيان . 

وتختلف الموازنة العامة عن الموازنة الخاصة في أن الأولى تعد للدولة» بينما 
تعد الثانية لمؤسسة أو لشركة تجارية . وأن الموازنة العامة لابد من تصديقها 
بواسطة السلطة التشريعية قبل البدء بتنفيذها ( وان التصديق هو إجازة ججباية 
الايرادات» وإنفاق النفقات ) أما الموازنة الخاصة فيوافق Lele‏ ) تصدق من 
قبل) مجلس إدارة الشركة . يضاف إلى EUS‏ أن هناك مرونة أكثر في الموازنة 
الخاصة منها في الموازنة العامة ولا سيما في نقل الاعتمادات بين أبواب» وبنود» 
الموازلة: 


)1( قطب إبراهيم حمد» مرجع سابق» ص 10 
E‏ 





كما تختلف الموازنة العامة عن الموازنة الخاصة ( الموازنة التخطيطية ) في جوانب 


ع 1 00 
6 هلها 8 


.1 


يقة تنظيم ال موازنة : تقوم الدولة بتقدير نفقاتها للسنة المالية المقبلة أولا ثم تنظرء 
بعد ذلك» في أمر تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات» فإذا تطلب الأمر 
زياةة نمت Sade Cie Ged of Col all‏ اهل زيادة wolol Wi‏ فان 
الدولة تستطيع أن تفعل ذلك. وهذا ما تعجز عنه الشركات الخاصة:؛ كما إن 
فرص الاقتراض مفتوحة أمام الدولة» فتستطيع أن تستدين من داخل البلد أو من 
خارجه . وقد تلجأ الدول النامية الفقيرة» إلى استخدام الأسلوب الذي تستعمله 
الشركات الخاصة ( والأفراد ) وذلك بتقدير الإيرادات أولاء ثم بتقدير النفقات 
Coll pV ee de)‏ 
أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة ( والأفراد ) فإنها تقوم بتقدير إيراداتها أولاء 
وعلى ضوء الإيرادات المتوقعة Gh‏ تقدير وتحديد النفقات» ويعود سبب ذلك إلى 
إن إمكانية زيادة إيرادات اا الخاصة ( والأفراد ) محدودة» وإذا زادت 
النفقات عن الإيرادات» OB‏ المؤسسات ( والأفراد ) ستلجا إلى الاقتراض من 
الببوك والمؤسسات المالية لتغطية الزيادة في النفقات . 


. المهدف : إن المدف بالنسبة للوزارات والمصالح الحكومية هو تقديم الخدمات 


للمواطنين» دون النظر إلى عامل الربح والخسارة . فتقوم الأجهزة ie SLI‏ 
بتوفير التعليم امجاني» وبتقديم الخدمات الصحية مثلاء دون أن تتقاضى أجرأ على 
ذلك. كما أن الدولة تقوم بتقديم إعانات ol SN‏ وإعانات مالية للمؤسسات 
العامة لتغطية عجزهاء ولتمكينها من تقديم الخدمات العامة الضرورية بأسعار اقل 
من التكلفة ( من أمثلة ذلك إعانة مؤسسة by ob)‏ الحوية العربية السعودية 
وإغالة سكة الحديد» وش كات الكهرياء): 


(1) محمد عصفور: oy‏ ا ميزانية العامة ( مذكرات Agra ue pela! Dek‏ الإدارة العامة» 1396 هص ) 


ص 15-14 


- 24 - 


الفصل الأول - 





سسس تعريف بالموازنة العامة 


أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة ( والأفراد ) فإن الهدف هو تحقيق الربح, وفي 
حال وجود الخسارة فان صاحب المصنع أو الشركة سيضطر إلى إغلاق مصنعه. أو 
davai‏ اجا ل "شير كله 
3. الإدشعار : إن القاعدة العامة التقليدية هي انه لا يجوز للدولة أن لوخدو لشو فين 
الأنوادات» phe] OY‏ هو Le LIU WLU toyed‏ وو تن علي DSL|‏ 
الاقتصادية في البلاد بوجه عام . إلا أن Les‏ الدولء المتقدمة والناميةء أخذت 
تخرج عسن هذه القاعدة ولا سيما بعد عام 1930م وذلك لمواجهة الأزمات 
Ales |‏ وعفن النمو المستمر والمتوازن» فهى تعمد إلى تحقيق فائض أو وفر في 
إيراداتها في أوقات ( سنوات ) الإزدهار al‏ الاقتصادي. رتقوم بإنفاق الوفر 
ی wb sl‏ ا لانتضادي 1 
أما بالنسبة ols AU‏ املخاصة ( والأفراد ) فإنها تهدف عند إعداد موازنتها إلى 
تحقيق وفر لكي يتم اللمجوء إليه في وقست الشدة؛ وعند حلول ظروف dane‏ 
طارئة. لذا فإنها تضم دائ OF Le] clguy Nicos‏ توا قاين نتقاقيا of clgleay‏ )3 
ee ad‏ ول dgeml oh inet WS 9 als wand OLS‏ الظروف الطاركئة 


Gayot f | 01 ا 02 ال‎ fan 
ch لعي | سكن‎ Laie مك ىق‎ Le ag از‎ ob ow) 


pe‏ 3 اتساب اسقتامي باه عبارة Cy?‏ يان اقات الق err‏ — | ا 


یھ فیا ل إا تة م الت 8 اسان ا فيها له اك 4 3 الم و مسوم ale‏ ا | Lana‏ د 


tes: 


6 ا‎ 
1 (1) 
oh Sa a! 4 6 ) og ee الالة ا‎ oc i ع‎ 4 ms نياك‎ WZ vives | لى اسساب‎ AS 35 5 1 (ke 


0 اسيظة | السلطة أله (ay Les‏ و لمك من deo‏ السلطة ا EE‏ ۶ الت سر شما نف على 


Ke 


“ 


مد 52 ع وق مطا رفه» phe‏ اث | sr)‏ أذات 0-7 يق الدولة al‏ تضمتها الله رازه ألم ةك i‏ 








للوافع pelle‏ 3 كما إن ١‏ اعسات الت مو ah al hs sliel 0 Ne nes‏ وازنة ال 


ا م 2 


3 
fe? 


سه المالية المقيلة \ )3 پعتمد مو طفر e‏ ا رازدة؛ على أرقام | rey i Lance‏ ; 


(الفعلية ( نين ا لیے أدقة عاك a eA pee)‏ ادات مقا 3 امو ازنة | العامة لس المالية 
المقبلة 





ور را يمد لحز (Solus & eee‏ المالية العامة مر سابل صر S87‏ 


: 


CA 8 
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أما عن أوجه الشبه بين الموازنة العامة والحساب الختامي فتتلخص في الآتي : 
أ. أن كلا منهما يتضمن النفقات والإيرادات العامة للدولة . 

ب.أن إجازة الموازنة العامة والحساب الختامي تتم بواسطة السلطة التشريعية. 

ج. يتبع في تبويب الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة والحساب الختامي» تبويب 
Caged GUST cl gee Cre gel pads) dels‏ على اسا lim Il‏ التنظيفية 
Capel)‏ الأذارق) أو على اا افر افر Gaal‏ لويب Ce cdl‏ أن te‏ 
أساس الوظيفة (التبويب الوظيفي) .... وغير ذلك من أنواع تبويبات الموازنة 
العامة . 

وبالنسبة لأوجه الاختلاف بين الموازنة العامة والحساب الختامي فهي كما يلي : 
ie‏ أرقام الموازنة العامة هي أرقام تقديرية للإيرادات المتوقع bet‏ وللنفقات 
المتوقع صرفهاء بيدما نجد أن أرقام الحساب الختامي هي أرقام فعلية» تتضمن 
الإيرادات التي حصلت فعلاء والنفقات التي صرفت فعلا . 

ب.إن الموازنة العامة تعد لسنة مالية مقبلة» بينما يعد الحساب الختامي لسنة مالية 
ماضية (منتهيه) . 

. تهم الموازنة العامة» رجل السياسة بدرجة كبيرة» لأنها تعبر عن خطة الحكومة, 
وبرامجها all‏ تنوي تنفيذها في السنة القادمة؛ بينما يعتير الحساب الختامى أكثر 
أكون ahaa‏ مروف ار حفن انماما وتم 
وتفسير الوفائع التي تمت Vy)‏ سيما في بيان الإيرادات والنفقات الفعلية لسنة 
مالية ماضية ) . 


الفصل الأول 


4 'اللوانة العامة واموالنة ال 


تستخدم ا ميزانية العمومية (Balance Sheet‏ للشركات والمؤسسات. والمنشات 


التجارية الخاصة . وتبين قيمة الموجودات والطلوفات: AS pe‏ )» في تاريخ معين» 
وهو نهاية السنة المالية AS AU‏ وتعير عن المركز SU‏ الحقيقى لما. ولذلك فهى تحدد 
قيمة موجودات» ومطلوبات› الشركة عن نتيجة عملياتها الى تمت في فترة سابقة. 
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بيك تفويف الوا العامة 





أما الموازنة العامة فتتضمن تقديرات لنفقات وإيرادات الدولة لسنة مالية مقبلة . 
وتختلف الموازنة العامة عن الميزانية العمومية» في النواحي الآنية : 
أ Sill pot‏ العامة بالدولة) jek Ley‏ الميزانينة CAS LIL Lye geal‏ 
الخاصة ( والمؤسسات العامة ذات النشاط الاقتصادي ) . 
دنر تحضو الموازنة العامة عله Lisl pall pad Lowy edhe WL‏ العموفية ‘wd‏ 
(Rule US dyes UL‏ 
ثانياً : التطور التاريخي للموازنة العامة 
تطورت الموازنة العامة» بشكل تدريجي» خلال مدة طويلة من الزمن . وكانت 
تضاف إليها الإصلاحات» والتحسينات من حين إلى آخرء إلى أن وصلت إلى ما هي 
عليه من تطور في العصر الحاضرء كما يظهر جلياً في الموازنات الحديثة . 
وسنعرض في هذا الفصلء التطور التاريخي للموازنة العامة» مبتدئين lath‏ 
البدائية التي سبقت ظهور الدولة» ومنتهين بالعصر الحديث . وسنبين» بشكل تفصيلي. 
أثناء العرضء التطور التاريخي للموازنة العامة في المملكة العربية السعودية . 
أما الموضوعات الرئيسية التي سنناقشها هنا فهي كما يلي : 
أ gg‏ فک :الارن العامة , 
تطور :الما ا العامة فى gay‏ "الول Ly Wl‏ 
ج. الموازنة العامة في الإسلام. 
ف ght‏ ار اونة Lol]‏ اق الممركة dy pal‏ اة 
وسنقدم فيما يلي» شرحاً هذه الموضوعات . 
أ. ظهور فكرة الموازنة العامة 
ارتباط ظهور الموازنة العامة ارتباطأ وثيقاً بتكوين الدولةء وبتطور نظام الحكم 
(البرلماني) فيهاء كما تأثرت Las [3b‏ بزيادة نشاطات الحكومة في CVE‏ الاقتصادية 
والاجتماعية . 


دهت 


الفصل الأول - 

A‏ اجتمعات البدائيةء في الفترة التى سبقت قيام الدولة» كانت الحياة القبلية 
تسيطر على الحياة العامة» وتحدد العادات والتقاليد» واجبات نوق col BY]‏ وم 
تكن هناك حاجة لوجود موازنة في تلك الفثرة BN.‏ القيام dab JL‏ الأساسية» وهي 
الدفاع عن القبيلةء وحماية آفرادهاء > کان واجب على كل فرد من أفرادهاء وكانوا 
يقومون به تطوعاً . كما كانوا يتعاونون في القيام بالأعمال الأخرى التي تتطلبها الحياة 
القبلية» دون أن يتقاضوا أجرأ على ذلك . وهذا لم تكن هناك أموال عامة تحت 
تصرف رئيس القبيلة» باستثناء ما كان يقتطع من الغنائم» ويوضع عند الرئيس بمثابة 
le‏ لمواجهة الطوارئ في المستقبل . 

ولا انتقل المجتمع إلى مرحلة تكوين الدولة؛ التي نحكم رقعة واسعة من الأرض» 
ولا وظائف أساسية dele?‏ لابد من القيام بها. > ولأجل القيام بالوظائف الأساسية 
للدولة كان لابد من ole]‏ إيرادات dole‏ دائمة لتغطية نفقاتهاء ولهذا قامت يفرض 
الضرائب» وعينت الحباة لتحصيل الأموال اللازمة لها . وقد اتصفت الضرائب. في 
الفصور Leal‏ كر ها ole poy de yey dedi ye‏ وكات مظع الكوضاك J‏ 
ذلك الوقت مستبدة» وظالمة» وهلا ما حمل أفراد الشعب على التفكير في أمر الضرائب 
الى يدفعونهاء ومحاولة تحديد سلطة الحاكم في فرضها عليهم» وهكذا نشأت فكرة 
الموازنة . 

وفي بداية الأمر» ظهر اهتمام جمهور الشعب بجانب الإيرادات التي يتحصل 
معظمها من الضرائب: التي كان يفرضها الحاكم عليهم» وكانت dae 2085 pe‏ 
ضرورة موافقة ممثليهم على ما يفرض عليهم من الضرائب . وتحول الاهتمام؛ فيما 
عه لجاب النفقات» وعلى ضرورة عرضها على تمثليهم. وإجازتها بواسطتهم» 
ثم جاء اخيراً التركيز على أن تكون الموافقة على الجحباية والإنفاق بشكل دوري» أي 
الموافقة على الموازنة ( إجازتها ) سنويأء وبهذا يكون الإطار العام للموازنة قد تحدد» 
وخرجت فكرتها إلى حيز الوجود . وتوالت بعد AS‏ الإصلاحات والتطورات على 





(1) الوظائف الأساسية للدولة هي الدفاع عن البلاد ضد الغزو الخارجي والمحافظة على الأمن 
الداخلي» وإقامة العدل بين المواطنين . ۰ 


ا 





الموازنة العامة» إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه»من تطور في العصر الحاضر» من 
ناحية الشكل والمضمون . 
ب. تطور الموازنة العامة 4 بعض الدول الغريية : 

من الناحية التاريخية. فان الفضل الأكبر في تطوير فكرة الموازنة العامة يرجع إلى 
إتجلتراء فقد لعبت دورا كبيرا في إرساء قواعدهاء Gy‏ تحديد مفهومها . وتعود جذور 
الموازنة العامة في إنجلترا إلى بدء الصراع بين الحاكم والبرلمان» وقد تطورت ١‏ الموازنة ) 
نتيجة لزيادة رقابة oll dl‏ على أعمال الحاكم» وتحديد سلطاته المالية» LST By‏ حق 
الشعب» بضرورة رجوع الحاكم إلى تمثليهم» في البرلان» قبل فرض أية ضريبة عليهم. 
ففي عام 1217 op‏ وقع الملك يوحنا ( جون ) ملك إنجلترا - على الوثيقة العظمى 
(الماغنا كارتا Magna Charta‏ (« وبموجب هذه Aad Jl‏ حددت صلاحيات الحاكم في 
انجلتراء فيما يتعلق بفرض الضرائب» على أفراد الشعب» وأصبح لابد من عرض 
الضريبة على مجلس العموم ( البرلمان )» واخذ موافقته عليها  .‏ 

وقد كان الاهتمام في البداية» بتحديد صلاحيات الحاكم في فرض الضرائب 
على goals cdl ll‏ ل AAS‏ ا افوا ple LGB celery. hye oye‏ 
النفقات» فيما بعد» وذلك ULF‏ دافعي الضرائب . فعلى أثر 95 )8 dw‏ 1688م في 
انجلتراء صدرت وثيقة الحقوق (Bill of Rights)‏ وبموجبها أصبح للبرلمان الحق في 
Balally tl pall dom GLI le 26!‏ على الات types‏ ا 
وبشكل تدر يجي. أخذت الرقابة على النفقات تقوى وتتحدد» وأصبح OLY‏ سلطة 
على جميع النفقات» فأخذ يناقشها Ae‏ قبل أن يوافق عليهاء أو يرفضها . 

وفي وقت لاحقء.تقرر مبدأ الاعتماد السنوي للموازنة العامة فمنذ ple‏ 1822م 
أصبح وزير الخزانة في انجلترا يظهر سنويا في البرلمان» ليعرض على أعضائه صورة 
شاملة عن الوضع المالي للدولة» ويعرض أيضا موازنة الدولة» وما تحتويه من 
إيرادات» ونفقات» وبيان الفائض» أو العجزء المتوقع في الموازنة العامة» وخطة 


(1) Jesse Burkhead , Government Budgeting , ( New York , John Wiley and Son , 
1967) , PP 2-3 
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الفصل الأول - 
الحكومة في هاتين الحالتين . وبهذا تبلورت فكرة الموازنة العامة وتحددت مبادؤها 
(قواعدها ) الأساسية» كمبدا أ الاعتماد السنوي للموازنة» ومبداً الشمول» وغيرها مسن 
المبادئ . وانتقلت فكرة الموازنة العامة من انجلترا إلى الدول الأوروبية الأخرىء والى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وكانت فرنسا "" الدولة الأولى في أوروبا التي اقتبست 
فكرة الموازنة العامة من انجلتراء وأدخلت عليها بعض التعديلات» وكان ذلك بعد 
الشورة الفرنسية ) عام 1789م )» ومن انجلتراء وف Buell OLY II ey clu‏ 
الأمريكيةء انتقلت فكرة الموازنة العامة» والتطورات التي أدخلت عليها إلى الدول 
الأخرى ( ولا سيما إلى الدول النامية ) . 

يلاحظ ما تقدم» أن ظهور فكرة الموازنة العامة رافقت تطور الحكم POAT‏ 
في انجلتراء وأنها لم Jet‏ الطابع العملي الحديث» إلا بعد أن تأكدت رقابة السلطة 
التشريعية» على فرض الضرائب» وعلى كيفية إنفاقهاء بواسطة السلطة التنفيذية . 
ج. الموازنة العامة سج الإسلام 

في dle‏ بحث الموازنة العامة في الإسلام» فإننا سنناقش» GL‏ عدة موضوعات 
لها علاقة بهذا البحث» وسنحاول أولا الإجابة على السؤال التالي» وهو : هل كانت 
0 أ pee‏ 5 ااا القدفة aay‏ ذلك يكل عن 
المالية العامة في الإسلام, وعن مصادر الإيرادات» وأنواع النفقات فيه» ثم عن بيت 
المال في الإسلام . 
1. هل كانت الموازنة العامة معروفة في عصور الدول الإسلامية القديمة ؟ 

ان الموازنة العامة» كما هي معروفة في عصرنا الحاضر ( تقدير تفصيلي. 
ونسيد جنا قروو تادالق Cues idl‏ الكو عر رن ضور 
الدول الإسلامية القديمة» كما إنها لم تكن معروفة لدى الدول الأخرى الأجنبية 
المعاصرة لتلك الدول الإسلامية . ويمكن القول» بأنه لم تكن هناك موازنات عامة 
للدول الإسلامية القديمة» إلا أنها كانت هناك مالية عامة LA‏ تتكون من إيرادات 
ule‏ تنفق من حصيلتها النفقات العامة . وان اصطلاح ١‏ موازنة عامة » م ON‏ 





)1( خطار شبلي» مر جع سابق» ص 23 
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تعريف بالوازنة العامة 





يستخدم قدا ويعتبر من الاصطلاحات المحدثه التى شاع استخدامها في لغة الحياة 
العامة» في العصر الحديث . 
2. المالية العامة في الإسلام:”) 

كانت المالية العامة للدول الإسلاميةء lend‏ منظمة ومحددة . فالإيرادات 
بأنواعها المختلفة كانت تجبى وترسل ( على شكل نقدي أو عيني ) إلى بيت DUI‏ ومنه 
WL! Gay ols‏ والولا» على de gall GEV axl‏ فى الول ا ركان She‏ 
تسجيل للدخل والخرج ( لإيرادات الدولة ونفقاتها ) في ديوان بيت المال . ولأخذ 
تك dy gh Wd dew ptt lal al ge‏ الجهشياري في كتابه « الوزراء 
والكتاب» 458 بالدخل الكلي للدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد 
ogy (0180 ew Sym)‏ :للك القاكمة Joey Eyl] pate Oly‏ ل )530( poke‏ 5 
درهم» أما في age‏ المأمون»فقد ذكر ابن خلدون في ؛ مقدمته » بان دخل الدولة بلغ 
(403) ملايين درهم . وحسب قائمة قدامة بن جعفر في كتابه ١‏ الخراج » ob‏ الدخل 
الكلي للدولة في زمن المعتصم بلغ (462) مليون درهم . وهذا pte‏ الدخل الصافي 
الذي كان يرسل إلى بغداد بعد دفع جميع مصروفات الولايات . 
أ. wher‏ الإيرادات في الإسلام : 

كانت مصادر الإيرادات للدول الإسلامية متنوعة» وتتكون من LESS‏ 
والغنائم» Athy‏ والخراج» والفيء» والعشور (على عروض التجارة) . وكان يغلب 
على الإيرادات طابع التخصيص.» فتخصص بعض أنواع الإمرادات Ader‏ أنواع 
تحددة من النفقات» كتخصيص إيرادات الدولة من الزكاة والغنائم» لمساعدة الفقراء 
5 
ب. أنواع النفقات في الإسلام : 

يمكن تبويب النفقات في الدول الإسلامية القديمة في بابين رئيسيين هماء باب 
المصالح العامة» وباب الإعانات . أما باب المصالح العامة» فيشمل ما كان يصرف 


() مولوي حسينىءتر جمة إبرأاهيم العدوي» الإدارة العرابية» (القاهرة : المطبعة النموذجية, 1968 ) 
ص 358-356 


rece 





الفصل الأول 





كرواتب للخلفاء. والولاه. والقضاة: uly‏ وبناء القناطرء وإقامة اللسورء و حار 
الترع 57 وو ذلك .كانت تغطى من إيرادات الدولة من اسه 5 644 واخراج» والفيء 
والعشور 3 ويتضمن باب الإعانات» is‏ ما کان برف اا ا 
للفقراء والمساكين 6 كلخ تغطى من إيرادات als st‏ . 

30553 ]2 صطلاح ہہ Ls » JU‏ غل إل الان ٠‏ في Je‏ الأمسللام م ere‏ 
أصبح (eit es‏ فير" cos 3 la}‏ ع الإسلامي ق لأست Sei Med‏ المال ) = الذي کسان 


او 


أموال snarl‏ من مصادر الإبرادات المختلفة في الدولة الإسلاميةء لتكو 
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ee‏ ا 

Lat‏ #موازنات d ASLAM‏ الفترة الأول 

. التطور التاريخي لنظام الموازنة العامة في المملكة‎ : We 

وفيما يلي تفصيل هذه الموضوعات . 
Vol‏ : الوضع الاقتصادي للمملكة في الفترة الأولى : 

ثرت الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية تأثرا كبيراً بأوضاع البلاد 

السياسية والاقتصادية . فالفترة الأولى ''' كانت فترة تأسيس الدولةء اهتم فيها الملك 
عبد العزيز بتوحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في تملكة واحدة» كما اهتم بتوفير 
الأمن والعدل فيها . 

أما عن اقتصاد البلاد في تلك الفترة فكان اقتصاداً بدائياً بسيطأء يعتمد على 
الزراعة» وتربية الماشية» والتجارة وموسم Al‏ . وكانت الزراعة وتربية المواشي PLS‏ 
Les‏ بنزول الأمظار . فإذا هظلت أمطار غزيرة cele‏ سئوات اشر والازدهار وإذا 
فلت الأمطار» حلت سنوات امحل والأزمات . أما لاد eed CIS‏ فشن 
أساسي على موسم الحج» وعلى تصدير ما يزيد عن -حاجة البلاد من التمور والمواشي 
والإبل . وبوجه عام» We‏ اقتصاد المملكة, في حالة ركود. في تلك الفترة 

ولقد كانت الحكومة ( في تلك الفترة )» مدركة للاو TT‏ 
ولقلة الإيرادات الق تحصل عليهاء وراغبة فى نحسينها وتطويرهاء ولذا cad gle‏ زيادتها 
عن gb‏ إعطاء ا مارات للشركات الأجنبية لاستخراج ee phd dl‏ 
الزيت!2 : why By‏ عوائك Gall‏ بالتدافق cde pe‏ وا دت ال من أن و ضساع العامنين 
فيه» إلا أن تأثيره في اقتصاد البلاد» ككل» لم يكن اعوط ؤذلك سبي foe‏ تاق 
عمليات البحث عنه ( يجدر التنويه هنا بان نقابة التعدين العربية السعودية هي الق 
Cub‏ يتعدين QOL!‏ !في منطقة المد لم ترقت :عن العمل ) LE.‏ بالتسبة cy algal‏ 
الزيت» فإنها لم تبدأ بشكل كبير إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ففي عام 1933 م 


)١ 1)‏ يقصد بالفترة الأول المدة ا لزمنية الممتدة من عام 4ه إلى عام 3ه 
Le )2(‏ اهادي طاهر» إستراتيجية التنمسة والبترول في المملكة dis pal‏ السعودية ( جدة الدار 


زی 


الفصل الأول 
منحت الحكومة شركة (VES pT‏ امتيازأ للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقيةء إلا 
أنها لم تتمكن من اكتشاف البترول واستخراجه بكميات تجارية إلا في عام 1938 vp‏ 
وني تلك الأثناء بدأت الحرب العالية الثانية» فتعطلت معظم أعمال الشركة؛ وقل 
استخراج وتصدير البترول إلى الخارج» وتعرضت المملكة العربية السعودية إلى أزمة 
مالية حادة بسبب انخفاض الإيرادات LAW!‏ عن موسم الحج Genet)‏ قلة أعداد 
الحجاج في سنوات الحرب ) . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» توسعت الشركة في 
مزاولة نشاطهاء وأخذت صلاعة الزيت بالنمو والازدهار» وابتدأ الوضع المالي للدولة 
بالتحسن ( بشكل تدريجي ) . 
انا : موازنات المملكة العربية في الفترة الأولى : 

تعتمد موازنة الدولة في الدرجة الأولى على اقتصاد البلاد. فمنه تحصل على 
إيرادتها al‏ تمول منها نفقاتهاء» je prety‏ إيرادات المملكة في فترة التأسيس فقد 
كانت قليلة de‏ وغير منتظمة. Gly‏ معظمها من الحج» والجمارك BLS sy‏ 
والأراضي الأميرية . وكانت بعض الإيرادات» كالزكاة مثلاء Leg‏ أحيانا بشكل 
Pee‏ ولذا كان تنظيم موازنة عامة للدولة: بالمفهوم الحديث للموازنة العامة» من 
الأمور الصعبة . إلا انه تم إعداد موازنات dale‏ للمملكة في تلك الفترة . ومن أقدم 
الموازنات ( في تلك الفسترة ) الموازنة العامة التي صدرت للسنة المالية 
Ape jl tte) (01351 /1350)‏ فق Obed‏ 21350 سس فا ھر Gem‏ 51[ 
رنشرت في جريدة أم القرى على شكل جدول إجمالي للنفقات» dy‏ يظهر جدول 
إجمالي الواردات Ub‏ وإذا تفحصنا تلك الموازنة نلاحظ ما يلى : 


nee)‏ أ اي منحتها Sb‏ مة Steal‏ التثقيب عن البترول هي (Standard Oil California)‏ ) والتي 


ا e‏ ل أحيانا . وتصرف كرواتب للموظفين في تلك 
المناطق . 
فك te he!‏ كد a i TT‏ 


5 و شهرق 0 
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أ. إن الأرقام لتلك الموازنة كانت صغيرة جدأ وتعد بالقروش . فقد قدرت 
الاعتمادات المخصصة للادرارات الحكومية للعام المالي 1351/1350ه 
ale‏ ( 544ر442ر106 ) قرشأ أميريأء وهذا ما يعادل عشرة ملايين ريال إذ 
أن OS woul IL‏ يسنا وق SUS a‏ قت 668 رو 

ب. لم يرد في تلك الموازنة جدول إجمالي الإيرادات العامة . 

ج. تضمنت تلك الموازنة أقساط الدين العام المستحقة على الدولة» وكانت تمشل 
حوالي (5ر15 / ) من مجموع النفقات العامة في الميزانية العامة . 

د . عضت تلك الموازلة نفقات الدولة بأسلوب بسيط وبدائي» فلم تقسم 
محتوياتها إلى فصول» وأبواب» وبنود» ونحو ذلك من تقسيمات الموازنة العامة 
Sle By all‏ 

ه. بينت تلك الموازنة أن الأجهزة الحكومية» في ذلك الوقت» كانت صغيرة» وان 
عدد موظفيها كان قليلاً clue‏ وأنها لم تكن تقدم من الخدمات للمواطنين إلا 
الخدمات الأساسية . 

Ll‏ الموازنة العامة الثانية ( من الموازنات القديمة ) التى نرى أهمية إلقاء الضوء 
عليهاء فهي الموازنة العامة التى أعدت لعام 1367 ه ( 1947 م ) © ' فهذه الموازنة 
العامة تعتر متكاملة من الناحية الشكلية» إذ ظهر فيها جدولا الإيرادات والنفقات» 
وظهرت فيها إيرادات الزيت . وقد قدرت الإبرادات فيها بمبلغ (5ر 214 ) مليون 
ريال» وقدرت إيرادات استثمار الزيت alg‏ (140) مليون Shy‏ ورسوم الجمارك ب 
)25( مليون SLY‏ ورسوم مصالح abl‏ ب (18) مليون ريال . أما النفقات فقدرت 
ب ( 5ر214) مليون Shy‏ ووزعت على الوزارات والمصالح الحكومية في ذلك 
الوقت» وكان من أهمها اعتمادات وزارة الدفاع فقد كانت (4ر64) مليون ريال 
ومديرية المعارف العامة )7( ملايين ريال» ووزارة الخارجية (8ر6) مليون ريال 
والمشاريع العامة (16) مليون ريال . 


(1) جريدة ام القرى» مجلد )4( ote‏ )370( السنة الثامنة؛ في 7 رمضان عام 1350ه . 
(2) لمزيد من المعلومات عن إيرادات ونفقات المملكة العربية السعودية لسنة 01367 انظر الملحق 
رقع )2( 
ERS‏ 


القصل الأول - 
We‏ : التطور التاريخي لنظام الموازنة العامة في المملكة : 

مر نظام الموازنة العامة في المملكة بعدة مراحل» أدخلت عليه AE‏ العديد من 
ob ee YI‏ و السات Cds‏ لبواكت wl stad!‏ التي حدثت في الأوضاع 

السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد . 

ونعرض فيما يلي للتطورات OU‏ التى تمت في هذا المجال . 

1. لتنظيم الشئون المالية للدولةء فقد أنشكت Yo!‏ إدارة المالية العامة“ سنة 1344ه. 
ثم تحولت إلى مديرية المالية العامة سنة 1346ه. وفي السنة التالية )1347 ه) 
تحولت إلى وكالة المالية العامة وفي سنة 1351ه صدر نظام وزارة PRS‏ 
وفولك نو قالة ذال العامة ال وو 

وقد نصت الادة الأولى من نظام وزارة المالية “على أن الوزارة مسئولة عن 
تنظيم وحفظ أموال الدولة» وجبايتهاء وتأمين طرق وارداتها ومصروفاتها والمرجع 
العام لعموم المالية في المملكة . وبينت المادة السابعة على أن الوزارة تتألف من أربع 





)1( محمد صادق. تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية.ء ( الرياض» معهد الإدارة 
العامة 1385ه ) ص74 . 

| TA نفس المرجع. ص‎ Q) 

(0) بالنسبة للمسؤلين عن الشؤون المالية في المملكة في الفترة الأولى. فقد عهد اولاً للشريف / 
شرف رضا برئاسة إدارة المالية العامة سنة 1344 هه ثم عين الشيخ عبد الله السليمان مديراً 
لديرية المالية العامة سنة 1346 ه . وعندما تحولت إلى وكالة المالية العامة بقي الشيخ عبد الله 
السليمان Ly‏ للها وأصبح لقبه وكيل المالية العامة» ثم أصبح أول وزير للمالية عندما تحولت 
الوكالة إلى وزارة المالية سنة 1351 هه وبقي في منصبه حتى سنة 1374ه . 

(4) استدعت حكومة المملكة مستشارا ماليأ ( هولنديا ) في سنة 81351 وذلك إبان الأزمة 
الاقتصادية العالمية. لدراسة الأوضاع الالية في البلاد التي كانت صعبة في ذلك الوقت وقد قام 
امان ندر deal‏ أوضاع الميزانية. والحمارك. والشئون المالية بشكل عام وصدر في ذلك العام 
نظام وزارة المالية و حولت وكالة المالية العامة J}‏ وزارة opus ASU‏ له الفضل في الإصلاحات 
المالية العديدة التي تمت في تلك الفترة. وفي إعادة تنظيم وزارة المالبة. وفي المساعدة في مواجهة 
لك المملكة المالية . انظر آم القرى عدد 407 تاريخ 1351/5/21 . 

(5) نظام وزارة المالية صدر في 4/20/ 1351 ه ونشر في الأعداد 407 و 408 و 409 وتارية 


3 بخ 
9ه : 76 1351/6 ASLO ws‏ 
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شعب هي» شعبة الإدارة» والمحاسبات العمومية» ومفتشية LSU‏ والصندوق 
العمومي. 
وكانت شعبة الإدارة مسئولة عن تنظيم جميع ما يتعلق بالأمور الإدارية, 

والنحاسبة العمومية تشرف على فحص وتدقيق جميع الدوائر المالية والجبائية؛ كما 

تشرف على ضبط وترتيب سجلاتهاء وتراقب واردات . ومصروفات الدولة» وتعمل 

على تأمين حقوق الخزينة» وتلاحظ اية زيادة أو نقص في الواردات أو المصروفات. 

وتبين أسبابها وترفع تقارير شهرية تضمنها ملاحظاتها عن التحصيلات» وهي المرجع 

لعموم المحاسبات المالية» كما تقوم بتحضير الميزانية السنوية للدولة ^ 

2 بعد Leif‏ أول مجلس للوزراء في المملكة سنة 1373 ه» حدث تطور هام بالنسبة 
Goel we. Lally EIU) gee‏ كنا وزازة ( ر اين الس AN)‏ 
4ه ) تقوم بكافة عمال الصرف» في حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها. 
bey‏ كانت غات الضرف مركزة سابقا فى dye‏ واحداة هن وؤارة الال LoS‏ 
حدث تغير في بداية السنة المالية» فأصبحت السنة المالية لميزانية الدولة تبدأ مع 
بداية السنة ال هجرية ( في أول محرم )» وتنتهي بانتهائها (ني آخر ذي الحجة)“ وقد 
تم ذلك ابتداء من سنة 1374ه . 

ال مج570 عب دويق اليناف :الجن للفو نيه واتلهيا peel‏ نيما 
قسمت إيرادات الدولة إلى أبواب» والأبواب إلى مواد وذلك Lab‏ لأنواع 
الإيرادات لكل وزارة أو مصلحة؛ بحيث تضمن كل باب الأنواع المتشابهة 
من الإيرادات . إما النفقات في الوزارت والمصالح» فقد قسمت إلى ثلاثة 
أبواب على النحو SV‏ 


)1( نظام وزارة المالية لعام 1351 ه مادة 16.17 
(2) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 1373/12/14 ه 
)3( بموجب الأمر الملكي رقم 5/ 1/ 3/ 203 وتاريخ 13748 ف 
)4( وزارة المالية والاقتصاد gb sll‏ التعليمات المالية للميزانية والحسابات؛ مطبعة cds gl‏ 1385 
8 ص !1 
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الباب الأول : للمرتبات وتكاليف الوظائف ( بصفة عامة ) . 
ley os SSW OL‏ والإنشاءات Bd!‏ 


cute JB,‏ الات ا ا وو الو curl‏ مراعاتها في لمحضير مشروع الميؤانيية 


العامة. 


4. في عام 1377 ه حدثت أزمة مالية واقتصادية في المملكة '''» وذلك نتيجة 
لعدم وجود رقابة مالية ( فعالة ) على إيرادات الدولة ونفقاتهاء وعدم 
وجود نظام سليم للميزانية . فاستعانت حكومة المملكة بصندوق النقد 
الدولى» فأرسل الصندوق فريقا من الخبراء الماليين والاقتصاديين» قاموا 
cla Dale‏ قن ريو TE stl‏ قار agi‏ لعا دين 
ولتفادي وقوعها في المستقبل» ومن المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة ما 
ا 


3 


(1) « أدت الأزمة المالية عام 1377 ه إلى زيادة الريالات المطروحة للتداول» وهبوط غطاء الريال 
من العملات الأجنبية في مؤسسة النقد إلى ما Joly‏ )10( ملايين ريال فقط في أواسط عام 
7 ه . كما أن ديون de Stl‏ مؤسسة النقد بلغت )700( مليون ريال» وهبط سعر الريال 
في الأسواق العالمية من (75ر3) ريال للدولار الواحد إلى ( 25ر6) ريال للدولار في نفس 
الفترة . وقد كانت هذه الأزمة بمثابة منبه للحكومة بضرورة معالة المشكلات المالية» وإنشاء 
جهاز إداري حديث قادر على إعداد» وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية » 
ونتجت عن تلك الأزمة محاولات الحكومة اللاحقة لإدخال إصلاحات عديدة في SLE‏ الميزانية 
العامة» والشئون IU‏ وتطوير الجهاز الإداري في المملكة . ولتحقيق ذلك استعانت الحكومة 
بصندوق النقد الدولي سنة )21377( وبالبنك الدولي للإنشاء والتعمير سنة )91380( 
وبإدارة المساعدات الفنية في الأمم المتحدة في أواخر عام (1380ه ).؛ وتعاقدت مع مؤسسة 
فورد الأمريكية سنة (1383ه ) للقيام بدراسة وإعادة تنظيم الجهاز الإداري في المملكة بصورة 
شاملة . انظر د. محمد الطويلء التنظيم الإداري في ASM‏ الرياضء معهد الإدارة العامة 
7ه هن 1-6 


)2( د. حمل الطويل» دور أجهزة التنمية الإدارية 3d‏ تحقيق docs‏ الإدارية» ) الرياض» Ags‏ الإدارة 


العامة » 1401ه ) ص 6 


Bee 


تعريف بالموازنة العامة 


3 


أ. ضرورة ااذ بعض | لإجراءات اللازمة لرفع قيمة الريال السعودي» وتسديد 
الديون العامة للدولة» كفرض قيود على الاستيراد» وتحديد بعض الأسعارء 
وفرض ضرائب جديدة . 

ب. إعادة تنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي» وزيادة صلاحياتهاء وإنشاء 
مجلس إدارة خاص cles‏ وتخويلها ممارسة وظائف البنوك المركزية . 

ج. التحول من النظام النقدي الذهي» والفضيء إلى النظام الورقي . 

د. تطوير نظام الميزانية والحسابات» واعتماد ميزانية سنوية متوازنة من قبل مجلس 
الوزراء . 

ه. عدم الاعتماد على البترول فقط كمصدر للعملات الأجنبية» والدخل 
الوطني» وضرورة تطوير مصادر بديلة . 

ladys‏ لتوضيات DA‏ حراء Lal Byte‏ الدولى ie Che‏ إصلاخات 

Wes oy On eae ale‏ يهان ga‏ :لكاي كر عدا وسور ue pare‏ وق الام 

الموافقة عليها سنوياً من قبل مجلس الوزراء» وجلالة الملك» إلى جانب تقوية الرقابة 

على الصرف والاقتراض . 

5. في عام 1377ه تم إنشاء مديرية الميزانية العامة بموجب قرار من وزير المالية 
والاقتصاد gb ll‏ . وقبل ذلك كانت أعمال الميزانية Ase‏ في أعمال 
مدييرة e‏ العامة فقد كانت هذه المديرية تقوم بتحضر الميزانية 


(1) كانت ميزانية المملكة» في الماضى» لا تصدر سنوياً. فقد كانت تصدر أحيانأء وتبقى أحيانا أخرى 
بدون إصدار . ومن أمثلة ذلك» انه صدرت ميزانية لعامي 01374 1376 هه ولم تصدر 
ميزانية جديدة لعام 21375« ]5 bese!‏ أرقام ميزانية السنة السابقة 1374 ه لتكون لسئة 
5 هه إلا انه منذ عام 1378 ه استمرت الميزانية في الصدور سنوياً باستثناء السنة المالية 
)1406/ 1407 ) إذ م تصدر ميزانية جديدة لهذه السنة وإنما اعتمد العمل بميزانية السنة المالية 
dy te Sl dey Ub Lab‏ لد و ون 

(2) قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم )631( بتاريخ 30/ 6/ 81377 

)3( محمد الشريف. الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية, ( الرياض. ده ن. 1406 ه )» ص 
192 
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- الأول‎ jusali 
للدولة وتساعدها في عمليات التحضير والمناقشة لجنة مؤقتة من موظفي‎ 
عن مدد‎ Ll ghd اعمال‎ beens hal بوني فف‎ LIU Bl jy 
تكون مسئولة عن مراجعة‎ LA المحاسيات العامة وتشكيل إدارة مستقلة‎ 
وإعداد الميزانيات وفق التعليمات» وإعداد كافة المخابرات اللازمة والمتعلقة‎ 
بشئون الميزانيات مما كانت تقوم به مديرية المحاسبات العامة . ثم صدر قرار‎ 
تم بموجبه تحديد اختصاصات مديرية‎ gb sll آخر من وزير المالية والاقتصاد‎ 
ل‎ edd Uh ا‎ 
اختصاصاتها ( شأنها في ذلك‎ TT أ. إعداد المخابرات المتعلقة‎ 
. ) الاختصاص في الوزارة‎ ole شأن‎ 
ب. يعد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد استيفاء دراسة مشروعات الموازنات‎ 
الافرادية للوزارات وباستطلاع رأي جهات الاختضاض ف الوزارة لسنة‎ 
كاملة» يضم النفقات والؤيرادات». مع تفصيل المواد والبنود ( حسب الحاري‎ 
. وتشفع بالمشروع الموازنات الافرادية‎ CoV 
. ترفق بالمشروع العام مذكرة تفصيلية تشرح فيها مطالعتها توصياتها‎ . 

تتولى تسجيل بنود الميزانية SS‏ 
في عام 01378 صدر قرار مجلس الوزراء ” é'‏ بموجبه دعم وتقوية جهاز 
الميزانية؛ كما حدد مواعيد تحضيرها من قبل الوزارات وتسليمها إلى مديرية 
الميزانية العامة ومواعيد مناقشتها من قبل مديرية الميزانية العامةء وإقرارها 
من قبل مجلس الوزراء . 


68 


a 


0 قرار وزير المالية والاقتصاد gh sll‏ رقم )701( بتاريخ 15/ 7/ 81377 المادة الأولى 

(2) قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 20/ 11/ 61378 حدد هذا القرار Ob‏ تحضر الميزانيات 
من قبل الوزارات يجب أن يتم في مدة أقصاها نهاية phe‏ من كل ple‏ وان فترة المناقشة مسن 
قبل الميزانية يجب أن تبدأ من ربيع الأول وتنتهي بنهاية جمادى الأولى» وان شترة | إقرار الميزانية 
هي شهر جمادى الثانيةء وان تصدر الميزانية في بداية شهر رجب من كل عام . 
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وقد تغيرت في نفس العام ( 1378ه ) بداية ونهاية الس المالينة . Roe cee‏ 


wll cy) 0 


السنة المالية تبدأ من آول رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية 


ذلك ule‏ کان د د ا إل ie‏ في موس ع اج 


ie sd‏ م اللتين كانتا تحلان إثناء فترة إعداد 


CRI Asie al sas 
في عام 3ه وقعت حكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مؤسسة‎ a 


فورد الأمريكية لتنفيذ برنامج للإصلاح الإداري في المملكة ( وذلك رغبة 
eae a ae‏ ل 
تضمن هذا البرنامج مو ضوع نحسين الإدارة المالية . م للاتفاقية 
قدم إلى المملكة العديد من الخبراء وكان من بينهم خبير مختص في شئون 
ايزانيةء ‏ أسندت إليه مهمة إجراء الدراسات وتقديم المقترحات لتحسين 
أوضاع الميزانية . ونتيجة للدراسات gl‏ أجراها هذا الخبير انبثقت فكرة 
عفد ho‏ قر dail joel‏ لأجل توضيح ومناقشة التحسينات الجديدة المقترح 
تطبيقها في مجال الميزانية ( ولا سيما في طريقة تحضير الميزانية للسنة المالية 
4 1385ه ) UU,‏ عقد في بداية عام 1384ه موقر للميزانية في 
معهد الإدارة العامة» ( اشترك فيه وكلاء الوزارات. والمديرون العامون؛ 
ورؤساء المصالح والأجهزة ذات الميزانيات المستقلة» ومديرو الإدارات المالية 
والميزانية» وموظفو الميزانية في وزارات المالية وني المجلس الأعلى للتخطيط) 
وتنك فق المو قر sud] ole pall Wl‏ اتسين إذارة الميزائية ىق ASLAM‏ 
كما :لو فنك ا ارات (النماذج ) المقترحة من خبراء الإصلاح الإداري 
el no)‏ مؤسسة فورد ) لتقديم مشاريع ميزانيات الوزارات Lele‏ ويعتبر 
هذا bee ly pF gl‏ دیک وتظرير اروا اليد Aol‏ فى ASLAM‏ | 


(1) المرسوم الملكي رقم )8( بتاريخ 18/ 5/ 1378 ه . 


)2( عمد صادق» « مقدمة حول rie‏ ا ميزانية fl‏ 4 الإدارة العامة. العدد oe SES‏ ربيع الثاني 


21384 ص 26 


. وكان مدير الميزانية في ولاية كونيتكت في الولايات المتحدة الأمريكية‎ OLS اسم الخبير شو‎ G) 


ES 





في عام 1384 ه تم نقل قسم المشاريع ( الذي كان يختص بإعداد ومناقشة 
CI CLUS jue‏ ميرانية امشاريع افده debs el LE!‏ 7 
(وزازة النتغطيظ (LU‏ إلى مديرية الميزائية العامة ly gd‏ الماليسة 
والاقتصاد a? pl‏ ( الى كانت مسئوليتها تنحصر في إعداد ومناقشة ميزانية 
البابين الأول والثاني وهما مصروفات الرواتب» والنفقات العامة ) وبذلك 
توحدت عملية إعداد الميزانية في جهة إدارية واحدة» وأصبحت مديرية الميزانية العامة 
مسئولة عن تحضير ميزانية الدولة كلها بجميع أبوابها ونفقاتها. 


. في عام 1385ه قدمت مؤسسة فورد تقريراً تضمن عدة توصيات تتعلق 


ا ستو “نوات 
ربنود الميزانية» وتعليمات لكيفية إعدادهاء ونماذج لإعداد تقديرات الميزانية 
عليها . وقد تم إعداد ميزانية الدولة للسنة المالية 1386/1385ه على 
أا ى lp I] Clannad‏ وا كوه لويد وتنا Corel WI‏ فتاه 
Sl pl‏ مقع نإل Ol pf dust‏ على Pr SV soul‏ 

الباب الأول : الرواتب والعلاوات . 

الباب الثاني : المصروفات العامة . 

الباب الثالث : الاعتمادات الخاصة ( الإعانات ) . 

الباب الرابع : المشاريع العامة . 


. في عام 1 هه Gy‏ حاولة لربط الميزانية العامة بخطة التنمية».أشارت تعليما ت 


الميزانية العامة إلى ضرورة olde]‏ مشروع الميزانية طبقأ لخطة التنمية (الأولى ) التي 


الفصل الأول - 
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)2( محمد عصغورء التنظيم المالي في المملكة العربية السعودية ( الرياض» معهد الإدارة العامة 


1401 ه ) ص 10 


)3( وزارة المالية والاقتصاد الوطني J‏ المملكة العربية السعودية؛ إيضاحات عما يؤدي على يلود 


اميزانية على أساس التصنيف الجديد لبنود الميزانية ( تعليمات مالية رقم 1/2/8024 في 
4/ 7/ 81385( . 


28: 


متك تقترنقة بالواوؤكة الحافة 


كان مجلس الوزراء قد وافق عليها ( بقراره رقم 812 بتاريخ 1390/7/7-6 ه)ء 
وقد تضمن هذا القرار تشكيل لجنة من الوزراء لوضع القواعد العامة لتنفيذ 
الخطة» ومراجعة تفاصيل خطة كل قطاع من قطاعاتهاء والبت فيما يجب اتخاذه 
بشأنها VL‏ يتعارض مع الإجراءات المتبعة في إعداد وإقرار الميزانية للدولة). 





توالت بعد ذلك التحسينات على الميزانية العامة في المملكةء فتم تقليل عدد بنود 


النفقات فيهاء وأجريت تعديلات على نماذج الميزانية, وصممت تماذج il jbl‏ 
وصممت تماذج موحدة ها . وتم تغيير مسمى الباب الثالث اعتبارا من السنة ASU‏ 
3 2 وأصبح التشغيل والصيانة ( بعد أن كان اسمه في لان 
الاعتمادات الخاصة - الإعانات ) وذلك oY‏ موضوع التشغيل والصيانة أصبح 
من الأمور الحيوية بعد تنفيذ إعداد كبيرة من المشاريع الحكومية وبذلك أ 
مسميات أبواب الميزانية في المملكة على النحو الآني : 

Oli‏ الأول :لوالو االات Vlg‏ جر 

الباب الثاني : نفقات تشغيلية 

+ :والضيانة‎ petal: QI Ol 

الباب الرابع : المشاريع ( مشاريع وبرامج التنمية ) . 
في عام 1406 ه صدر قرار مجلس الوزراء ( قرار رقم 144 بتاريخ 29/ 6/ 1406 
7 القاضى بتأجيل إصدار الميزانية والامستمرار ae cease sa‏ 

,43 ) 1405 [/ 1406ه ) بنسبة gl‏ عشريه لمدة dnd‏ شهور» مددت» فيما بعد» 
saath‏ شهور أخرى ) وكان من أسباب ذلك انخفاض إيرادات البترولء وانخفاض 
il‏ وعدم استقرارها ) وبذلك تكون المملكة قد طبقت قاعدة الميزانية لاني 
مشرية لمدة عشرة شهور للسنة المالية للمملكة في أواخر عام 1406 ه 

ا ا سا بوه 
الأخير من برج القوس من كل عام ( وهذا Joly‏ تقريبا بداية ونهاية الست 
ا ميلادية ) ومن ¿ المبررات التي ذكرت في هذا الصدد هو ( إن هذا التاريخ يمكن و 


صب حتت 


2 ددا 2 


خم 
ل 





(1) المرسوم الملكي رقم م / 32 بتاريخ 12/ 12/ 1406 ه . 


Re 





shi) و ا اة فى‎ Calcd Clie de ye ى‎ Uy aU الليرانية العامة‎ jhe] 
وإصدار الميزانية العامة بجا في ذلك ترتيب دفعات واردات البترول)"".‎ 


57 خصو ص اهتمام المملكة white‏ الحديثة ومحاولة الاستفادة من أفكارها 


لأغراض تطوير ميزانية الدولة» فقد oly‏ بمؤتمر الميزانية في عام 1384ه ( اشرنا 
إليه سابقا ). ثم عقدت دورة في معهد الإدارة العامة في الرياض في عام 21388 
لتوضيح مفهوم ميزانية البرامح (PPB)‏ وكيفية تطبيقها واشترك فيها موظفو 
مديرية الميزانية العامة» والعاملون في الوزارات والمصالح الحكومية . وفي عام 


cle § وقدمت اللجنة تقريرها في أواخر ذلك العام الى عن‎ ASL 
1397ه نفل معهد‎ ple ومقترحات بشأن تطبيق ميزانية البرامج في المملكة . وفي‎ 
الإدارة العامة ندوة بعنوان « الميزانية العامة في المملكة واقعها وكيفية تطورها).‎ 
وكان من أهداف تلك الندوة مناقشة الاتجاهات الحديثة في الميزانية العامة ودراسة‎ 
نظام الميزانية الحالي في المملكة ومدى ملاءمته مع الأسس الحديثة للميزانية:‎ 
ومناقشة مدى إمكانية تطويره (في المملكة) وفقا للأسس والتطبيقات الحديثة في‎ 
مجال الميزانية وقد حرجت الندوة بالعديد من التوصيات لتطوير نظام الميزانية‎ 
ASLAM الحالي (آنذاك) في‎ 

أما بالنسبة للميزانية الصفرية (ZBB)‏ فقد قام معهد الإدارة العامة بمحاولات 


عديدة لتوضيح مضمونهاء ونشر فكرتها بين العاملين في مجال الميزانية في المملكة ٠‏ 


ما تقدم يتضح of‏ هناك اهتماماً LAS‏ بالميزانية العامة في المملكة؛ وان تحسينات 


عذيلة cles]‏ عليهاء ig‏ تطويرها لتكون (slot) dues‏ مساعنة لتحقبة dois]‏ 
الاقتصادية والاجتماعية في المملكة . 


(1) قرار مجلس الوزراء رقم )221( بتاريخ 28/ 1406/11 ه . 
)22 انظر تو صيات هذه الندوة 2 الملحق ركم )4( 
)3( لاجل نو ضيح aaa‏ الميزانية الصغرية el‏ معهل الإدارة العامة بإعذاد بحوث» ومقالاات» 3 


توزيعها على المهتمين بمو ضوع الميزانية العامة في المملكة. كما يقوم بتوضيحها للمتدربين في 


برامج الميزانية والشئون المالية . 


oe ae 
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أسئلة للمناقشة 


. عرف الموازنة العامة وبن أهدافهاء وعناصرها ؟ 


Fees reopen tcreer thy 
بين الموازنة العامة وخطة التنمية للدولة ؟‎ Bl وضع‎ 
© الموازثة العامة وا لى اة الخاضة‎ Gy GAM atl أذكر أوجه‎ 


. وضح الفرق بين الموازنة العامة والميزانية العمومية ؟ 


ذلك ؟ 


JI Sai‏ الى تطورت فكرة الموازنة العامة فيهاء وبين كيف انتقلت الفكرة 


منها إلى البلاد النامية ؟ 
هل كانت الموازنة العامة معروفة في عصور الدول الإسلامية ( الأموي 
والعباسي)» و صح ذلك ؟ 


. بين مصادر الإيرادات وأنواع النفقات في الدول الإسلامية القديمة ؟ 
. تكلم عن بيت JU‏ وكيفية ظهوره. والدور الذي كان يقوم به ؟ 
. إشرح بإيجاز الأوضاع المالية في المملكة العربية السعودية. وتأثيراتها على 


الموازنة العامة للدولة ( وذلك في فترة تأسيس الدولة )؟ 


السعودية des‏ عام 1373 ه وحتى الوقت الحاضر ؟ 
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قواعد الموازنة العامة 


قاعدة سنوية الموازتة 
قاعدة الشمول ( أو عمومية الموازنة ) 

قاعدة وحدة الموازنة 

قاعدة عدم تخصيص الإيرادات 

قاعدة توازن الموازنة العامة 

مقارنة بين قواعد الموازنة العامة 

مدى تطبيق قواعد الموازنة العامة 2 المملكة العربية السعودية 
أسئلة تلمناقشة 


قواعد الموازنة العامة 





الفصل الثاني 
doles‏ الموازنة العامة 


وضع علماء AW‏ العامة التقليديون. love‏ من القواعد لموازنة الدولةء لأجل 
تنظيم شئونها . وأكدوا على وجوب مراعاة تلك tel gill‏ من قبل السلطة التنفيذية, 
عند تحضير الموازنة العامة . وتهدف تلك القواعد إلى تسهيل معرفة المركز المالى 
لول روف id, ae i ee‏ العامة pie Les‏ 
إجازة الإيرادات والنفقات» وإلى تحضر الموازنة العامة بأسلوب (ole‏ واقتصادي 
تقول يعي بقارن OY‏ عن dell‏ والإنيراقه Lopes‏ ران اللكومة Syd‏ 
تحصيل الأموال وإنفاقهاء ليس لحسابها الخاص» كما هو SLA‏ في الموازنة الخاصة. 
Uy‏ لحساب الغير» وهذا ما يدعو ويشجع على الإسراف والتبذير . ومن أمثلة قواعد 
الموازنة العامة. قاعدة سنوية الموازنة» قاعدة شمول الموازنة» قاعدة توازن الموازنة 
(انظر شكل رقم (1-2) قواعد الموازنة العامة . 
وسنبحث Lad‏ يلي. آهم فواعد الموازنة العامة مع بيان الاستثناءات الق 
أدخلت عليهاء وذلك على النحو الآني : 
أ LAL Lal‏ فراعت الوازنة العامة : 
ت dyes Be‏ المواؤنة العامة . 
ج. قاعدة الشمول أو (عمومية الموازنة ) . 
د. قاعدة وحدة الموازنة العامة . 
0 قاعدة عدم تخصيص الإيرادات . 
و. قاعدة توازن الموازنة العامة . 


. العامة‎ S51 Ul dels Gy Byler. 


e 



































قواعد الموازنة العامة 








أ. الخلفية التاريخية تقواهد الموازنة العامة 


تم وضع معظم قواعد الموازنة العامة خلال القرن التاسع عشر الميلادي, ''' وذلك 
عنما کات مال الدولة dope‏ ومحايدة وتتجنب التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ إلا في حدود ضيقة» وعندما كانت وظائف الدولة مقتصرة على وظائف 
الدولة الحارسة ( وهي الدفاع عن البلاد ضد الغزو الخارجي. وإقامة العدل. وحفظ 
الأمن. والعلاقات الخارجية « الدبلوماسية) . وقد لاقت هذه القواعد عند وضعهاء تأييداً 
واحتراماً كبيرين من علماء المالية العامة» لدرجة أن الخروج عليهاء وعدم التقيد بهاء كان 
يعتبر تقصيراً من قبل he SLI‏ تلام عليه» ويدعو لانتقادها . إلا أن الأحوال Jon wy pd‏ 
الحرب العالمية الأولى» فقد زادت وظائف الدولة عما كانت عليه Lal‏ واتسع نشاطهاء 
ور Sp fe (Uv) corel teu‏ علس سمو ا ole VI‏ 
والاجتماعية. ولتعالج آثار الأزمات الاقتصادية» والحروب» ولتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ( في الدول النامية ) . وهذا مما استدعى» إعادة النظر في تلك القواعد. الي 
وضعت لدولة ذات موازنة صغيرة؛ وها دور دود جداً في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» وقد اختلفت وجهات النظر» بلخصوص القواعد العامة للموازنة» فمن 
ااه الس جه واي ا ا الو 
be part!”‏ بعد تغير دور الدولة في الحياة الاقتصاديةء واتساع نطاق وظائفها . 
الفريق الآخر من المفكرين» Sd‏ ل م ahah‏ 
الأفضمل تطويرهاء وتحديد الاستثناءات التى أدخلت عليها . ويعتبر هذا الرأي. هو السائد 
في الوقت الحاضر»: في كثير من الدول» وبين عدد كبير من المفكرين . 


ب 


دة سنوية الموازذة العامة 


د ا كك 
Page wll‏ قاعدة السنوية ومير راتها : 


تنص هله القاعدة علوي a‏ تكون المدة التى توضع لما الموازية العامة O‏ من 


” 


(1) وضعت قواعد الموازنة في الغرب دواسطة رین مر ا وانجلترا Loi,‏ وغيرها من الدول 
الأوروبية . 
«Led jas (2)‏ ال ASU‏ اراز نروت ye C1965 ub.‏ 27 
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القصل الثاني - 
الزمن» وبآن تكون موافقة السلطة التشريعية عليها سنوياً . أما سبب تحديد هذه المدة 
بسنة فيعود لاعتبارات Ib‏ وإدارية وسياسية» هي كما يلي : 

أ. الإعتبارات ASU‏ : 

لو نظمت الموازنة لمدة أطول من سنةء لسنتين أو لثلاث سنوات مثلاء لكان من 
الصعب تقدير النفقات والإيرادات» وذلك بسبب الظروف» والتغيرات غير المتوقعة, 
كالتغيرات التى قد تطرأ على الأسعار. أو على اقتصاد البلاد» بوجه عام في المستقبل. 
ااا وفيت Bayt Gl ev ge, Seal Wait‏ اوس هون ie‏ 
يؤدي إلى تفاوت بين الويرادات والنفقات . فالسنة مكونة من أربعة فصول» ولكل 
فصل من هذه الفصول محاصيله hell‏ وإيراداته Le gall‏ فقد ترتفع الإيرادات 
ازقاعا lad‏ ن yaa‏ الل (كفصلي الربيع (pally‏ بينما تنخفض في فصول 
أخرى ( كفصلي الخريف والشتاء)؛ ولذا تصعب المقارنة بين إيرادات هذه الموازنات 
NG‏ يرنه تؤذق زكادة O WY‏ التمو ل cll‏ للد دار ادك 
الإنفاق. ومن جهة آخرى» فبينما تتغير إيرادات الدولة حسب الفصول» فان نفقاتها 
تتصف بالانتظام» ولا سيما نفقات الرواتب ser Vy‏ وغيرها من النفقات العادية 
(المتكررة). ولذاء ولغرض إنجاد توازن بين النفقات والإيرادات» LB‏ رؤي أن تعد 
الموازنة العامة, لمدة سنة ALS‏ تتضمن الفصول الأربعة, والموارد الموسمية. التي قد 

ب. الإعتبارات الإدارية : 

تتطلب عملية إعداد الموازنة العامة من قبل السلطة التنفيذية والموافقة عليها 
فق قبل السلطة اة وقتأ طويلاً . إذ تتراوح المدة. في معظم دول العام من 
أربعة إلى ستة oped‏ وأحياناً تتطلب مدة أطول من ذلك» ولا سيما في الدول الكبرى 
ذات الموازنات الضخمة ( كالولايات المتحدة الأمريكية )» ولذا فان تقصير السنة 
المالية إلى مدة pl‏ من نة سبؤدي إلى إشغال السلطة التنفيذية؛ بصورة مستمرة في 
عمليات إعداد الموازنة العامة ولا يعطيها الوقت GLI‏ لتنفيذ المشاريع . أما إذا 
وضعت الموازئة العامة لمدة أطول من السنة ( لسنتين أو ثلاث سنوات )» فان 
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قواعد الموازنة العامة 





تقديرات النفقات والإيرادات لا تكون دقيقة؛ وبعيدة عن الواقع» وذلك بسبب 
التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية في البلادء من حالة ازدهارء إلى حالة 
ركود؛ ally‏ يصعب التنبؤ بها . 

ج. الإعتبارات السياسية : 

لكي تتمكن السلطة التشريعية» من مراقبة السلطة التنفيذية. Ge poh‏ تنفيذ 
الموازنة العامة فلا بد من الرجوع إلى السلطة التشريعية» لاطلاعها على ما تم بشأن 
تنفيذ موازنة العام الماضيء ولأخذ موافقتها على موازنة السنة المالية المقبلة . ولكي 
تكون الرقابة فعالة» فقد رؤي أن تكون الموازنة العامة لمدة سنة وإلا فانه إذا وضعت 
( الموازنة ) لمدة أطول من سنةء فان الرقابة تكون ضعيفة وغير مجديةء أما إذا وضعت 
الموازنة العامة لمدة أقصر من سنة, فان الرقابة تصبح شديدة» ومرهقةء وتؤدي إلى 
تعطيل إنجاز الإعمال . 

بداية السنة المالية ونهايتها : 

هناك اتفاق بين معظم دول العالم» على أن تكون مدة الموازنة اثنا عشر شهراً 
(سنة). لكن هناك اختلافات بين تلك الدول بشأن التقويم المتبع للسنة المالية» إذ تتبع 
دول العام تقاويم مختلفة كالتقويم الميلادي» أو الهجري . وغير ذلك من التقاويم . أما 
بخصوص تحديد بداية السنة المالية ونهايتهاء فهناك اختلافات Lag)‏ بين دول العالم في 
هذا الشأن . إذ يراعى» dole‏ النشاط الاقتصادي في البلاد» والظروف السياسية 
والاجتماعية فيها . وتختار كل cud I) ys‏ الذي يناسب أوضاعها من النواحي 
الاقتصادية» والسياسية والاجتماعية . 


(1) تغيرت بداية السنة المالية للمملكة العربية السعودية عدة مرات منذ تأسيسهاء وذلك على 
الحو الآتي : 
- حددت بداية السنة المالية في ميزانية 1350ه (أول ميزانية سنوية للمملكة ) في شهر شعبان 
ونهايتها في شهر رجب . 
- تغيرت بداية السنة المالية في ميزانية 1350ه (أول ميزانية سنوية للمملكة ) في شهر شعبان 
ونهايتها في شهر رجب -- 
0 





القصل الثاتي س سس 
2. استثناءات قاعدة Avot‏ الموازنة العامة : 

i bed‏ ا يالاات على اه dg‏ و الا وود 
البيايها "ازاك غدلي موق أن اللعدرى E E E EE‏ 
ايد إلى الدولة المتدخلة في النواحي dole wl‏ والاجتماعية. وقد col‏ هذا 
التطور إلى الخروج عن قاعدة السنويةء ولكنه ل يؤد إلى إلغاء القاعدة كلية . ويمكن 
تقسيم الاستثناءات من القاعدة إلى قسمين هماء الموازنات والاعتمادات لأطول من 
سنة»وفيما يلي توضيحا هما . 


a 


أ. الموازنات والاعتمادات لأقل من سنة : 
وتشمل ما يلي : 
1. الموازنة الإثي عشرية : 
وهي الموازنة التي تحضر لمدة شهر واحد» أي لجزء من اثي عشر جزءاً )12/1( 
مو Ladd‏ ورو كنا يال ode‏ زوه RENEE‏ 
الموازنة العامة في موعدها المحدد . ويعود سبب التأخير» إما إلى ظروف اقتصادية 
وسياسية غير عادية تواجه البلاد أو إلى تأخر السلطة التنفيذية في تحضير الموازنة» أو 
إلى عدم إعطاء السلطة التشريعية الوقت الكافي لدراسة ومناقشة الموازنةء وتبعاً لذلك 





deo! Gly ops —‏ المالية في سنة 1374 ه فأصبحت تبدأ في أول شهر رجب وتنتهي في 
اخر يوم من ole J Lyell‏ شهر ذي io.|‏ ; 
- تغيرت بداية السنة المالية في سنة 1378 ه فأصبحت تبد 


أفي أول شهر رجب وتنتهسي 
بنهاية شهر جمادى الثانية . 
= تغيرت 2 سئه 1406 هن فأصبحت J per‏ اليوم الأول من CH‏ الحدي ) وهذا pt,‏ 
بداية السنة al‏ التقويم الميلادي atk‏ 
ASU de doth Ll‏ للدول العربية» فقد أوصى المؤقر العربى السادس للعلوم الإدارية الذي 
عقد في عام 1972 م بتوحيد بداية السئة لمالبة ونهايتها في موازنات الدول العربيةء وتمشياً مع 
هذه التو aye‏ ققد CU ne‏ محظم الدول العربية مواعید aul‏ ونهاية موازناتهاء وأصبحت سنتتها 
ماله دا مع بداية ا المالية الميلادية ( من أول كانون الثاني gy Cai‏ بانتهائها 
(بانتهاء شهر كانون الأول -- ديسمبر ) ومن هذه الدول الأردن. سورياء «pe‏ والبحرين» 
iy‏ 


ae 
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فان موافقة السلطة التشريعية على الموازنة لابد أن تتأخر مدة من الوقت» عن الموعد 
المحدد لبداية السنة المالية . وي هذه UE!‏ ولضمان سير أعمال الجهاز الحكومى» 
tab de SLI ob‏ إل اعارا suds Pate SY‏ أرقا الاعات 
هذه الموازنة على أساس أخذ جزء من اثي عشر جزءاً من أرقام موازنة السنة 
السابقة» لجميع الوزارات والمصالح الحكومية؛ كما يسمح GLA‏ الإيرادات خلال 
مدة الشهر المذكور» وتستمر الحكومة في ذلك (إصدار موازنة Sl‏ عشرية )» حتى 
aol yaks‏ :العامة eet‏ لوو ةب get‏ سنوي E N‏ 
الاعتبار» عند تقدير أرقام الموازنة GY‏ عشرية» المشاريع ( الجديدة )» وإنما يصار 
إل تقد الاغعتتادات اللازفة Lalo Yl gl dy Soll) elas‏ والتشغيلية 
والمشاريع تحت التنفيذ ) . وتعتبر هذه الاعتمادات جزءأ من الاعتمادات التي 
«gh‏ فيما cde‏ في الموازنة العامة للدولة (الجديدة). وتعامل» وكأنها سلفة على 
الموازنة العامة الحديدة بعد صدورها . 

ومن الانتقادات التى توجه إلى هذا النوع من الموازنة هو اعتمادهاء عند chill‏ 
على ظروف وأحوال سابقة» (موازنة السنة الماضية)» الى رما قد تختلف عن ظروف 
الموازنة الى ستكون للسنة المالية الو شينف احا أنواعاً من النفقات الي 
ل تسن LAN atl) lye Beles Vyas‏ وس نان كان 
حمل إدارات الموازنة العامة والمالية» الكثير من المتاعب الإدارية وااسبية المتعلقة 
بتصحيح القيود الحسابية» وذلك عند صدور الموازنة العامة الجديدة . 


)1( تضمنت الادة (37) من نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الصادر سنة 1377 ه. 
على جواز إصدار ميزانية gl‏ عشرية؛ إذ أن نص الادة (37 ) هو كما يلي : 
ple Gorey ?‏ الوؤراء Lye‏ نظام tile‏ الدولة fats‏ على مات clos‏ والصاريف 
لتلك السئة» ويرفع للملك لتصديقه؛ فإذا حلت أسباب اضطرارية دون تصديق الميزانية» وجب 
السير على ميزانية السنة السابقة بنسبة إثنى عشرية.ء حتى صدور اليزانية الحديدة » . 
يجدر التنويه إلى أن ميزانية السنة المالية 1406/ 1407 ه للمملكة العربية السعودية كان قد تأجل 
إضندارهاء واستمر العمل عيزانية del‏ المالية 1406/1405 نه بنسة إقى غبشرية BAL‏ عمشرة 
كورن :ونيذا ee BN alee ara all § sa‏ مشر شور aD Soy‏ 
ميزانية السنة المالية 1407/1406 ه هي عشرة شهور فقط . 
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الفصل الثاني — 
2. الموازنة لبضعة أشهر : 
Jul ae let‏ جانا إل اعدا ا dead‏ أشنيو JT BL)‏ هن Caw‏ 
وتعتمد تلك الموازنات من السلطات التشريعية في تلك الدول» وتشتمل على جميع 
بنود النفقات في الموازنات العادية (كالرواتب» واللوازم» والصيانة؛ والمشاريع .... ) 
ويحدث ذلك عندما تكون هناك ظروف اقتصادية وسياسية معينة ( صعبة ) تمر بها 
البلاد . dy‏ أحيان آخرى» عندما تغير الدولة موعد بداية ونهاية السنة المالية فيهاء 
مثال ذلك إذا كانت السنة المالية» في دولة ما تبدأ في الشهر الرابع ( نيسان/ ابريل ) 
من السنة ASU‏ وتنتهي في الشهر الثالث (آذار/ مارس ) من السنة التالية» وان تلك 
الدولة» قد قررت إن تغير موعد بداية ونهاية السنة المالية هاء لتطابق سنتها المالية مع 
بداية ونهاية السنة الميلاديةء فتقوم هذه الدولة بإعداد موازنة عامة ها لمدة تسعة شهور 
aah 3012 /31-4/1 co)‏ وتعد في السنة القادمة موازنة dole‏ لمدة sl‏ 
مور esi)‏ 12/31-1/1( 
ress‏ 
لا كانت أرقام الموازنة العامة هي عبارة عن أرقام تقديرية dul‏ سنة مقبلة» فقد 
يحدث أثناء السنة المالية» أن يظهر أن الاعتمادات المخصصة لبند من البنود. أو لسوع 
من الإنفاق» غير GES‏ فيظهر عجز واضح على هذا البند» dy‏ مل هذه SLI‏ 
ولتغطية العجز الحاصل على هذا البندء وعلى البنود الأخرىء فانه يلجا إلى إضافة 
اعتمادات جديدة إلى الاعتمادات السابقة. وتسمى هذه الاعتمادات,. بالاعتمادات 
التكميلية» وقد تحدث. أثناء السنة الماليةء ظروف طارئةء أو حاجات جديدة» تستدعي 
أنفاق بعض الأموال» على وجه ومن وجوه الإنفاق؛ التي لم يكن قد خصص ها 
اعتمادات في الموازنة العامة ولذا فانه يجري تخصيص اعتمادات جديدة لهاء تضاف إلى 
الموازنة؛ وتدعى هذه الاعتمادات بالاعتمادات الاستئنائية.''' وتعتير الاعتمادات 
UBT chee BEB lela ga ABLE‏ 9955 1ل اقل مرق Haw‏ فون تند e‏ 
بداية ill‏ المالية» وتنتهي مع نهايتها . 





)2( نشم عملية إضافة اعتمادات جديدة على الموازنة العامة إثناء السلة ASU‏ باصدار ملحق. أو 
اجى للموازنة UL‏ ( ف :يعض الدول Chall‏ 


ye 








قواعد الموازنة العامة 


ب. الموازنات والاعتمادات لأطول من سنة : 


وتشمل ما يلي : 

1. الموازنات لسنتين أو أكثر : 

تعد بعض الدول موازنات لدة سنتين أو أكثر» وذلك لمواجهة ظروف اقتصادية 
وسياسية dies‏ ومثل هذه الحالات قليلة ونادرة» إلا “ها حدثت في بعض الدول ° 
وتعتبر هذه الموازنات خروجاً على قاعدة سنوية الموازية العامة» لأنها تقتد لمدة أطول 
من Baa‏ 

peal dl إعتمادات‎ 2 

تقوم coals Sl‏ إلى جانب Les‏ المشاريع العادية الصغيرة. التي تنتهي مع نهاية 
السنة المالية» بتنفيذ مشاريع WL]‏ كبيرة» يحتاج تنفيذها إلى عدد من السنوات» كبناء 
السدود, والمطارات» والموانئ» وغيرها من المشاريع الكبيرة» Uy‏ كان تنفيذ هذه 
المشاريع يستغرق وقتا طويلا وتاج إلى عمل متواصل» لذا فقد خرجت كثير من 
الحكومات عن قاعدة السنوية» فأخذت توافق على تنفيذ هذه البرامج والمشاريم» 
بصورة مبدئية» ثم بالتعهد بتمويلها حسب خطة تمويل مقترحة» يصار فيها إلى رصد 
الاعتمادات» سنة بعد سنة؛ وإلى تدويرهاء إلى حين انتهاء البرامج. أو المشاريع. 
(الموافق على تنفيذها ) . 

وقد وضعت كثير من الدول النامية خططا للتنمية الاقتصادية» تضمنت مشاريع 
إغاثية» يتظلب تتنفيذها be‏ خسن Golgi‏ أو HST‏ وذلك dena)‏ اقتصادهاء ورفع 
مستوى الدخل لمواطنيها . 


C1)‏ طبقت دولة بنما نظام الموازنة لمدة سنتين عام 1935 وكذلك دولة السويد لمدة مس سنوات 
عام 1937م . ويطلق عليها أحيانا الموازنة الدورية . 

)2( تعتبر اعتمادات البرامج من استثناءات قاعدة السنوية» لان اعتمادات وأرصدة البرامج لا 

ي gee‏ الب الا وكا فور رل إلى ال الال الال بح ا eal aS‏ را 
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3. الإعتمادات الثابتة ( أو الدائمة ) : 


هن الاغتماذات الى تجيزها السلطة التشريعية لعدة سنوات. أو لمدة طويلة» 
ass‏ 50 ثابتة ane‏ تغيرات خلال تلك المدة» ولا تعرض سنويا على السلطة 
التشريعية لإجازتها ٠.‏ 

ج. قاعدة الشمول أو (عمومية الموازنة ) 
1. مهوم قاعدة الشمول : 

تقضي هذه القاعدة SL Ob‏ ( يدون ) في وثيقة الموازنة العامةء جميع إيرادات 
الدولةء أيا كان مصدرهاء وجميع نفقاتهاء مهما كانت أنواعهاء ولا تسمح بخصم 
نفقات وزارة أو مصلحة» من إيراداتها . وبعبارة أخرى Ob‏ هذه القاعدة» تهدف إلى 
أن تكون موازنة الدولة شاملة لجميع نفقاتهاء ولجميع إيراداتهاء ولا تجيز إجراء 
المقاصة بين النفقات» والإيرادات» لآية وزارة» أو مصلحة؛ من مصالح الدولة . 

وبموجب قاعدة الشمولء فإذا فرضنا إن إيرادات الحمارك في المملكة العربية 
co pred!‏ قدرت للسنة المالية 1408 / 1409 ه بمبلغ )7000( مليون ريال» وقدرت 
نفقات مصلحة الحمارك لنفس السنة بمبلغ )2000( مليون ريالء فانه يقيد مبلسغ 
(7000) مليون ريال في جداول الإيرادات» بينما يقيد مبلغ )2000( مليون ريال في 
جداول النفقات . 


وتتناقض قاعدة الشمول مع قاعدة الناتج الصاني ” الق تنص على أن يقيد في 


)1( من أمغلة الاعتمادات الثابتة (أو الدائمة ) d‏ بريطانياء نفقات bX!‏ الملكيء 93 cpl Ail‏ 
العام, ورواتب القضہاة. ومعاشات dels)!‏ . 
oe pel‏ عواضة؛ المالية العامة ( wg‏ دار النوضة vy yall‏ 1983 )2 ص 0 . 

)2( سبقشت قاعدة الناتج الصاني» من الناحية LA yl‏ قاعلة الشمول الي ظهرت 3 الفرن التاسع 
LY yl J‏ نقد عرقت قاع ull‏ الان كان Gels dlp ll‏ من بمضيلة اسا 
نشسها ) pa)‏ حسن dal ge‏ مرحم سابق: ص A62‏ 
ولقاعدة ul‏ الصاق بعض المزايا منها : == 
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موازنة الدولة gle‏ الإيرادات؛ وصافي النفقات» وتسمح هذه القاعدة wet OL,‏ 
نفقات كل وزارة من إيراداتها بحيث لا يقيد في الموازنة إلا صافي الإيرادات» إذا كانت 
الوزارة قد حققت فائضأء وصافي النفقات في حالة وجود عجز bs.‏ مثال مصلحة 
(at) SAMI) Sold‏ فإن ما يقيد هو مبلغ (5000 ) مليون ريال في جداول 
الإيرادات» ولا تقيد نفقات المصلحة المقدرة بمبلغ )2000( مليون ريال في جداول 
النفقات . 
ولقاعدة الشمول بعض LIM‏ والعيوب. سنبينها في ما يلي : 
2. مزايا قاعدة الشمول : 
تسهيل عملية مراقبة السلطة التشريعية على الإيرادات. والنفقات. وذلك لأن 
جداول الموازنة العامة تتضمن ae‏ الإيرادات والنفقات للدولة . 
Bee‏ الأوضاع المالية على حقيقتها حقيقتهاء فتقيد» بموجبهاء الإيرادات» وتكاليف كل 
نوع من أنواع النفقات . 
ج. تساعد على التقليل من الإسراف والتبذير» في أموال الدولةء OY‏ الاعتمادات 
المخصصة «GUD‏ محددة» ولا يجوز تجاوزها عند الصرف . 


== @ إنها تسهل المعاملات المالية» وتختصر مراحلهاء فتقوم الوزارة بالإنفاق على حاجاتها نما 

لديها من إيرادات» دون اللجوء إلى العمليات الطويلة التي يتطلبها صرف مستند مسن 
المستندات . 

(ب) أنها تبين بسرعة إن كانت الوزارة» أو المصلحة؛ مصدر إيرادء أو باب إنفاق للدولة . 

أما عيوب قاعدة الناتج الصافي فهي : 

() أنها تشجع على الإسراف والتبذير» فالوزارات تحاول أن تقلل في تقديرات إيراداتهاء 
وتزيد في تقديرات نفقاتها ليتوفر لديها فائض من الأموال لتنفقها حسب الأغراض 
all‏ تراها مناسبة 

(ب) أنها تقلل من رقابة السلطة التشريعية على تنفيذ الموازنةء لأنها تؤدي إلى إخفاء قسم 
من الإيرادات والنفقات عن السلطة التشريعية» OF‏ نفقات الوزارات التي تحصل على 
إيرادات» لا تظهر في الموازنة» كما لا يظهر أيضا ما سيغطيها من إيرادات» وبهذا فان 
رقابة السلطة التشريعية تبقي محدودة في بعض الأبواب . 
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الفصل الثاني a‏ 
3. عيوب قاعدة الشمول : 

أ. أنها تلزم كل وزارة ومصلحة حكومية بأن تقيد في جداول الإيرادات» وفي 
جداول النفقات» تفاصيل كثيرة عن أنواع الإيرادات والنفقات» والتى قد لا 
تكون GU‏ بعض الأحيان قيمة كبيرة أو أهمية تذكر . 

ب. لا تشجع المصالح والمرافق على بذل الجهد والعمل على زيادة الويرادات؛ 
of‏ تلك المصالح والمرافقء تعلم سلفاًء بأنها لن تستفيد كثيرا من هله 
الإيرادات لتحسين الأوضاع والأداء فيهاء إذ إن الإيرادات تتحول رأسا بعد 
تحصيلهاء إلى خزينة الدولة . ( ومثال ذلك قيام المكتبات العامة بتنظيم 
المعارض بقصد تحقيق زيادة في إيراداتها “PC‏ 

4. استثناءات قاعدة الشمول : 

إتسعت أعمال الدولة» وزاد تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد 
الحرب العالمية الأولى» فأخذت عدة دول تقوم بتنفيذ مشاريع صناعية وزراعية» إما 
لوحدهاء أو بالاشتراك مع القطاع الخاص . وذلك بالمساهمة في تنفيذ بعض المشاريع 
(وقد دعت هذه ella)!‏ 3 رجال oles]‏ إلى تسمية الاقتصاد الحديث بالاقتصاد 
المختلط؛ لأن القطاعين العام والخاص يتعاونان معا في القيام بتنفيذ المشاريع 
الإنتاجية). 

| لاتساع دور الدولة في الحياة الاقتصادية» فقد أصبح من الصعب أن 
تخضع جميع نشاطاتها إلى قاعدة الشمول في نطاق الموازنة doll‏ يضاف إلى ذلك. أن 
إدارة بعض المشاريع الحكومية أصبحت تتطلب اتباع طرق المحاسبة التجارية»ء الق 
alt‏ بدورها عن طريق الحاسبة الحكومية؛ الى تتصف» dale‏ بكثرة القيود LSU‏ 
Ay jill‏ على عند po‏ قا [day GtRall‏ احم إل oL25)‏ الوايضتانة اقيق لخدا 
هله gly cles pl‏ جت مها Lee gs‏ من الاستقلال الإداري والمالي في إدارة 
شئونهاء وذلك لتمكينها من القيام بمهامهاء ولتحقيق أهدافهاء بدرجة عالية من 


)1( عد الكريم بركات eyo Jul»‏ علم ASU‏ ) الإأسكندرية» مق سسة شباب اسلحامعة» 1972(« 
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الكفاءة Lal? dolly‏ بالنسبة لاستثناءات قاعدة الشمولء. فاهمها الموازنات 
المستقلة. والموازنات الملحقة» وبقايا قاعدة الناتج الصاني. وفيما يلي توضيح هذه 
| مخ ale‏ 
أ. الموازنات المستقلة : 

هي موازنات المؤسسات العامة التي ها شخصية معنوية ( اعتبارية )» وتمنحها الدولة 
ley‏ من الاستقلال في إدارة شئونها المالية والادارية» لكي تتمكن من القيام بأعمالها 
سهولة؛ وبسرعة» حسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بهاء وتشمل المؤسسات العامة التي 
ها صفة زراعيةء أو تجاريةء أو مالية . ومن الأمثلة على الموازنات المستقلة في المملكة العربية 
السعودية؛ موازنة مؤسسة النقد العربي السعودي. 

أما وجه الخروج» عن قاعدة الشمولء في موازنات المؤسسات المستقلة فيتمغل 
ol g‏ إيزادات ونفقات هذه المؤسسات لا تقيد بالتفصيل في الموازنة العامة للدولة, فلا 
تتضمن وثيقة الموازنة العامة إلا الأرصدة المدينةء في حالة وجود عجز في الموازنة 
المستقلة. حيث يصار إلى رصد اعتمادات للها في جداول النفقات في الموازنة العامة 
لتغطية هذا العجرء. ويكون ذلك. على شكل إعانات GUS‏ المؤسسات (تدرج 
الإعانات للمؤسسات العامة في موازنة المملكة في فصل خاص في الموازنة العامة 
ويسمى الفصل إعانة المؤسسات العامة) . أما الأرصدة الدائنة ” . التي تتمثل في 
تحقيق فائض في الإيرادات. فان المؤسسة المستقلة تحتفظ ca‏ عادة؛ لنفسهاء لتتوسع في 
خدمتها ونشاطاتها مستقيلا . 

ب. الموازنات الملحقة : 

هي موازنات بعض المؤسسات العامة التى تغلب عليها الصبغة التجارية, 

أو eel‏ أو الاجتماعية» أو التعليمية . وتمنحها الدولة الاستقلال الماليء ولا 


(1) يلطبق هذا الوضع بدرجة كبيرة على الدول النامية وعلى بعض الدول المتقدمة 
)2( من المعلوم Gad tld ala hha!‏ عجرا ى موازثاتهاء ولذا فان حالة وجود عجز تعتير 
سحالة مألوفة ف الدول التامية. Lal‏ تحقيق ail‏ ف wale OI‏ فهذه تعتير حالة نادرة. وغير 
E‏ 
6 








الفصل الثاني 
Mell Cay gall Pay lee Leal geass‏ عدن الدون pot gig.‏ 
الموازنة العامة للدولة» كأجزاء ملحقه بوثيقة الموازنة العامة Uy AU‏ . ومن الأمثلة 
على الموازنات الملحقة في المملكة العربية السعودية» موازنة معهد الإدارة العامة 
وموازنة جامعة الملك سعود ( الرياض سابقاً)» وموازنة المؤسسة العامة للخطوط 
الخوية gawd! dy yall‏ دة 

LI‏ وجه الخروج في الموازنات الملحقة عن مبدأ الشمول. pared‏ في أن 
إيراداتها ونفقاتها لا تدرج في جسم ( صلب ) وثيقة الموازنة العامة إذ لا تظهسر 
إيراداتهاء ولا نفقاتها بالتفصيلء في جداول الإيرادات العامة» وجداول النفقات 
dell‏ وإنما تظهر فقط أرصدتها الدائنة إذا حققت فائضا في الإيرادات» وأرصدتها 
Ugilol el Ieee Cae 15) Ayal‏ | 

ج. بقايا قاعدة النائج الصاني : 

يلاحظ في الدول التى تطبق قاعدة الشمول» انه لا تزال هناك بعض البقايا 
فى ue‏ اا Gall oss dled‏ معنا هانب توس eel‏ تقو اه ذا 
منح دافعو الضرائب إعفاء جزئيا بنسبة )75( مثلا من قيمة الضريبة لتشجيعهم 
على القيام بتسديد ما عليهم من الضرائب» ضمن مهلة قانونية dots‏ فان مقدار 
الحسم ( الإعفاء الجرئي ) هذاء يخصم من القيمة الإجمالية للضريبة» ويسجل فقط 
المبلغ الصاني في جداول الإيرادات . ويدخل ضمن هذا الاستثناء. تعويضات 


) e 3 ” 


CL)‏ لزيد من المغلومات عن المؤازنات المستقلة والملحقة ولمعرفة Las‏ التفريق بينهما يرجى الاطلاع 
على ما كتب حول هذا الموضوع ضمن الفصل السادس ( قسم التفريق بين الموازنات المستقلة 
والموازنات الملحقة ) 
le (SD‏ ريسب هم مو Vy (AIK) oles‏ مركو إن Legge‏ لاون ل 
الرصيد المتبقي بعد حسم هذه التعويضات ( المكافآت ) . انظر : حسن عواضه» اسع سابق» 
ص 65 
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د. قاعدة وحدة الموازنة 


1. مفهوم قاهدة الوحدة : 
تنص قاعدة الوحدة بأن تدرج جميع إيرادات الدولة,. ونفقاتهاء في موازنة 
واحدة. وتظهر في وثيقة واحدة ( أو Me‏ واحد ) . 
وحسب مقتضيات هذه القاعدة. ob‏ جميع الإيرادات تدرج في الحدول الخاص 
بالإيرادات» وجميع النفقات تذكر في الجدول الخاص بالنفقات» ويكون الحدولان 
منفصلن» وغير متداخلين» ويظهران في وثيقة واحدة . وان تطبيق هذه القاعدة. يعني 
عدم تعدد موازنات الدولة . 
2. مزايا قاعدة الوحدة : 
إن تطبيق قاعدة الوحدة gat‏ المزايا التالية : 
أ. عرض الموازنة العامة للدولة بشكل واضح وبسيط» يجعل من السهولة التعرف 
على المركز المالي لما. (وذلك بمقارنة مجموع الويرادات مع مجموع النفقات» 
ليتبين إن كانت الموازنة متوازنة أو أن فيها عجز زا أو فائضاً ( 
ب. تساعد السلطة التشريعية في Lyle‏ رقابتهاء بشكل فعال» على الموازنة؛ وعلى 
أعمال السلطة التنفيذية» وذلك نتيجة لوجود موازنة واحدة للدولة . بينما 
يكون من الصعب ممارسة الرقابة» عندما تتعدد الموازنات» وتتوزع Led‏ 
cll yf‏ ونفقات الدولة ٠‏ 
3. استثناءات قاعدة الوحدة : 
نظرا لريادة Jus‏ الذولة فى الحياة الاقختصادية والاجتماعية»ظيبونت isla]‏ 
وأجهزة (مؤسسات) ols‏ صبغة تجارية وصناعيةء ولذا ظهرت بعض المعارضة لفكرة 
وحدة Vs SL gh‏ ووجد من يطالب بتعدد الموازنات» ويطلق عليهم أنصار تعدد 





)1( بالرغم من الانتقادات الموجهة إل قاعدة وحدة الموازنة فإنها Y‏ تزال مطرقة» بدرجة J 6B pS‏ 


يقول العام الغرنسي ل preg‏ إن مبدأ الوحدة م يعد يتلاءم والتطورات السباسية والاقتصادية 
التي م بع البلدان . فقد كان هذا Tad‏ مقبولا ووافيا بالغاية tle oll‏ منه عدتدماع-- 


ee cae 





الموازنات . وهؤلاء يؤيدون فكرة وضع موازنة خاصة لكل مؤسسة من المؤسسات 
العامة ذات الصبغة التجارية والصناعية» ويدعمون رأيهم بحجة إن وضع موازنة 
خاصة لكل مؤسسةء من شأنه أن يبين التكاليف الحقيقية لكل منهاء وبعبارة أخرى» 
مقدار الربح والخسارة الناتجة من عمليات تلك المؤسسات» وعلى ضوء US‏ تستطيع 
الحكومة أن تقرر إما التوسع» أو الإقلال» من ذلك النوع من النشاط العام أو الإبقاء 
عليه مع إصلاح وتحسين طرق إدارته . 

أما بخصوص استثناءات قاعدة الوحدة فتشملء الموازنات غير العادية, 
والموازنات المستقلة والملحقةء وسأوضح» فيما يلي. هذه الاستئناءات . 

أ. الموازنات غير العادية : 

يقسم علماء المالية العامة (التقليديون) نفقات الدولة إلى قسمين» نفقات hale‏ 
ونفقات غير عادية. أما النفقات العادية فهي التى تنصف بكونها تتكرر سنة بعد 
LES og al‏ قسن ES gall glee Cae t)‏ اللكون مسن الوزارات والمصالح 
الحكو مية ( كالصحة؛ والتعليم» والدفاع ... ) ويطلق عليهاء أحياناء اسم النفقات 
المتكررة . 

Ul‏ النفقات غير العادية.''' فتتصف في الغالب بعدم التكرار» وتشمل نفقات 
المشاريع الإنمائية الكبيرة» ونفقات الحروب الطارئة . 

أما الإيرادات فتقسم إلى إبرادات عادية وإيرادات غير عادية . فالإيرادات 
العادية هي التي کر كل سنة» وتتضمن إيرادات الرسوم, والضرائب المباشرة» وغير 





--كانت وظائف الدولة محدودة ونفقاتها قليلةء إما وقد اتسعت وظائف الدولة وتضخمت 
نفقاتها فلم يعد مبدأ وحدة الميزانية مقبولا ولا نافعا . 
انظر حسن عواضه» مرجع سابق» ص73 . 

(1) أصبح من الصعب» في الوقت الحاضرء وضع حد فاصل بين النفقات العادية والنفقات غير 
العاديةء وذلك لأن بعض النفقات غير العادية كالمشاريع؛ أصبحت تتكرر سنوياً. في موازنات 
oye dda‏ دول العام . وكذلك الحال بالنسبة للإيرادات غير العاديةء كالإعلانات الخارجية 
والقروضء اذ أصبحت تظهر سنويأ في موازنات العديد من دول dbs‏ وأصبحت تعتمد عليها 
في تغطية قسم من نفقاتها المتكررة» ومشاريعها الإنمائية . 


E 


قواعد الموازنة العامة 





المباشرة . أما الإيرادات غير العادية فهى call‏ لا تتكرر سنوياًء كالقروض. والإعانات 
الخارجية» والإصدار النقدي الحديد : 

ويرى بعص اکر ARs ol‏ للدولة موازنتين» موازنة عادية» تتضمن النفقات 
العادية, والإيرادات العادية» وموازنة غير عادية» تتصمن النفقات غير العادية. 
والإيرادات غير العادية . وتعتير الموازنات غير العادية من استثناءات قاعدة الوحدة: 
لأنها توضع في موازنة مستقلة عن موازنة الدولة العاديةء ولا تضاف أرقامها ( أرقام 
إيراداتها ونفقاتها ) إلى أرقام الموازنة العادية» وتظهر في وثيقة منفصلة عن وثيقة 
الموازنة العامة للدولة . 

ب. الموازنات Vital‏ 

AS |‏ موازنات lew gh‏ العامة التي تنظم بشكل 00 عن موازنة الدولة؛ 
وتظهر ي وثائق ) oles‏ ( خاصة cls‏ مفو ل ehl 4 4a. ‘had § Cr”‏ واز ued‏ ال E dwt Le:‏ 
JERS‏ الموازنات اة و ناء ات قاعدة الو Leg y Cul‏ تعبدر ١‏ 0 و ساق ما 


5 Les ae (a. | Bolas oy met 2 تحتمك ) 3 تقر ) بواسطة‎ 9 ng عن الموازنة العامة‎ 


(9) 


Bs أ ناك ا للع‎ pl ig 
جلد ) الوازدة‎ ) LAS ps شي موازنات المؤسسات العامة التي تظهر ملتصقة‎ 
(oe نېر و ا‎ wes 3 ا‎ ele اسن هنا‎ ) 58 Ore العامة للدولة, وڌل‎ 


Ban 


) ملاحق ) باأوازنة العامة للدولة ) . وتعتير الموازنات الملحقة» E OS a‏ 
الو حدة فلي الرغم من و Las‏ ضصمن و رف } WE‏ ( ال مو 3 نه العامة cate heehee‏ 
ندر 2 as‏ / ایر laa: ie 3 ag‏ تھا ف 5 ‘le‏ ل العامة ولا e a. a‏ ‘ 3 
a E 2. |‏ اه ت والنفقات العامة؛ و | كنت أ 0 الم رق aa aa Sead‏ 


مصصر 9 ALG bb Agi lS‏ 01 لته ob EE‏ الفائضص Lina)‏ اف 8 3 دلاول “a‏ و 








"SF 


العامة للدودة gd‏ ن jae 8 ware Me‏ | فانه يظهر J‏ سول اول النفقات العامة ) سين لس 


1 تقدمها الدولة ليلك ا مؤسسة)‎ vile] 


an 


(1( |) ذكرنا سانا معلومات تفصيلية و5 = bl‏ 4 عن ail‏ وازنات المستقلة ae‏ ) كن aa sal‏ إليها 


on 7 24 7 5‏ 
Laut gees a)‏ معلاو مات لقص ل عن gh!‏ ارا | البحقة ( 0 ار ea‏ إليها ( 





الفصا الثاني = 


¥ ee 


ه. قاعدة عدم تخصيص الإيرادات 


(Oy مفهوم قاعدة عدم التخصيص‎ ot 

يقصد بهذه القاعدة ألا تخصص إيراد معين لتغطية نوع معين من النفقات» وبعيارة 
أخرى فان جميع الايرادات ee‏ وتقابل بمجموع النفقات العامةء فالإيرادات العامة يجب 
أن تحصل لصالح الدولة ( بوجه عام ) لتوزع على ante‏ أوجه الإنفاق. دون نديد أو 
نخصيص» مورد معين من موارد الإيرادات» لتخطية نفقة معينة من أنواع النفقات . ولا يجوز 
مو جب هذه القاعدة ( قاعدة عدم التخصيص): نخصيص حصيلة de peal‏ على prices‏ 
مغلا لإنشاء طرق جديدة» أو لصيانة الطرق الموجودة ( القائمة حاليا)» كما هو متبع في 
بعص الدول (كالولايات المتتحدة الأمريكية)» أو تخصيص الرسوم القضائية لنفقات Sle‏ 
ووزارة العدل. أو رسوم المطارات» لنفقات الطيران المد : 
2. مزايا قاعدة عدم التخصيص OO),‏ 


pit 1‏ المساواة بين یع النفقات العامة دون إعطاء أفضلية لنفقة على أخرى 


> 
.و 


لتعخصيص اراد معیںن ها . 





(1) يطلق على هذه القاعدة. أحياناء اسم قاعدة الشيوع» أو قاعدة شيوع الموازنة العامة. 

ca gal pas )2(‏ أن هناك قاعدة ale‏ لقاعدة عدم التخصيص» وهي قاعدة التخصيص» وكوجب 
هذه القاعدة ( قاعدة التخصيص ) فانه يجوز تخصيص إيراد معين؛ من الإيرادات. للانفاق على 
خدمة معينة من أنواع الخدمات. كتخصيص إيرادات البرق والبريد ably‏ لخدمات البرق 
والبريد والهاتف ( للجهاز الإداري الشرف على تقديم تلك لخدمات ) . 
ومن عيوب تطبيق قاعدة التخصيص (2) انه لو نقصت الايرادات المخصصة لتقديم خدمة 
معيئة. OG‏ هذا قد يؤدي إلى تقليل اسخدلمة ذاتهاء أو إلى توقيفهاء ومن شأن هذا الإجراء ol‏ يضر 
بالمصلحة العامة . أما في حالة زيادة الايرادات المخصصة لتلك الخدمةء فقد تؤدي تلك Bolas]‏ 
إلى زيادة في النفقات» وحصول بعض الإسراف والتبذيرء وان اتباع قاعدة التخصيص من SLE‏ 
أن يقلل من تقديم بعض الخدمات الأساسية التي لا تجلب إيرادات ذات أهمية كبيرة لنزينة 
eal‏ مثل التعلم والصحة . كما أنها تستند إلى فكرة المنفعة Lol‏ التي يجنيها دافع الرسسم» 
أي ان المستعيل من date}‏ هو الشخص الذي يدفع الرسم أو الي :لان إحرادات دعت 
الرسم تخصص لتقديم تلك الخدمة لدافع الرسم . ويؤدي هذا الإجراء إلى حرمان الأخريين 
الذين لا يساهمون في تغطية تكاليف تلك الخدمة؛ فلا تقدم إعانات مثلاً إلى العجزة والفقراء 
المعدمين. لأنهم لا يساهمون في تمويل صندوق الضمان الاجتماعي ( في أمريكيا مثلاً ) 
Philip Taylor The Economies of Publie Finance , ( New Yoek Mac Millan Co‏ - 

1961) PP 32 


- حسن عواضه؛ مرجع سابق» ص 67 . 
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قواعد الموازنة العامة 
ب. تساعد الحكومة على توزيع الإيرادات» على وجوه الإنفاق he gall‏ حسب 
مدا الأولويات في الإنفاق . فتوفر الأموال اللازمة لإشباع الحاجات الهامة 
أولأء ثم توزع الأموال المتبقية على الحاجات BU‏ أهمية . 
3. استثناءات قاعدة عدم التخصيص : 

كثرت حالاات الخروج على قاعدة عدم التخصيصء بسبب تطور مفهوم 
الدولة» واتساع نطاق تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء وفيما يلي استثناءات 
قاعدة عدم ا 

أ. تخصيص بعض القروض للإنفاق على مشاريع معينة : يحدث أن توقع 
الحكومة على اتفاقية لاستلام قرض من القروض مع حكومة أخرىء أو مع 
مؤسسة دولية» لتمويل مشروع معين من المشاريع . وفي هذه MEI‏ فان المبالغ 
المستلمة من القرض تخصص للإنفاق على المشروع المتفق على تنفيذه. 

ب. تخصيص بعض الإيرادات لتسديد الدين العام: تلجأ بعض الحكومات الى هذا 
الأجراء» وهو تخصيص بعض أنواع الإيرادات ( كالجمارك مثلا) لتسديد 
المبالغ المقترضة» بقصد تشجيع المواطنين على الاكتتاب في القروض الداخلية 
وللتأكد للدائنين» بإمكانية الدولة» على الوفاء بالتزاماتهاء وبضمان تسديد 
الأموال المقترضة وفوائدهاء ويحدث التخصيصء أحياناًء للقروض الخارجية: 
عندما يكون مصدر القروض دولا أجنبية أو مؤسسات دولية . 





ج. تخصيص بعض الإيرادات لمؤسسات عامة ذات شخصية معنوية : مثال ذلك 
تخصيص )13( من إيرادات الحمارك لجامعة أو مؤسسة علمية في بلد ما. 
وتدفع نتيجة تحصيل هذه الإيرادات» للمؤسسة المخصصة LB‏ لتكون موردا 
من موارد التمويل all‏ تعتمد عليها في ميزانيتها. 

د. التخصيص لأغراض اقتصادية : مثال ذلك تخصيص حصيلة رسوم الإنتاج 
الصناعي لرفع مستوى الإنتاج الصناعي» أو لتحسين أنواع معينة مسن 


)1( ار beget‏ مرجع سايق» ص 37 


م 





الشصل الثاني سسب 


المنتجات. أو تخصيص حصيلة ضريبة معينة على المزارعين لتحسين الإنتاج 
الزراعي» وتشجيعه» عن طريق تقديم أسمدة» وبذور جيدة» بأسعار رمزية . 
.. تخصيص أموال المبات والوصايا لغايات معينة : يهب أو يوصي بعضص 
الأغنياء» أحياناً» مبالغ من الأموال لغايات معينة» كبناء مسجد أو مدرسة» أو 
مستشفى» أو متحف» وفي مثل هذه الأحوالء فإن المبالغ تحصص ف loll‏ 
للغايات الى قدمت من أجلهاء احتراماً لرغبة الواهبين» أو الموصين» وتشجيعا 
Lemlull Le oubl sal‏ يقن J austell‏ 
و. قاعدة توازن الموازنة العامة 
1. مفهوم قاعدة توازن الموازتة العامة : 
تنص قاعدة توازن الموازئة العامة على ضرورة تساوي جملة الإيرادات العامة 
العادية» مع جملة eae‏ العامة Sle bw) gal Sal‏ لاون هنال ola)‏ 
واللآانقضاتن نها . وبعبارة set‏ أن تكون النفقات العامة العادية ''' للدولة؛ في 
حدود إيراداتها العاديةء ” فلا يكون في الموازنة العامة للدولة عجزء ولا فائض؛ 
(يحصل عجز في الموازنة العامة للدولة عند زيادة إحمالى النفقات العامة لما عن إجمالي 
الإيرادات» ويحصل فائض في الموازنة عند زيادة اال oll‏ العامة ope‏ بال 
الفقاف العامة 4 | ٠‏ 
وتستند قاعدة توازن الموازنة على الفكر المالي التقليدي» الذي كان يرى 
ضرورة توازن الموازنة العام للدولة سنوياً . © وانه يجب عدم الاعتماد على الايرادات 
العامة غير العادية ( القروض العامة» والإصدار النقدي الحديد ) من أجل تغطية 
النفقات العامة العادية» كى لا يؤدي ذلك إلى مشكلات ds) doled!‏ خطر 
الافلاس للدولة ) . 1 


)1( النفقات العامة العادية هي نفقات الجهاز الحكومي المتكررة. وتشمل الرواتب والأجور ونفقات 
التشغيل ( ويستثنى منها نفقات الحروب والمشاريع الكبيرة ) 

)?( الإيرادات العامة العادية تشمل الضؤاكب» والرسوم» ودخحل أمللاك الدولة 2 

248 اقتصاديات المالية العامة ( القاهرة؛ مكتبة عين شمس» 1982 ) ص‎ «al علي‎ G3) 
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2. مبررات قامدة توازن الموازنة العامة B‏ الفكر ال مالي التقليدي : 


يبرر الفكر المالي التفليدي» وجهة نظره بالنسبة لقاعدة توازن الموازنة العامة 
Lee‏ بأنه إذا لم تتوازن الموازنة العامة فإنها إما تحقق عجزأ تغطية الدولة عن طريق 
الاقتراض» أو الإصدار النقدي . أو gad‏ فائضاً حيث يكون مجموع الايرادات أكبر 
من مجموع النفقات بالموازنة العامة للدولة؛ وكلاهما يدينه الفكر المالي التقليدي. 
ويعتيره ضارا بالاقتصاد gb Sl‏ . 

ففى حالة وجود عجز في الموازنة العامة» GE‏ يؤدي إلى زيادة حجم الدين 
العام عندما يغطى عن طريق الاقتراض ( الداخلي ) يترتب عنه سحب الموارد من 
ل ل ل a‏ 
القطاعات الاقتصادية من عوائد الاستثمارات التي كانت ستعود على (atl‏ > لو 
re‏ رؤس الأموال التي حصلت عليها الحكومات عن طريق الاقتراض Bs ٠‏ 

نفس الوقتء فان الاقتراض الحكومي ( الداخلي ) لا يضيف طاقات إنتاجية 
للاقتصاد الوطني› وان الحكومات» بشكل vale‏ مبذرة» وتستخدم القروض العامة 
ole‏ لأغراض استهلاكية» إضافة إلى ذلك إن الاقتتزافن Lee pte‏ عا dle YW‏ 
القادمة لصالح الأجبال الحاضرة . كما أنه يؤدي إلى زيادة النفقات العامة عند حلول 
أجل سداد أقساط القروض والفوائد عليها Lil.‏ بخصوص تغطية العجز بواسطة 
اللدجوء إلى الإصدار النقدي» فان هذا ال حل تكتنفه بعض المخاطرء منها انه فد يؤدي 
إلى التضخم. والى انخفاض قيمة النقود . 

أما بالنسبة DL‏ وجود فائض في الموازنة العامة؛ ففي رأي المفكرين التقليديين؛ 
Ob‏ هذه الحالة لما مساوئ أيضاء مثها إن وجرد فائض gon‏ إن La SAI‏ استخدمت 
سلطاتها في فرض الضرائب 0“ وإنها سحبث من الأموال» عن طريق فرض 
الضرائب» eee‏ يفوق حاجة الدولة» الأمر الذي يترتب عليه زيادة في نفقات الدولة 
(وزيادة فى تدخلها في الحياة الاقتصادية). وقد لا تكون أوجه هذه النفقات ضرورية» 
وبذلك تصبح هذه النفقات أعباء دائمة في المستقبل» وسببا في توليد عجز في الموازنة 





)1 إذا waa Cal all gle dated de SLI cals‏ اماس ينو نا دن إيرادانها العامة 
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لفون لكات was‏ 
ضار باقتصاد البلاد . إضافة إلى ذلك. ob‏ وجود فائض ف الموازنة العامة قد يعرقل 
النشاط الاقتصادي في ool‏ وذلك بدفعه نحو SL SY‏ إذ يقل مقدار النفقات 
العامة عن مقدار الابرادات العامةء التي تمثل ( عادة ) اقتطاعا من دخول الإفراد ^ 
3. استثناءات قاعدة توازن الموازنة العامة : 

حرصت معظم دول العالم على الالتزام بتطبيق قاعدة توازن الموازنة العامة 
طيلة القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين الميلادي» إلا أنها توقفت عن CESS‏ 
de‏ ار اا الاقتصادية الكبرى ( الكساد الكبير الذي كان خلال الأعوام مىن 
1929 م حتى عام 1932 م )» والحرب العالمية الثانية» ونتيجة لتطور مفهوم دور 
الدولة في الاقتصاد الوطني. وللفكر المالى الحديث,. الذي سمح بالخروج على قاعدة 
توازن الموازنة العامة وبعدم الالتزام بهاء إذا كان GAA!‏ هو علاج مشكلات الاقتصاد 
الوطني. كعلاج حالة الكساد والبطالة» وأصبح ينظر إلى موضوع التوازن الدوري 
لوار خلال عدة سنوات )ء وتوازن الاقتصاد العام» بدلاً من التوازن السنوي 
للموازنة العامة إما بخصوص استثناءات قاعدة توازن الموازنة العامة فهى» الموازنة 
الدوريةء ونظرية العجز المتراكم . 1 

oar irate trie (amen 

ظهرت هذه الموازنة نتيجة للمبدأ الاقتصادي القائل Ob‏ هناك أزمات افقتصادية 
عامة تحدث بصورة دورية ( في أوقات تتراوح بين «7) Dy‏ سنة )» فتحدث مرحلة 
ازدهار» تعقبها مرحلة أزمة اقتصادية (كساد )» ثم مرحلة ازدهار . ولمواجهة هذه 
الأحوال» وحيث إن بإمكان الدولة استخدام الوسائل المالية للتأثير في الاقتصاد. فقد 
فكر علماء المالية العامة ob‏ تضع الدولة موازنتها بصورة دورية» آخذة بعين الاعتبار 
الأزمات الاقتصادية المتوقعة . 





(1) علي لطفى» مرجع سابق» ص 249 
)2( يطلق على الموازنة 9 6d‏ أحياناء مسسمى نظرية ميزانية الدورة الاقتصادية انظر شر نبت 


رمسيس تكلاء الأسس الحديثة لعلم مالية الدولة» ( القاهرة» دار الفكر العربىء 1978 )» ص 
407 1 
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والموازنة VIP A, gl‏ تنظر إلى كل موازنة سنوية على حدة. بالاستقلال عن 
الموازنات الأخرىء» بل أنها تنظر إلى كل موازنة سنوية من خلال علاقاتها بالموازنات 
الأخرى التي سبقتهاء lly‏ ستلحق بهاء وذلك Lag‏ للتطور الاقتصادي الدوري . 
والغاية من ذلك التقليل من خطر الأزمات الدوريةء والمحافظة على التوازن 
الاقتصادي ٠‏ في سنوات الازدهار» حيث تزداد إيرادات الدولة. يتجمع فائض 
الموازنة العامة في الخزانة العامة ( أو البنك CS pS bl‏ ومن مزايا هذا التجمع انه 
يخفف من حدة الازدهار» ومن ارتفاع الأسعارء ومن التضخم بشكل عام . أما في 
سنوات الكساد والأزمات» حيث تقل إيرادات الدولةء ويكون الاقتصاد بحاجة إلى 
مزيد من GLO‏ فتقوم الدولة بصرف الفائض ( الاحتياطي ) المتجمع من السنوات 
السابقة ( سنوات الازدهار )» وباللجوء إلى القروض التق تسدد من الوفر في مرحلة 
الازدهار» وذلك لتشغيل الأيدي العاملةء ولتنشيط الحياة الاقتصادية في البلاد» وهكذا 
تتعاون السنين التي يتحقق فيها فائض» مع السنين التي يتحقق فيها عجز» من أجل 
استمرار التوازن الاقتصادي . وتعتبر الموازنة الدورية من استثناءات قاعدة توازن 
الموازنة العامة» لأنه بموجبها يكتفى بتوازن الموازنة في نهاية الفترة الدورية ( عدة 
بكر اك الى Weel‏ ار تقار لكيس لان ساو سنوي pS a‏ 
العامة في الموازنة العامة . 

ولم تطبق الموازنة الدورية 7 على نطاق واسع في دول العام Lily‏ طبقتها 
بعض الدولء كالسويد سنة 1937 م» وبلجيكا سنة 1939 م» وسويسرا سنة 1941 م. 





(1) وردت فكرة الموازنة الدورية في القرآن الكريم؛ في سورة يوسف. في الآيات (43) 5 )49-47( 
خضر وأخر يابسات» يا أيها WI‏ أفتوني في رؤياي أن كنتم للرؤيا تعبرون؟ . 
الآية (47) « قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سئبله إلا قليلا ما تأكلون.» 
الآية )48( ثم gl‏ بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا نما تحصنون. )40( ثم 
يأتى بعد ذلك عام فيه Sly‏ الناس» وفيه يعصرون © 

)2( حسن عواضه» مرجع سابق. ص 52- 53 


Lis 





الفغصل الثاني See‏ 


وكانت الموازنات الدورية هذه الدول» شبيهة بالموازنات الاستثنائية الق تتميز عن 
الموازنات العادية بأنها لا تتبع قاعدة سنوية الموازنة ( وإنما تعد الموازنة العامة لعدة 
re es) eee‏ 
ب. نظرية العجز المتراكم 

تستند فكرة نظرية العجز المتراكم 7 ( أو نظرية عد جلاعي السماح 
بوجود عجر ف الموازنة العامة للدولة في حدود معينة ٤‏ ولك لأجل علاج 
مشكلات الاقتصاد | gb ol‏ > ولا سيما مشكلات الكساد والبطالة . ففي فترات 
الكساد والبطالة؛ لابد من تدخل الدولة بواسطة زيادة إنفاقهاء الذي يمول إما 
بالافتراض» أو بالإصدار النقدي الجديد . ويجدر التنويه» انه لا خحوف من مخاطر 
الاقتراضء أو الإصدار النقدي. Ub‏ إن توظيف هذه الأموال ع whey pies‏ 
لايك وبالقدر الذي يمكن معه كبح جاح التضخي" ومن cod‏ فانه في فترات 
المطالة والكب أذ يتوجب التخلى عن قاعدة توازن الموازنة 36 وإحداث عجز 
e UNA ape‏ ر alee‏ من جالدة الك اب للف 
د G84‏ التوازن Las’)‏ ادي (وحالة الت شغيل الكامل adel ll ba godl ce be OE of,‏ 
توازن الوازنة العامة لأ VIO‏ رار ي وجود عجر وو re daly gh g ( Aue 5 E‏ 


wo 


bls عام إل ا‎ aly 3 سیو دی‎ Ceres القرر كر : العامة واد جار النقدي‎ ise 


we Ne 


الخفاض في : مة النقود ‘ 


سس ل لل سس سس 


ie phate) 
التقديرء وضاء‎ 3 Lae عسابية» مثار جدل» لأنها‎ Li من الناحية‎ ee Al ف‎ et إن قيمة العجر‎ (2) 
Side Cota (10) cabs) jeu ste eee dele 
: ل يتعداها . انظر‎ 
291 عدلي محمد محمد توفيق. في المالية العامة. اھ ر ااا المصرية. 1974). ص‎ 


) 3( عمد اهادي lew‏ 0 اقتصاديات النشاط ادكو مى. ( الكويت . | حامعة الكويت. 27 eC]‏ ص 
385 1 


ا nes yk‏ ات ae 0 1 8 0 Ree‏ 
0 ريد من العلومات عن نذا الؤضو مك ارج إن الفنضل التاسع هن الان خت > 


es‏ بالتفصيل هناك 
* م 


سسس قواعد الموازنة العامة 





ز. مقارنة بين قواعد الموازنة العامة 


يلاحظ وجود شبه كبير بين قواعد الموازنة العامة ( الخمسة المذكورة سابقا ): 
ويعود ذلك إلى وجود أهداف موحدة Ub‏ فهي تهدف إلى تسهيل التعرف على المركز 
مالي AW‏ والى تيسير الرقابة على الموازنة العامة؛ وإلى التقليل من الإسراف 
والتبذير» وإلى تكريس استقلال الايرادات العامة للدولة عن نفقاتها ( وإظهار جيع 
الايرادات العامة في جدول ely‏ وجميع النفقات العامة في جدول آخر منفصل عن 
الايرادات» حتى تسهل عملية المقارنة بينهما )» لكن» كل قاعدةء تسعى إلى تحقيق هذه 
الأهداف» بواسطة التركيز على جانب أو ناحية معينةء وفيما يلي توضيح ذلك : 

1. قاعدة سنوية الموازنة العامة : 

تركز هذه القاعدة على أن توضع موازنة الدولة على أساس سنوي» وأن توافق 
السلطة التشريعية عليها سنوياء وبذلك تساعد السلطة التشريعية في تمارسة الرقابة 
على الموازنة العامة (عن طريق JE!‏ موافقتها على الموازنة عند اعتمادها ) . كما إن 
تحديد مدة الموازنة بسنة يتلاءم من الناحية المالية مع صرف النفقات. وتحصيل 
الويرادات. التى تختلف باختلاف فصول السنة. وتساعد أيضا على التقليل من التبذير 
والإسراف» bre‏ تتحصل إيرادات وفيرة في بعض فصول السنة ( عندما تعد الموازنة 
لدة أقل من سئة ) . 

2. قاعدة الشمول : 

تركز هذه القاعدة على كيفية إجراء القيود المحاسبية» للإيرادات» والنفقات» 
للوزارات والمصالح الحكومية في الموازنة العامة للدولة . فهي توجب على كل وزارة 
ومصلحة أن تقيد جميع إيراداتهاء سواء كانت كبيرة أو صغيرة» في جداول الإيرادات» 
وجميع نفقاتهاء على اختلاف أنواعهاء في جداول النفقات» وبذلك تشمل الموازنة 
العامة للدولة» على جميع إيرادات الدولة ونفقاتهاء فتسهل بذلك عملية رقابة السلطة 
التشريعية على الموازنة العامة» لان جداول الموازنة تتضمن جميع إيرادات الدولة وجميع 
نفقاتها . كما أنها تيسر عملية التعرف على المركز المالي للدولةء لوجود جدول إجمالي 
للإيرادات» وجدول إجمالي للنفقات. يمكن المقارنة بينهما . وتساعد في التقليل من 


magne 


| لفصل | ئي es‏ 
الإسراف, والتبذير في الموازنة العامة OY‏ الاعتمادات المخصصة GLU‏ لكل 
وزارة أو مصلحة؛ تكون bode‏ في جداول النفقات» ولا يجوز تجاوزها عند الصرف . 
3. قاعدة وحدة اكوازنة العامة : 

تركز هذه القاعدة على وجود وثيقة واحدة ( جلد واحد ) للموازنة العامة 
تذكر فيها جميع الإبرادات في الجدول الخاص بالإيرادات» وجميع النفقات» في الجدول 
الخاص بالنفقات وان يكون الجدولان منفصلين وغير متداخلين. وهذا يساعد. في 
التعرف على المركز المالي للدولة بسهولة؛ فبمقارنة مجموع الإيرادات ( في جدول 
الإيرادات ) بمجموع النفقات ( في جدول النفقات C‏ يتضح إن كانت الموازنة متوازنة. 
أو أن jae‏ أو فائضاً . كما أنها تساعد السلطة التشريعية» على ممارسة الرقابة على 
السلطة التنفيذية» لوجود موازنة عامة واحدة للدولة» في وثيقة واحدة» تسهل عملية 
دراستهاء والاطلاع على محتوياتها . 
4. قاعدة عدم التخصيص : 

تركز هذه القاعدة على توضيح كيفية توزيع الإيرادات العامة للدولة. على نفقاتهاء 
فهي لا تسمح بتخصيص إيراد معين» لنفقة معينة» وإنما تتطلب تجميع الإيرادات العامة» ثم 
توزيعها على جميع أوجه الإنفاق» حسب الأولويات في الإنفاق السائدة في Ayal‏ والتى 
تناسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد . وهذا يساعد في تحقيق المساواة بين 
جميع النفقات» دون إعطاء أفضلية dae)‏ على أخرى» بتخصيص إيراد معين لما . كما أنها 
تساعد في التقليل من الإسراف والتبذير» لأنها لا تسمح بتخصيص إيراد معين لنفقة معينة 
لأنه لو كان هناك تخصيص إيراد معين لنفقة معينة» وحصلت زيادة كبيرة فى ذلك الإأيراده 
E EEE‏ 1 
5. قاعدة توازن الموازنة العامة : 

تركز هذه القاعدة على المساواة السنوية ( التوازن ) بين إيرادات الدولة. 
ونفقاتها العادية في الموازئة العامة للدولة . فهي لا تحبذ وجود عجز ولا فائض في 
الموازنة العامةء OY‏ العجز والفائض يعتيران ضارين باقتصاد Psst]‏ وبذلك تساعد 





(1) وضحنا ذلك lily‏ عند ذكر مبررات قاعدة توازن الموازنة في الفكر المالى التقليدي . 
(IGA‏ 


قواعد الموازنة العامة 





هذه القاعدة» على الحد» من توسع الدولة في GLE‏ والتبذير» الذي يصاحب 


الجحديدء لأجل تغطية النفقات العامة العادية . 


ح. مدى تطبيق قواعد الموازنة العامة 4 المملكة العريية السعودية : 

) سانا‎ 6) gS abl demos! ( العامة‎ 251 hl nels السسعودية‎ dy Sl المملكة‎ jabs 
في موازنتهاء مع الأخذ بعين الاعتبار» بعض الاستثناءات لتلك القواعد. وذلك لأجل‎ 
تيسير التعرف على المركز المالي الحقيقي للدولة. ولتسهيل ممارسة الرقابة على الموازنة‎ 
اضرف التي وضعت من أجلها تلك القواعدء وتوضيح ذلك كما‎ Sle ال‎ 

Se 

1. تطبق المملكة قاعدة سنوية الموازنة العامة في موازنتها العامة» فهى تعد موازنتها 
لدة سنة . وقد اعتمدت المملكة حديثأ تقوبما يتفق مع البروج ee owes‏ 
السنة المالية تبدأ في اليوم الأول من برج الجدي وتنتهي في اليوم الأخير من برج 
القوس"'''( وهذا التقويم» متقارب مع التقويم والسنة الميلادية) وتطبق معظم دول 
العام التقويم الميلادي» لتحديد بداية ونهاية سنتها الماليةء أما بالنسبة لاستثناءات 
قاعدة السنوية فهي مطبقة في موازنة المملكة. ولا سيماء الموازنة الإثنى عشرية. 
والاعتمادات ا واعتمادات geal ll‏ والاعتمادات al}‏ . ۰ 

2. تطبق المملكة قاعدة الشمول في الموازنة العامة للدولة» كما تطبق استثناءات هذه 
القاعدة» كالموازنات المستقلة والموازنات الملحقة ( ولا سيما للمؤسسات العامة في 
المملكة). 

3 تطبق المملكة فاعدة وحدة الموازنة في موازنتها العامة» كما Leb‏ بعين 
الاعتيان» استتتاءات هله القاعدة» .ولا سيما الموازنات: المستقلة» والموازنات 
الملحقة . 


00 كانت المملكة تعتمد على التقويم المجري حتى سئة 1406 هء وكانت السنة المالية تبدأ مسن 
شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر sole‏ الثاني. 
oe‏ 


A‏ تطبق المملكة قاعدة عدم تخصيص الإيرادات» wo pat Lal‏ استثناءات هذه 
LL Lbs (Lele 3 E‏ المملكة AIS yo tte olgdeded MI‏ 
إيرادات الزكاة. فإنها تختص للنفقات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية . 

5. تطبق المملكة قاعدة توازن الموازنة في موازنتها العامة السنوية» مع السماح بوجود 
فائض أو عجز في الموازنة العامة إذا استوجب الظروف ASU‏ حصول ذلك ( كما 
حدث في السنوات المالية )1404/1403 و1404/ #1405« 1405/ 1406 
5 1406/ 1407 و1407/ 1408ه إذ سمح بوجود عجز في الموازنة العامة فيها 
وذلك بسبب التغيرات gl‏ حدثت لإيرادات البترول ) . 





[1) بينا استثناءات قاعدة عدم التخصيص. like‏ عند شرح مضمون هذه القاعدة . 


ا 


قواعد الموازنة العامة 


alia]‏ للمناقشة 


أذكر الأهداف التي وضعت من أجلها قواعد الموازنة العامة ؟ 

وضح مفهوم قاعدة السنوية» ومبرراتهاء واستثناءاتها ؟ 

ما المقصود بالموازنة ete BY!‏ وما هي الأسباب الموجبة Ub‏ والانتقادات 
الموجهة إليها؟ 

وضح المقصود بالاعتمادات الإضافية؛ وبين الأسباب والظروف الموجبة لما ؟ 
bel‏ أمثلة للاعتمادات الثابتة ؟ 

وضح مفهوم قاعدة الشمول ؟ 

بين أوجه الاختلاف بين قاعدة الشمولء وقاعدة الناتج الصافي ؟ 

اشرح مزايا وعيوب قاعدة الشمول ؟ 

أذكر مع الشرح» استثناءات قاعدة الشمول ؟ 

وضح مفهوم الموازنة المستقلة» والموازنة الملحقةء وبين أوجه الاختلاف بينهما؟ 


. إشرح مفهوم قاعدة cde gil‏ وبين مزاياهاء واستثناءاتها ؟ 

. وضح الفرق بين الموازنة Lobel‏ والموازنة غير العادية ؟ 

. إشرح مفهوم قاعدة عدم التخصيص» وبين مزايا هذه القاعدة واستثناءاتها ؟ 

. إشرح مفهوم قاعدة التخصيصء وبين مزاياهاء وعيوبها ؟ 

. وضح المقصود بقاعدة توازن الموازنة العامةء واذكر مبرراتها ؟ 

. إشرح فكرة الموازنة الدورية ؟ 

. بين مدى تطبيق قواعد الموازنة العامة (المذكورة في هذا الفصل) في موازنة 


املك الحرية ال 


. ( اختلفت النظرة لقاعدة توازن الموازنة العامة بين كل من الفكر المالي 


التقليدي. والحديث (« geal‏ هذه العبارة. ثم بين مذدى الاختللاف بين 
الفكرين والأسانيد التي يعتمد عليها كل منهما ؟ 


ig ie ae 





to 


دن 


EIN الفصل‎ 





المقصود يدورة الموازنة الحامة 
تحضير الموازئة العامة 
السلطة المختصة بتحضير الموازنة العامة 
خطوات تحضير الموازنة العامة 4 المملكة العربية السحودية 
محتويات مشروع الموازنة العامة 
الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الموازنة العامة 2 المملكة 
مشكلات تحضير الموازنة العامة # المملكة 
اعتماد الموازنة العامة 
المقصيود باعتماد الموازتة العامة 
خطوات اعتماد الموازئة العامة 2 المملكة العربية السعودية 


أستلة للمتاقشه 


= دورة الموازنة العامة- التحضير Vlg‏ عتماد 





الفصل الثالث 
دورة الموازثة العامة -التحض» 


و 
oe‏ 





وال عتمان 
ales‏ دول العالم في المراحل التي تمر فيها موازناتها إذ تمر الموازنات العامة في 
معظم الدول؛ في aul‏ مراحل» وهي؛ التحضير؛ oleae Ys‏ والتنفيذ» ومراقبة التنفيذ . 
ويطلق على هذه المراحل مسمى دورة الموازنة العامة 
وسنعرض في هذا الفصل لمرحلتين من هذه المراحل؛ وهما مرحلة التخضير: 
ومرحلة الإعتمادء وذلك كما هى مطبقة:؛ في موازنة المملكة العربية السعودية . 
فين لفل الوفوعات 0 
أ. المقصود بدورة الموازنة العامة . 
ب. تحضير الموازنة العامة : 
1 السلطة المختصة بتحضر الموازنة العامة . 
2 خطوات تحضر الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية . 
3 محتويات مشروع نظام الموازنة العامة . 
4 الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية 
5. مشكلات تحضير الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية . 
ج. اعتماد الموازنة العامة : 
[. المقصود باعتماد الموازنة العامة . 
2 خطوات اعتماد الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية . 
ونقدم فيما يلي شرحاً هذه الموضوعات . 


wis 





أ. المقصود بدورة الموازنة العامة 

تمر الموازنة العامة؛ في معظم دول العالم؛ في أربع مراحل هامة؛ تسمى مراحل 
الموازنة؛ أو دورة الموازنة العامة؛ Tas‏ بمرحلة التحضير ( أو الإعداد )» وتليها مرحلة 
الاعتماد ( أو إقرار- الموازنة )> ثم مرحلة التنفيذ» وأخخيراء المرحلة الرابعة» وهي 
مراقبة التنفيذ . وبالنسبة للمراقبة؛ فقد تسبق عملية التنفيذ ( المراقبة قبل الصرف )»؛ 
وقد تقتد لتكون لاحقة لعملية التنفيذ ( المراقبة بعد الصرف )؛ وتتصف هذه المراحل 
الأربعة بالاستمرار» والتكرار؛ والتداخل. فبينما نجد أن بعض الوحدات الإدارية؛ 
تقوم بتحضير مشروع الموازنة للسنة UL‏ المقبلة؛ نلاحظ أن هناك وحدات أخرى؛ لا 
تزال تنفذ موازنة السنة المالية ASE]‏ ووحدات أخرى تدقق موازنة السنة المالية 
الماضية ASE,‏ وهذا فان عمليات الموازنة؛ هى عمليات مستمرة» ومتكررة؛ وهذا 
e dine Bjlgll Gow‏ قبلا نف ار رلك abel‏ وال ايان 
التي تمر فيهاء مسمى دورة الموازنة العامة؛ فما تكاد تنتهي موازنة السنة المالية AML)‏ 
الوا العمل حر موا ل المالية القادمة :. 

أما بخصوص موازنة المملكة العربية السعودية؛ فتمر هي Last‏ بمراحل الموازنة 
العامة الأربعة (المطبقة في معظم دول العالم)؛ وهي : 

SMe gl التحفن‎ dle ولا‎ 

BS AU Gil أن‎ sles NI eye ناذا‎ 

dual Ale ye: WE 

ااا 

geil.)‏ الین رفم )1-3 دورة الموازنة العامة 

وسأشرح في هذا الفصل مرحلتي التحضير والاعتماد؛ وسأقدم توضيحات: 
وأمثلة؛ من واقع الموازنة في المملكة dy yall‏ السعودية . 





التحضير والا عتماد 








الإعداد ) 


Ue‏ الاعتماد ( أو 
E‏ 


شكل رقم )1-3( دورة الموازنة العامة 





باد قر و shite)‏ فار اا 
تتطلب دراسة تحضر الموازنة العامة أن نتناول بالبحث الموضوعات التالية : 
1. السلطة المختصة بتحضر الموازنة العامة 
2 خطوات تحضر الموازنة العامة 
3. محتويات مشروع نظام ( أو قانون ) الموازنة العامة . 
4 الأجهزة المركزية المختصة pores‏ الموازنة في المملكة العربية السعودية . 
مشكلات تحضير الموازنة العامة في المملكة . 
ونقدم فيما يلي شرحاً موجزأ هذه الموضوعات . 
1. السلطة المختصة يتحضير الوازنة العامة : 
اختلفت» وتنوعت» تجارب دول Ab‏ من ناحية السلطة؛ ( أو الجهة ) التي 
عهدت إليها مهمة القيام بتحضير الموازنة العامة؛ وتتلخص تجاربهاء في هذا الىشأنء 
على PIM youll‏ 


Nn 


(1) B.N . Gupta , Government Budgeting . With Special Reference to India ( London , 
Asia Puplishing House , 1964 ) pp. 105 -106. 


eas 


Sigil التملطة‎ oe GT 
عهدت بعض الدول إلى السلطة التشريعية مهمة تحضير الموازنة العامة . وللقيام‎ 
بهذه المهمة» فقد كانت تشكل لجنة من أعضاء السلطة التشريعية؛ لتتولى عملية القيام‎ 
بتحضير الموازنة العامة؛ ثم تعرضها على بقية أعضاء السلطة التشريعية للموافقة‎ 
عليهاء وبذلك فان السلطة التشريعية؛ كانت تتولى مهمة إعداد الموازنة العامة؛ ثم‎ 
اعتمادها ( الموافقة عليها ) . ولم يحقق هذا الأسلوب قدراً كبيراً من النجاح؛ إذ‎ 

وحنيتك cps Jute] ad]‏ لانتقاذات منها : 
[. عدم توفر الخبرة الكافية والقدرة لدى أعضاء السلطة التشريعية في التعرف 
على متطلبات BIS‏ الوزارات والمصالح الحكومية التابعة للسلطة التنفيذية: 
ولا في تقدير الإيرادات والنفقات العامة . 

2. التخوف من طغيان مصالح أعضاء السلطة التشريعية ( الانتخابية) على 
المصلحة العامة . إذ من الحتمل ( وكان يحدث فعلاً ) أن يتنافس أعضاء 
السلطة التشريعية ( النواب ) فيما بينهم على رصد الأموال في الموازنة العامة 
للمناطق التي يمثلونهاء وذلك إرضاء للناخبين في تلك المناطق؛ وهذا من 
gop af cals‏ إل تنو ورم Lol ipa‏ ااي ly‏ و pe‏ 
deeb‏ العامة ؛ 

ب. لحنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية Pr‏ 
يتم حضير الموازنة العامة؛ بموجب هذا الأسلوب؛ بواسطة لجنة مشتركة من 
este‏ عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ فيجتمع أعضاء هذه اللجنة؛ ويتدارسون 
متطلبات وحاجات كافة الوزارات والأجهرة الحكومية؛ وعلى ضوء ذلك يتم تقدير 
النفقات العامة؛ والإيرادات العامة ( الموازنة العامة للدولة )؛ وم يحقق هذا الأسلوب 
as LE‏ إذ كانت oud‏ أحياناء اختلافات بين أعضاء اللجنةء لاختلاف وجهات 
النظر؛ والمصالح بينهم . 





106 2 الباق‎ ytral! (1) 
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دورة الموازنة العامة- التحضير والا عتماد 
ra‏ السلطة التنفيذية : © 

تقوم السلطة التنفيذية؛ بموجب هذا الأسلوب؛ بمهمة تحضير الموازنة العامة؛ ثم 
تعرضها على السلطة التشريعية للموافقة عليهاء وتقوم ( السلطة التنفيذية ٠)‏ بعد 
اعتماد الموازنة العامة؛ بتنفيذ ما جاء فيها . ويعتبر هذا الأسلوبء أكثر الأساليب 
تطبيقاً في دول العام ويطبق هذا الأسلوب في المملكة العربية السعودية؛ حيث تتولى 
السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ( إدارة الميزانية العامة ) 
والوزارات والمصالح الحكومية EN ET‏ العامة للدولة . 

بعد هذا الاستعراض لتجارب بعض دول العالم؛ من ناحية السلطة المعهود إليها 
تحضر الموازنة العامة؛ فانه يمكن cd gill‏ بناء على تجارب العديد من الدول؛ بان 
السلطة التنفيذية؛ هي السلطة الأفضل للقيام بتحضير الموازنة؛ ويرجع ذلك 
للاعسازات" الثالية : 

1. أن الموازنة العامة ما هي إلا تعبير عما ستقوم به الحكومة من أعمال؛ إذ أنها 
خطة مالية؛ أو برنامج عمل للحكومة للسنة المالية المقبلة» ولهذا فان من 
الطبيعي أن يناط بالسلطة التنفيذية أمر تحضير الموازنة اللازمة لتحقيق أهدافهاء 
ولو ترك أمر تحضور الموازنة للسلطة التشريعية؛ وأمر التنفيذ للسلطة التنفيذية؛ 
فان السلطة التنفيذية ستعتبر نفسها غير مسئولة عن أية أخطاء قد ترتكبها 
السلطة التشريعية في تقدير الإيرادات والنفقات» كما أنها قد لا تكون 
متحمسة كثيراً إلى تنفيذ تلك الموازنة؛ أما في حالة قيامها بتحضير الموازنة 
العامة؛ ثم بتنفيذهاء فإنها تحرص كل الحرص؛ لكي تأتي تقديراتها صحيحة» 
ولكي تأني نتائح التنفيذ؛ مطابقة للخطة الي وضعتها لنفسها . 

2 أن السلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية على تقدير النفقات اللازمة 
للوزارات والمصالح الحكومية التي تشرف عليهاء وعلى تقدير الإيرادات 
العامة المتوقع تحصيلهاء وذلك لتوفر المعلومات الفنية لديها عن الحالة المالية 
والاقتصادية في البلادء والتطورات التي طرأت (أو متوقع CU pam‏ عليهاء 
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a EN ue |‏ 
بعس oy my‏ اشع أ العملية cnt WM co‏ العاملئاق اجه Habel‏ 
التنفيذية» ولا سيما في تقدير النفقات والإيرادات العامة . 
3 أن السلطة التنفيذية لا تخضع لتيارات المصالح الخاصة التي تسود بين أعضاء 
السلطة التشريعية ( مجلس النواب مثلاً )» ففي حين يعتبر النائب نفسه SE‏ 
لنطقة انتخابية معينة؛ فان الوزير يمثل البلاد كلهاء ولهذا فانه يعتبر أوسع asi‏ 
من النائب» فهو ينظر إلى المصلحة العامة بشكل أوسع مما ينظر إليها النائب . 
والوزير يعين في منصبه بواسطة رئيس السلطة التنفيذية ولهذا فانه يكون أقل 
خضوعاً لضغوط الناخبين . ولذاء وبناء على ما سبق ذكره» أصبح من المتفق 
عليه» في معظم دول العالم؛ أن تناط صلاحية past‏ الموازنة العامة بالسلطة 
ducal‏ | 
2 خطوات تحضير الموازنة العامة © المملكة العريية السعودية 

تمر موازنة المملكة العربية السعودية» عند تحضيرهاء في نفس الخطوات التى تمر 
OU sly Uys‏ سعط دول ULI‏ ی ا ao Nl Lalas‏ ا و 
البلاد؛ وتنتهي برفع الموازنة إلى السلطة المختصة باعتماد الموازنة وإقرارها . أما 
اج es‏ لا اا ا 

( انظر شكل رقم « 2-3) خطوات تحضر واعتماد الموازنة العامة في المملكة 
العربية السعودية ) . 

: دراسة الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد‎ J 

تدأ الخطوة الأولى في عملية تحضر الموازنة في المملكة بإجراء دراسة للأوضاع 
الاقتصادية والمالية في البلاد للسنة المالية القادمة . وتشارك فيها وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني ( Mee‏ في إدارتي الموازنة العامة وإدارة الإيرادات العامة ) ووزارة التخطيط . 
إذ يتم إعداد تقرير عما يتوقع الحصول عليه من إيرادات؛ وما يتوقع صرفه من نفقات 
في العام القادم . ويقوم وزير المالية والاقتصاد الوطنى gd] ple S| again‏ زرا كفنا 
يقوم وزير التخطيط بتقديم تقرير عن خطة التنمية ( الخمسية ) وما يتوقع تنفيذه منها 
في السنة GU‏ القادمة . وعلى ضوء الناقشات في مجلس الوزراء» وما يتم الاتفاق 
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مم ae‏ ني اواو 15 Saat aA‏ « معدي See‏ 
امالية القادمة ( ويتولى وزير الالية والاقتصاد الوطي إبلاغ ذلك إلى المسئولين في 
وزارت ولا سيما إلى المسئولين في ادراة ا ميزانية العامة). 


| وزارة المالية والاقتصاد الو طني D‏ (إدارة | الوزارات و اشا 
الميزانية العامة ) 

































إعداد مشاريع 


العامة للميزانية الاتتصادي والمالي 


للسنة المالية المقبلة 






ميزانيات الوحدات 
الإدارية 








ras ba HE‏ مشاريع 


مناقشة مشاريع 


اعتماد الميزانية 
العامة للدولة 


ميزانيات الوزارات 
والمصالح . 
* إعداد مشروع 
الميزانية العامة للدولة 








إعداد مشروع ميزانية 


مو سح ة للوزارة أو 
المصلحة 





: ا ا لوات تمضير Holey‏ العامة في الملكة العرية السعودية 





ب. إصدار تعميم الميزانية العامة:" 

Bylo] bd‏ ا العامة عسي Rails‏ ورات he‏ الو زارات رايا 
الحكومية؛ ويتضمن التعميم”" عادة؛ التعليمات الواجب مراعاتها عند تحضير مشروع 
الميزانية؛ وترفق بالتعميم نماذج موحدة لتحضير مشاريع الميزانيات عليها . كما يحدد في 
التعميم؛ مواعيد تقديم مشاريع ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية؛ إلى إدارة 
الميزانية العامة ( يجدر التنويه إلى إن إدارة الميزانية العامة تدعو باستمرار إلى وجوب 
مراعاة الاقتصاد soll]‏ وضغط النفقات عند التقدير ) 

ج pad‏ الميزانية في الوزارات والصالح الحكومية المختافة : 

تبدأ عملية تحضبر الميزانية في الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة فور تسلمها 
تعميم الميزانية . فيقوم الوزير؛ أو مدير المنظمة؛ بإبلاغ ol ge‏ التعميم إلى جميع 
المصالح والإدارات التابعة od‏ ويحدد لها الخطوط العريضة لميزانية الوزارة للسنة المالية 
المقبلة؛ ويطلب منها التقيد والالتزام بما جاء في التعميم من تعليمات» كما يحدد لما 
موعدا للانتهاء من إعداد مشاريع ميزانيتهاء ويطلب منها أن تدعم طلباتها بالوثائق 
والمسكتداكت الور هة 

تشكل ( بعد ذلك ) في كل وزارة؛ أو مصلحة؛ لحنة مركزية لتحضير 
dl ll‏ اكور ple pede ge dale‏ الشوون الأقانة وزكالية aylj gl)‏ أو Leela ll‏ 
ومن مدير وحدة التخطيط والميزانية؛ ومدير وحدة التنظيم والإدارة؛ ومدير 
الإدارة الهندسية؛ وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة (أكبر من صلاحيات 


للميزانية العامة . 

)2( حيث إن تعليمات مادج إعداد الميزانية 3 المملكة العربية السعودية؛ أصبحت شية ثابتة» ولا 
تتغير LYS‏ من عام إلى el‏ كما أنها أصبحت معلومة لدى الوزارات»؛ لذا آخذت إدارة 
الميزانية العامة في ASL‏ في السنوات الأخيرة. تشر ير إلبها في التعميم. والى التغيرات التي 
us‏ عليهاء ولا توزعها سنويا على الوزارات . أما بخصوص الطلب من الوزارات بإعداد 
ميزانيتها للسنة المالية القادمة. وتحديد مواعيد تقديمهاء ؛ فأخذ يصدر Lhe‏ مع إبلاغ الوزارات 
اضيا doy‏ ععنادها Glug des).‏ البنة CAMO‏ 


=e Se .= 





للد سح دورة الموازنة العامة- التحضير والاعتماد 
اللجان الفرعية ) فيما يتعلق بدراسة وتنسيق مشاريع الميزانيات ( التي تقوم 
بإعدادها اللجان الفرعية لتحضير الميزانية) . كما تشكل لجان فرعية لتحضير 
ا ميزانية؛ في الوحدات A lV)‏ التي تتكون منها الوزارة أو المصلحةء وتتألف 
اللجنة الفرعية؛ من مدير الشئون الإدارية والمالية» ورئيس قسم الشعون المالية: 
ورئيس فسم شئون الموظفين» ومدير وحدة التخطيط والميزانية ( إن وجدت ) 
ومدير وحدة التنظيم والإدارة ( إن وجدت ) رينضم إليهم مدير الإدارة 
الهندسية ( إن وجدت )»2 عند تحضر ميزانية» الباب الرابع ( المشاريع). 
وتنم عملية تحضير مشروع الميزانية في الوزارة أو مصلحة على النحو الآني : 
تقوم كل نة من اللتجان الفرعية ( لتحضير الميزانية )؛ بجمع البيانات عن 
احتيا جات الإدارة ) الق تعد مشروع ميزانية ها ) للعام المقبل؛ ويتم ذلك من 
واقع dae‏ التنمية الموضوعة هاء ومن تقارير الجولات الميدانية الى يكون قد 
Syed ly ol‏ ساكل اللو ae) cl ya ell alld dap iaty‏ 
الإأدارة للسنة المالية المقبلة؛ وتدعم LiL,‏ مب اللعتييانةة cL Jl‏ 
والمستندات؛ والإحصائيات الضرورية؛ ثم تقوم بتعبئة نماذج الميزانية 
المخصصة هذا الخرت الق eee:‏ جموعها مشروع الميزالية للؤدارة ) 
: رفق بها مذكر 8 تفسيرية» توضح sa‏ افك التي كر ل he‏ مشروع مرزانية 
لإدارة للسنة المقبلة؛ مقارنة le‏ كانت في السنة المالية الالية . وترفم* فيا 
dead) on‏ ال (Lise‏ مسشروع ميزانية الإدارة؛ 00 أعدته؛ مم اة 
التفسيرية» إلى اللجنة المركزية 1 الميزانية في الوزارة أو الصلحة . 


تستلم اللدحنة المركزية ا و quite”‏ ارز ا ت الادا ly‏ التي أعدتها 
الليجان الف رعية؛ وتدرسها؛ م Coy want 5 pel‏ ميزانية oes Awd aah Lane‏ ها 


ne 
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الا G95‏ ومع بعض أعضاء اللجنة الفرعية الذين اشتركوا في إعدادها . 
ey‏ تقديرات Aus oleae!‏ الإدارة؛ وتطلب الياناتة والوثائة 0 


ned 9‏ | د 
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a |‏ ج کے ای ب ج کک eee E‏ 
التى تثبت وتدعم طلباتها . وتحاول اللجنة المركزية التأكد من مطابقة مشروع 
الميزانية المقترح للإدارة» مع أهداف الخطة العامة للتنمية» ومع تعليمات 
ال العامة و 
وبعد انتهاء اللجنة المركزية من مناقشة ميزانيات الإدارات التابعة للوزارة أو 
المصلحة؛ تقوم ( بعد ذلك ) بعملية التنسيق؛ والربط بين أجزائهاء بحيث تتوصل إلى 
تحضير مشروع ميزانية موحدة للوزارة أو المصلحة . كما تقوم بتعبئة الجداول الرئيسية 
المطلوبة» ثم تعد مذكرة تفسيرية لمشروع ميزانية الوزارة؛ أو المصلحة» ككل؛ وتبين فيها 
اتناف Pare ree‏ الكو اك« اناير عون oes | roel gow‏ كان Oe eter‏ وير E vel‏ 
المالية المقبلة . ( ويقوم رئيس SL‏ الميزانيةء والأعضاء الآخرون المشاركون في إعداد 
مشروع الميزانية بالتوقيع ع على نماذج الميزانية ) ثم تعرض على الوزير للاطلاع عليهاء 
وتوقيع الخطاب الذي ترفع بموجبه إلى وزارة المالية والاقتصاد gh Ji‏ - إدارة الميزانية 
العامة . ويرسل مشروع ميزانية الوزارة» أو المصلحة؛ إلى وزارة المالية والاقتصاد 
gb gl‏ - إدارة الميزانية العامةء ضمن حدود المواعيد الحددة لذلك في تعميم الميزانية 
المبلغة سابقا للوزارات والمصالح الحكومية (الصادر من وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني ) . 
نما تقدمء يتضح لنا أن pad‏ الميزانية في الوزارات يخضع لبدأين رئيسيين: 
يبين المبدأ الأول» أن كل وحدة إدارية أدرى من غيرهاء في تقدير : نفقاتها للسنة 
المالية المقبلة . ويظهر ذلك؛ في اشتراك عدد كبير من الموظفين؛ يمثلون عدداً ع 
الوحدات الإدارية . إذ تقوم كل وحدة إدارية بتقدير نفقاتهاء وذلك لكي يكون 
التقدير قريب من ail ll‏ ويعكس احتياجات الوحدة الإدارية الحقيقية . 
أما المبدأ الثاني فينص على ضرورة التنسيق بين مشاريع ميزانيات الوحدات 
الإدارية المختلفة: ليتم التوصل إلى مشروع ميزانية موحد لكل وزارة أو مصلحة؛ 
وتظهر ضرورة التنسيق عندما JW‏ بعض الوحدات الإدارية في طلب الاعتمادات 
eld‏ ومشاريعها المختلفة؛ أو في طلبات إحداث الوظائف لأجهزتها LE‏ يستدعي 
التنسيق؛ للقضاء على الإزدواجية؛ والمبالغة في الطلبات» وللربط بين ار 
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ججح دورة الموازدة العافت التحصيي slehe ly‏ 
Sell‏ شرو نر اننا Sa Sl a aloe‏ 
الإدارية؛ وينسجم مع سياسية تلك الوزارة» ومع السياسة العامة للدولة . 
د. الإعداد في وزارة المالية والاقتصاد الوطني 1 
تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بدور أساسي في إعداد الميزانية العامة 
للدولة؛ فهي تتولى القيام بالمهام التالية : 

1. تحضير مشروع ميزانيتها ( ميزانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ال 
الماليةء الذي يتضمن تقديرات النفقات لإداراتها المختلفة شأنها في ذلك شأن 
eo eV lly gl‏ وتوسشله إلى إدارة الميزائية :العامة : 
إعداد تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة ويتم ذلك بواسطة إدارة 
الإيرادات العامة ( التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ) وتعاونها في AUS‏ 
الجهات ذات العلاقة بتحصيل الإيرادات في ال 

3. إستلام مشاريع ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية؛ بواسطة إدارة الميزانية 

العامة ثم القيام بدراستهاء وتحليلهاء ومناقشتها مع المسئولين في الوزارات 
والمصالح المختلفة . 
وتقسم إدارة الميزانية العامة إلى عدة قطاعات ''' مختلفة منهاء قطاع القوى 
العاملةء وقطاع الدفاع» وقطاع المواصلات؛ وقطاع التنمية الاجتماعية . وتقسم 
الأعمال في كل قطاع؛ بين موظفي القطاع؛ حسب الوزارات والمصالح الموجودة في 
الدولةء التي Jr‏ ضمن ذلك القطاع؛ وتناط بكل موظف؛ مسئولية دراسة» وتحليل؛ 
ومناقشة» مشروع ميزانية وزارة؛ أو مصلحة؛ أو أكثر؛ من الوزارات؛ والمصالح التابعة 
للقطاع. وعندما ترد مشاريع ميزانيات الوزارات والمصالح إلى إدارة الميزانية العامة 
فإنها تحول إلى رئيس القطاع المختص؛ ثم إلى الموظف المختص في القطاع؛ لإجراء 





bo 


(1) تقسم إدارة الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية إلى القطاعات التالية : قطاع الدفاع» 
قطاع القوى العاملة. قطاع الأمن. قطاع الإمارات» قطاع الموارد الطبيعية» قطاع volo YI‏ قطاع 
التجهيزات» قطاع البلديات» قطاع التنمية الاجتماعية» قطاع المواصلات؛ قطاع المراقبة (كما 


ات 


ا اا ا اا ا oe EO ee a lS‏ ا 
الدراسة والمناقشة . وتشمل الدراسة الأبواب الأربعة الموجودة في ميزانية المملكة؛ 
وعند الدراسة» يؤخذ في الاعتبارء التعليمات والتوجيهات الموجودة لديهم من 
المسئولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني"''' ( من وزير المالية والاقتصاد الوطني» 
ووكيل الوزارة لشئون الميزانية والتنظيم ) ويراعى التنسيق بين القطاعات؛ ومدى 
التوافق بين مشاريع الميزانيات وخطة التنمية . أما لخصوص مناقشة أبواب الميزانية 
الأربعة فتتم على النحو الآتي : 
مناقشة الباب الأول ( الرواتب والبدلات والأجور ): 

تتم مناقشة مشروع الباب الأول بواسطة Lb‏ مكونة من مندوبين عن إدارة 
الميزانية العامة والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة؛ والديوان العام للخدمة المدنية» 
والوزارة المعنية . ويتركز النقاش dole‏ حول الوظائف الجديدة المطلوب إحداثهاء 
والوظائف الشاغرة الموجودة في جهاز الوزارة؛ وبعد انتهاء المناقشةء وتوصل اللجنة 
إلى اتفاق حول أمور الوظائف؛ يقوم باحث الميزانية المختص» بإجراء التعديلات 
اللازمة على تقديرات نفقات الباب الأول لتك الوزارة ( كما يقوم بإعداد محضر 
بالأمور التى تم الاتفاق عليها ) . 
مناقشة الباب الثاني ( النفقات التشغيلية - اللوازم والأجهزة والأثاث؛ ) : 

تتم مناقشة بنود مشروع ميزانية الباب الثاني GY‏ وزارة بواسطة مندوب من 
إدارة الميزانية العامة ورئيس القطاع المختص فيهاء ومندوب من الوزارة المعنية» ويتركز 
النقاش dole‏ حول الزيادات المطلوبة لبنود الإنفاق في هذا الباب وخصوصاً للبنود 
التي نقلت إليها اعتمادات؛ خلال السنة الماليةء لعدم كفاية ما رصد Ub‏ وحصول عجز 
فيهاء وحول طلبات رصد اعتمادات لشراء السيارات والأثاث؛ والأجهزة» والآلات . 
وتؤخد بعين الاعتبارء عند المناقشة؛ الاعتمادات المرصودة للبنود في ميزانية السنة 





(1) قبل البدء بمناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات والمصالح للسنة المالية القادمة؛ يعقد اجتماع 
لرؤساء القطاعات في إدارة الميزانية العامة مع وزير المالية والاقتصاد الوطبيءيحضر الاجتماع» 
وكيل GU‏ ومساعده. لشئون الميزانية والتنظيم. ويتلقى الحاضرون. من وزير SU‏ 
التوجيهات Oly‏ ميزانية السنة المالية القادمةء والسياسة العامة. والخطوط العريضةء الواجب 
مراعاتهاء عند مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة 
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المالية الحالية» owl,‏ التي تمت بين البنود ( خلال السنة المالية )؛ ومقدار الإيرادات 
العامة المتوقعة للدولة للسنة القادمة ( التي قد تسمح بزيادة الإنفاق على بعض بنود 
هذا الباب وذلك عند الحاجة إليهاء أو قد تدعوء Lobel‏ إلى فرض تخفيض على 
نفقات بعض بنود الباب عندما تستوجب ذلك الأوضاع LW‏ للبلاد ) . والوثائق 
والمستندات التي يقدمها مندوب الوزارة المختصة لدعم طلباته . وبعد التوصل إلى 
اتفاق بين المندوبين؛ يقوم باحث الميزانية؛ بإجراء التعديلات اللازمة على تقديرات 
دنود الباب الثاني لتك الوزارة . 
مناقشة الباب الثالث ( التشغيل والصيانة ) : 

تناقش ميزانية الباب الثالث» بطريقة مماثلة لمناقشة الباب الرابع؛ بواسطة مندوب 
من إدارة الميزانية العامة ( من القطاع المختص )» ومندوب من الوزارة المعنية؛ ويكون 
ذلك Lane‏ 0555 هناك براك للتسفيل والهيانة Las‏ عوجي ple‏ بين lige‏ 
حكومية وشركات خاصة . 
مناقشة الباب الرابع ( المشاريع ) 

تتم مناقشة الباب الرابع» من قبل مندوبين يمثلون إدارة الميزانية العامة» والوزارة 
أو الجهة المعنية؛ ووزارة التخطيط ( يكون المندوبون عادة على مستوى وكيل وزارة ) 
. وبخصوص النواحي الفنية ( المخططات والمواصفات ) فإنها تحال إلى وحدة تحليل 
التكاليف التابعة لإدارة الميزانية العامة ( يعمل في الوحدة مهندسون من جميع 
التتخصصات الهندسية ) حيث يقوم الفنيون في الوحدة بدراسة الحوانب الفنية مع 
الفنيين في الجهات الحكومية الأخرى . 

وحيث إن الباب الرابع يتضمن المشاريع بنوعيها ( المشاريع الجديدة» والمشاريع 
تحت التنفيذ ٠)‏ لذا فان المناقشة تشمل هذين النوعين» إلا إن التركير؛ يكون بشكل 
اكبرء على المشاريع الجديدة» لان المشاريع تحت التنفيذ تعتبر التزاماً على الدولة» لابد 
من إكمالهاء ولذا فإنها تعطى أولوية على المشاريع الجديدة عند توزيع الاعتمادات . 
وتناقش المشاريع تحت التنفيذ على ضوء المعلومات الواردة عنها في نموذج المشاريع 
تحت dill‏ والمتضمن بيانات وأرقامء عن الوضع JU‏ للمشروع في السنوات المالية 
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Say een 
الإعمال التي ستنجز من المشروع خلال السنة المالية المقبلة» واستنادا إلى هذه البيانات؛‎ 
. نحت التنفيل» ولتوزيع بقية تكاليف المشاريع» على السنوات التالية‎ 
أما بالنسبة للمشاريع الجديدة» ''' فتتم مناقشتها على ضوء المعلومات الواردة‎ 
المشاريع الحديدة ) الخاص بها 1 والذي يتضمن معلومات تفصيلية عن‎ cos ٤ 
وللتكاليف» وللجدوى الاقتصادية 1 واستنادا إل‎ val المشروع ) تشمل دراسات فنية‎ 
المالية المقيلة؛‎ diel) ذلك» يتم تقدير المبالغ التي ستدرج 3 الميزانية للمشاريع |الحديدة‎ 
مندوبى إدارة الميزانية العامة ومندوبى تلك الحهات؛ تنتهى المرحلة الأولى من مناقشة‎ 
ونتم 2 وزارة المالية والاقتصاد‎ LS] ا ميزانية العامة للدولة؛ وتلي ذلك» المرحلة‎ 
' العامة خت يقوم موظفو إدارة ااه العامة بجمع‎ Ail sll الوطن؛ وإدارة‎ 
الوزارات والمصالح الحكومية ( بعد المناقشة مع‎ act وتلسيق' مشاريع ميزانيات‎ 
») عا ضور فيذنية‎ Gil و اهار اد ا علي ا ا‎ ob Lj 
الإيرادات‎ S| poe جدول إحمالى النفقات )2 وتقفارن‎ ) Jol s وإدراجها ف جدول‎ 
نائج‎ place | 3 حخضره موظفو إدارة الميزاضة العامة؛ وتعر ض ؛‎ “gb sl sla, 
المناقشات؛ مع الوزارات والمصالح على وزير المالية والاقتصاد الوطى؛ ” والجداول‎ 
لتقديرات الإيرادات والنفقات» واقتراحات إدارة الميزانية العامة بخصوص‎ dle 


(1) كان يطلب من الوزارات تقديم المشاريع الجديدة مع بداية شهر محرم لإعطاء إدارة الميزانية 
العامة الوقت الكافي لدراستهاء ومناقشتهاء أما بخصوص المشاريع تحت التنفيذ. فكان يطلب 
تقديمها في منتصف شهر ربيع الأول لأنها لا تحتاج إلى وقت كثير لمناقشتها ( انظر إلى إبلاغ 
الميزانية للسنة المالية 1404 / 1405 ه الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد المطني بتاريخ 
3 1404ه 

(2) يزود وزير المالية والاقتصاد الوطيء بنتائج المناقشات مع الوزارات» أولاً بأول؛ بعد انتهاء 
مناقشة مشروع ميزانية كل وزارة» ويتم ذلك بواسطة وكيل الوزارة لشئون الميزانية والتنظيم . 
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٠‏ دورة الموازنة العامة- التحضير والاعتماد 
ميزانية السنة ASU‏ المقيلة . وعلى ضوء ذلك؛ يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطنى 
توجيهاته إلى إدارة الميزانية العامة . فإذا كان هناك عجز متوقع في ميزانية السنة EAB‏ 
تنيع لزيادة cl La‏ الات cla Yl ol yh pe‏ فرج jg ll‏ اوا 
الميزانية العامة» بتخصيص ( ضغط ) نفقات الوزارات» ( بنسبة معينة» مثلاً )؛ لتقليل 
مقدار العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية المقبلة؛ أو لتحقيق توازن الإيرادات 
والنفقات» أو لتحقيق فائض في ميزانية السنة المالية المقبلة . وبعد ذلك» وعلى ضوء 
توجيهات الوزير؛ يتم وضع مشروع الميزانية العامة للدولة؛ للسنة المالية المقبلة؛ في 
صورته النهائية . وتقوم إدارة الميزانية العامة؛ بإعداد الحداول الإحمالية للإيرادات 





العامة» وللنفقات العامة فتجمع كل الإيرادات في جدول واحد ( جدول حرف () 
الإيرادات ) وتجمع كل النفقات في جدول آخر ( جدول حرف (ب) المصروفات)» 
وتضع الجدولين؛ وتفاصيلهما في وثيقة واحدةء تشكل مشروع الميزانية ae‏ للسنة 
اال Slee‏ و سفن ليد ماليا راا ی ت 
والنفقات» ثم ترفع مشروع الميزانية العامة» مع المذكرة التفسيرية إلى وزير المالية 
والاقتصاد الوطني؛ الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء.(كما تقسوم إدارة الميزانية 
العامة بإعداد نصوص مشروع نظام الميزانية العامةء أو المرسوم الملكي الذي تصدر 
Rell relearn ree‏ 
وني نهاية مرحلة تحضير الميزانية؛ يجدر بنا أن نوضح ما Ph‏ 


)عدت ان Si‏ يكون مجموع تقديرات الإيرادات أكون من مجموع تقديرات النفقات بعد 
مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات للسنة المالية المقيلة؛ وني مثل هذه UE!‏ ( وهي نأدرة ) قد 
يو dom‏ وزير LSU‏ موظفي إدارة الميزانية العامة بالعودة إل مشاريع LI‏ الوزارات» 
)2( انظر قرار مجلس الوزراء رقم )256( بتاريخ 16 4/ 1383 فقد نص هذا القرار على ما يلي: 
» الموافقة على أن كل موازنة يتم درسها من إدارة الميزانية وإعدادهاء وبعد عرضها على سموه 
( وزير المالية السابق الأمير مساعد بن عبد الرحمن ) تنظر من قبل وزير المالية ووزير كل 
وزارة» ورئيس كل مصلحة على حدة» وتسوية ما يمكن تسويته» وما م يتمكن من تسوية يترك 
= 95 - 





الفصل الثالث mm‏ 

1. إن الخلافات في وجهات النظرء التي يمكن أن تحدث؛ عند مناقشة مشروع الميزانية 
على الرغم من قلة حدوثهاء فان هناك عدة مراجع ومستويات GL‏ . فإذا اختلف 
مندوب وزارة ما مع مندوب إدارة الميزانية العامة؛ فينظر في الأمر مدير القطاع 
المختص في إدارة الميزانية العامة» وإذا لم يتوصلا إلى حل؛ فينظر في الأمسر وكيل 
الوزارة لشئون الميزانية والتنظيم؛ ووكيل الوزارة المعنية؛ وإذا لم يتوصلا إلى حل؛ 
فيرفع إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ والوزير المختص ليتبادلا الرأي فيه وإذا لم 
يحصل الاتفاق بينهما ( الوزيرين )» يعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ( بعد 
دراسته من قبل اللجنة المالية في مجلس الوزراء )> وما يدر ذكره. أن الخلافات 
بخصوص اليزانية تنتهي بين رئيس القطاع في إدارة الميزانية العامة والمسئولين في 
الحهة _ fuel Le Labi‏ إل دوف Sy‏ ةالو colli‏ 


Sls وفیق؛ سال‎ els anes) ف عمليات‎ gee es got العامة‎ & Shoal إدارة‎ O} ae 
Unis م بنشاطاتها؛ء‎ ne Aba 1 الست فة أرص‎ Ml a sal cal yl 5 oll 
oe Deel b Oi N a الأيرادات العامة المقدرة للسنة‎ 
0 a4 يزيل كثر فسن اله اكات القد‎ tel أ 50 والمصا‎ 0 Cpt be laa) 
ا‎ je if انيه الحامق‎ i 0 إدادة‎ as الذي وم‎ gE J] مر‎ sl Pas Libs ١ اا ۹ المقيلة‎ 
اليفقات‎ J Pi eae oy age الك م علي‎ ce د لمة الوزارات»؛ د قل‎ Usd فة‎ Lys 3 
العامة‎ ce Lhe. أذات العامة وال‎ fay وازن ب لار‎ el لکا وزا ۵ وٹ ضفيق‎ 

3 إن OS‏ المالية ۴ لأقتصاد الوط 0 يقو د يدور ا مہا لمم سي قي ايلاد a To eee aA‏ 
yal Pe eee: joey 4 ag‏ ا ادا فك ا عامة | لاز AA‏ اي اع التفقات العأ ds‏ 
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i orn ee ce ا‎ wy Lj 
يمه شه‎ Lod سكو مية؛‎ | 0 ae هر‎ 


ل مسئولية إنجاد التصادل سين الأيرادات العامة 


: يرى بعض المفكرين أن وزير المالية يحب إن يتحلى بالصفات التالية‎ OD? 
F البلاد‎ i التعمق بالشئون الاقتصادية 3 المالية والؤدارية‎ 0 
Las 4 (û جهزة اسیک فيك‎ aI ) العافة‎ walle) الإطلاع على آمور ا اننات وا‎ e 35 
الشخصية. 3 اسلج وبراعة الوقناع‎ 7 2 
إلى ود.‎ 3 Lue م و‎ a) 2 


os 2.5‏ فد معن .وزيا oF pei‏ 
انظر حسن عواضه. مرجع سابق» ص ۱24 





دورة الموازنة العامه- التحضسر والا عتماد 


والنفقات العامة» ولذا فهو يوجه المسئولين في إدارة الميزانية العامة» إلى تخفيض بعد 
النفقات» والى تأجيل البعض الأخر؛ والى إلغاء النفقات التى يمكن الاستغناء ‘Lee‏ 
ذلك yg lene‏ ات ا هن قبل ul) Eyal Olly ge OL all‏ 
مالل للدت 
3. محتويات مشروع نظام الميزانية العامة 
بتضمن مشروع نظام ( أو قانون ) الميزانية العامة للدولة؛ في معظم ole‏ ما 
gh‏ 
النصوص القانونية : 
هناك نصوص أساسية عامة أصبحت تدرج سنوي ضمن مشروع نظام الميزانية 
العامة للدولة؛ كالنصوص الى تتعلق بتقديرات الإيرادات والنفقات للدولة ( nee eo‏ 
القبلة )> والإذن بجباية الإيرادات» وفتح الاعتمادات للوزارات ( إجازة الإنفاق). كما 
نوجد نصوص خاصة es‏ الميزانية كتلك المتعلقة fay‏ الاعتمادات ( من باب إلى باب 
cel‏ أو من بند إلى بند أثعر .... ونحو ذلك )ء ويكون عدد صفعدات النصوص القانونية: 
عادة» قليلاً due‏ لا پتجاوز ني معظم الأحيان ثلاث أو أرب ؛ eee‏ 
المرسوم ع bas Sul‏ تصدر كوحبه الميزانية العامة في Chal‏ 1 


etalon‏ ( ود 


fe 
7 ا ك رادا اه ع‎ ١ جداول‎ EE 
3 0 


aks‏ 3 ية الميزانية العامة من علد ان مسن الصفحات ا يقي سب ع 
icles‏ وتشكل جداول الأيرادات؛ وجداول النفقات)» القسم الأكير ن e pre‏ 
الميزانية العامة . وتذكر led‏ جداول إحمالية للإيرادات وللنفقات» وتتلوها كاين 
dL‏ لازو lal‏ بين ميم أنواعهاء وجداول تفصيلية للنفقات» | قفص لکل 
4 زاره أو مصلدحة؛ ا ع أو فرع : 3 الميزانية العامة للدولة LACH dua? (il‏ 
المعتمدة لأ . 


ع. Ole‏ وزارة الالية والاقتصاد الوطني : 


تصدر وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ bly‏ عن ميزانية الدولة؛ توضسح فيه Jel‏ 
لاا 3 


dia endl je 3 اا التديدة:‎ Ow وف الياصلة‎ pals OSI في‎ dn الاقتصادية وا‎ 


wn SLES Jun | 





السابقة» OLAV‏ التي تحققت في السنة المالية السابقة؛ ols lly‏ للأوضاع 
الأ G AW Solas‏ البلاد Heald‏ الا LS. KILI‏ يضمن نوفا لكيفية رز 
الاعتمادات المخصصة في الميزانية على BIS‏ القطاعات؛ ونصيب كل قطاع منها ) مثال 
قطاع الدفاع» وقطاع التنمية الاجتماعية؛ وقطاع النقل والمواصلات ... وغيرها من 
القطاعات ) . وبكلمة موجزة؛ فان بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطبى يتضمن دراسة 
شاملة لأوضاع البلاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية . ( ويجدر التنويه؛ إلى أن بيان 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى "لا يظهر ضمن وثيقة الميزانية العامة؛ وإنما يوزع على 
وسائل الإعلام المختلفة من جرائد» ومجلات؛ وإذاعة» وتلفزيونء ليدشر عند ظهور 
الميزانية الحديدة» وليلقي المزيد من الضوء على محتوياتها ) . 
4. الأجهزة المركزية المختصة بتحضير الميزانية العامة 4 المملكة : 

تشارك في تحضير الميزانية العامة؛ في المملكة dy yall‏ السعودية: جميع الوزارات 
والمصالح والمؤسسات الحكومية . إذ يقوم كل جهاز حكومي بإعداد مشروع ميزانيته 
للسنة المالية القادمة» ويناقش المشروع في إدارة الميزانية العامة . وتشارك في المناقشة 
أجهزة حكومية أخرى؛ وحيث إن هناك العديد من الأجهزة التى تساهم بدور رئيسي 
في عملية تحضير الميزانية العامة في المملكة؛ لذا WB‏ سنعرض لمذه الأجهزة بإ مجازء 
مركزين على دورها في عملية تحضير الميزانية العامة؛ ومن أهم هذه VI‏ جهزة ما يلي : 

Spal ays) 

ثانياً : الإدارة العامة للإيرادات . 

. وزارة التخطيط‎ : WE 

رابعأ : الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة . 

خامساً : الديوان العام للخدمة المدنية . 





0) يطلق على بيان وزارة ASU‏ في بعض البلدان. إسم خطاب اليزانية العامة» أو المذكرة 
السلطة التشريعية لمناقشة الميزانية العامة الجديدة . كما يقوم بعقد مؤتمر صحفي يوضح فيه 
محتويات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 
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Bg pec aa ١ اكز ونة‎ Sig - كر‎ a a 
. وسنقدم؛ في ما يلي؛ عرضاأ موجزاً عن تاريخ نشآتها واختصاصاتها‎ 
أولاً - الإدارة العامة للميزانية‎ 
Lola 
الإدارة العامة للميزانية هي إحدى الإدارات الرئيسية في وزارة المالية والاقتصاد‎ 
الميزانية والتنظيم . آنشئت بموجب قرار من وزير‎ OBA الوطني؛ وتتبع وكيل الوزارة‎ 
سنة 1377 ه تحت مسمى مديرية الميزانية العامة ( وتم‎ gh gli المالية والاقتصاد‎ 
إنشاؤها بعد صدور أول تعليمات منظمة للميزانية والحسابات في عام 1376 ه وهي‎ 
) التعليمات المالية للميزانية والحسابات » الصادرة في 4/ 8/ 1376ه‎ « 
٣ : اختصاصاتها‎ 
. إقتراح الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة‎ .1 
الميزانية» وتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية‎ et إعداد تعميم‎ .2 
) (يتضمن التعميم تعليمات ونماذج الميزانية العامة‎ 
مناقشة مشاريع الميزانية العامة المقترحة من قبل الوزارات والمصالح الحكومية‎ .3 
. ) بالاشتراك مع مندوبي تلك الجهات ( ووضع الملاحظات عليها‎ 
إعداد الميزانية العامة للدولة» وللمؤسسات العامة والبلديات ووضعها في‎ .4 
. صيغيتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها‎ 
متابعة تنفيذ الميزانية العامة؛ وإجراء المناقلات بين اعتمادات بنود الميزانية‎ .5 
. المختلفة وفقاً لمرسوم الميزانية العامة للدولة‎ 
أثناء السنة المالية؛ وتتطلب تمويلاً إضافياء والتقدم‎ Las بحث الحالات التي‎ 6 
eS eels BESE 
إجراء الدراسات حول تطوير وتحسين أسلوب وثماذج إعداد الميزانية العامة.‎ 7 


)1( محمد SLi‏ عصفور التنظيم JUI‏ في المملكة العربية السعودية» ( الرياض» معهد الإدارة 
العامة 1401ه ). ص 9 . 
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الفصل التالت ‏ 
ثانياً - الإدارة العامة للإيرادات 
نشأتها : 
هي إحدى إدارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ وتتبع وكيل الوزارة 
المساعدة للإيرادات الذي يرتبط بوكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات» أما عن 
تاريخ نشأتها فيمكن القول أنها نشأت منذ صدور نظام وزارة المالية في المملكة عام 
]0135 فقد بين plas!‏ الداخلي لوزارة المالية الصادر في عام 1356 ه أن من 
ضمن تشكيلات وزارة المالية ديوان الواردات؛ وحدد مهامه؛ وتطور هذا الجهاز 
Leos‏ إلى إن أصبح إدارة عامة . 
اختصاصاتها : 
1. مراقبة حركة الإيرادات العامة في الدولة وتنفيذ التعليمات الالية الخاصة بها . 
2 القيام بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لوضع تقديرات الإيرادات والعوائد 
المالية من شركات الزيت والجمارك» ومصادر الإيرادات الأخرى؛ ووضع 
الدراسات والتحليلات الخاصة بذلك . 
3. إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بجباية الإيرادات . 
العمل على تطوير وسائل جباية الإيرادات في الأجهزة الحكومية المختصة . 
إعداد ملخصات لحركة الإيرادات خلال العام تبين فيها كافة أنواع 
الإيرادات؛ ومقارنتها بالإيرادات المقدرة في الميزانية العامة؛ مع دراسة أسباب 
التقصير في تحصيل أموال الدولة ( إذا حدث تقصير أو عجز في الإيرادات ) . 
WE‏ - وزارة التخطيط 
نكاما 
oly‏ فكرة العنسية الاقتصادية في المملكة سنة 1378 ه بتشكيل لحنة التنمية 
الاقتصادية . وتبع ذلك تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط سنة 21380 ثم الهيئة 
المركزية للتخطيط سنة 1384ه . وتحولت اهيئة المركزية للتخطيط سنة 1395ه إلى 
وزارة التخطيط . 
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BUG egw. aa AE a GN 5 اق‎ ieee ica ce a 
: اختصاصاتها‎ 
. وضع الإستراتيجية والخطوط العريضة للخطة العامة للتنمية‎ | 
مراجعة الخطط الخاصة في كل وزارة ومصلحة حكومية؛ ومناقشتها مع‎ 2 
Bg A القهلة ا‎ altel y led ool gtd 
. تقديم الخطة الخمسية مجلس الوزراء ولحلالة الملك لاعتمادها‎ .3 
aus) ا تفيل‎ A 
: أما لخصوص دورها في إعداد الميزانية العامة للدولة فهو كما يلي‎ 
وضع الأسس والمعايير التي تسير عليها الدولة في ميزانيتها السنوية؛ وخاصة ما‎ .1 
يتعلق بالباب الثالث ( التشغيل والصيانة ) والباب الرابع ( المشاريع ) وذلك‎ 
مع إعطاء المرونة الكافية لمواجهة‎ Lb من خلال تقدير المخصصات المالية‎ 
. الظروف الطارئة‎ 
تزويد وزارة المالية والاقتصاد الوطني العامة - إدارة الميزانية العامة؛ بالمشاريع‎ 
. في خطة التنمية لمراعاة ذلك عند مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات‎ de ull 
المشاركة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني عند مناقشة مشاريع الوزارات‎ .3 
pad, (واعيانا‎ Wiles chi elu, القبلة‎ IU والمصالح اک‎ 
إدراج بعض المشاريع ضمن الميزانية» إما لعدم ادارجها في الخطة الخمسية؛ أو‎ 
. ) لأنها بتكاليف عالية غير ما هو مخحصص لا في الخطة‎ 
بملاحظاتها ومرئياتها حول الإطار العام‎ gb gl ترويد وزارة المالية والاقتصاد‎ 4 
للميزانية؛ وما ينبغى إن يكون عليه في السنة المقبلة من الناحيتين الاقتصادية‎ 
(aye SL متاك مقاريع مات الأخهره‎ Bly (ويكوق ذلك قل‎ Ly 
رابعاً - الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة‎ 
: نشأتها‎ 

ترتبط الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة ASU‏ والاقتصاد الوطني؛ وتتبع 
وكيل الوزارة لشئون الميزانية والتنظيم . وتم إنشاؤها في عام 1384ه ( بموجب 


دا 
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المرسوم الملكي رقم 19 وتاريخ 2ه إلا أنها لم تبدأ بممارسة نشاطها 
الفعلي إلا في عام 6ه )؛ وتعتبر من الأجهزة الاستشارية في SLE‏ التنظيم الإداري 
( إلا أن ها دوراً فعالاً في محال الميزانية» لا سيما في دراسة ومناقشة إحداث الوظائف 
الحديدة ) . 


اختصاصائها : 
نبين في ما يلي اختصاصات هذا الجهاز ذات العلاقة بالميزانية العامة : 
1. الاشتراك مع الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية والاقتصاد gh sll‏ في تحليل 
طلبات إحداث الوظائف الجديدة في الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى . 
2 مراجعة مشروعات إنشاء الأجهزة الجديدة قبل إدراجها في الميزانية . 
3. تطوير الأساليب التنظيمية في الأجهزة الحكومية المختلفة في جميع 
المستويات؛ووضع معدلات الأداء المناسبة ونشرها للاسترشاد بها في تنظيم هذه 
الأجهزة وتحديد حاجاتها من القوى العاملة . 
4. القيام بالدراسات اللازمة للاستفادة من الآلات المكتبية والإلكترونية الملائمة 
كوسائل لتوفير الجهد» ولتسهيل سير العمل والتوصية باستعمال المفيد منها . 
خامساً - الديوان العام للخدمة المدنية 
نشأة الديوان : 

يعتبر الديوان من أقدم الأجهزة الإدارية في المملكة؛ ٠‏ ومن الأجهزة التي تطورت 
وت تدر جنا بتطور الإدارة في المملكة . فقد بدأ الديوان بوظيفة مأمور سجل بديوان 
النيابة العامة في سنة 1347ه . وأصبح 3 عام 8 O‏ 
والعوائد المقررة » وكان تابعا لوزارة المالية . وتغير إسمه في عام 1364ه فأصبح 
ol po‏ الموظفين والتقاعد » وبقي تابعا لوزارة المالية . وني عام 1373ه ربط برئاسة 
مجلس الوزراء وأصبح إسمه Ol po?‏ الموظفين العام » . وصدر في عام 1391ه نظام 
خاص بديوان الموظفين العام وأصبح يعتبر جهازاً مستقلاً يعين رئيسه بأمر ملكي . 
وتغير إسمه في عام 1397ه وأصبح ١‏ الديوان العام للخدمة المدنية ) 
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دورة الموازنة العامة التحضير والاعتماد 
إختصاصات الديوان : 
حددت المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية المهام الرئيسية للديوان على 

النحو الاتي : 

1. مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها . 

2 إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية» وخاصة تصنيف 

الوظائف» والأجورء والبدلات» والمكافآت والتعويضات . 
3 إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية . 
4 إفتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وتقديها إلى مجلس 


الخدمة المدنية . 
الشاغرة . 


6. تصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات 
والمكافآت» ودراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد 
التصنيف . 

7 مهام أخرى ( لا نرى ضرورة لذكرها هنا ) 

أما بالنسبة للمهام ذات العلاقة بالميزانية العامةء فان المهمة رقم (6) ١‏ تصنيف 
الوظائف ... لقواعد التصنيف ١‏ تعتبر المهمة الأساسية ذات العلاقة بإعداد الميزانية؛ 
Wy‏ يشترك مندوب عن الديوان العام للخدمة المدنية؛ مع مندوب عن الإدارة المركزية 
للتنظيم والإدارة» ومندوب عن إدارة الميزانية العامة؛ ومندوب عن الوزارة؛ عند 
مناقشة الباب الأول» ولا سيما لدراسة الوظائف المطلوب إحدائهاء وللتاكد مسن 
مطابقتها لقواعد التصنيف» واقتراح الرواتب والبدلات التي ستدفع ها . 
5. مشكلات تحضير الموازنة العامة 2 المملكة العربية السعودية 

تواجه عملية تحضر الموازنة العامة في المملكة؛ العديد من المشكلات 
والصعوبات؛ ويمكننا تقسيم هذه المشكلات إلى فسمين : 
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ادن انه ماسم 
ei pees eR‏ ا CIE‏ 
ب. مشكلات تحضير الموازنة من منظور الأجهزة الحكومية . 
وفيما يلي تفصيل هذه المشكلات 
اکت Bill pas‏ الا y plate oye‏ قاو Lil pl‏ العامة : 
Lm ees COS Se OOO‏ 
نظرهم؛ تتلخص في الآني me‏ 
1. المبالغة في طلب إحداث الوظائف من قبل الأجهزة الحكومية . 
عدم توفر الدقة في رسم الخريطة التنظيمية للمنظمة (المعد لها مشروع 
موازنة). 
3 المبالغة في طلب الاعتمادات لبنود الباب الأول Col dl)‏ والبدلات 
Sed gH yey‏ الباب الثاني ( النفقات التشغيلية - المصروفات الإدارية ) 
alll 4‏ في طلي الاعتمادات لمات الرابع ) المشاريع ( وعدم توفر الدقة في 
الو م 


كن 


On 


ا c‏ مشاریم مو whl.‏ عضر الجوات» is‏ يعطي الوت gL‏ 


لي 


: مشاريع موازناتها‎ Leslie s العامة لكا اة‎ 3 dnd alk دارة‎ y 
4 3 


6 كله ois‏ بعص الاو 2 المطلوية } sees‏ 5 وزرا ارا ا Lyall.‏ لم ( مم اة 
ro |‏ 


عدم وضوح مبررات طلبات الم الزيادات لبعض البنود في مشروع الوازنة . 


8. عدم| ل ل م 
و نحو ذلك ) 





al Awe (1)‏ | الع ae ost ٠»‏ 007 اأعامة iy‏ بوزارة SU!‏ والاقتصاد ioe pl‏ الويافي» 


معهد الإدارة العامة 1403 د ص 17/14 


4 


sp PPS RS I SO EESTI‏ دؤرة الموازنه العامة“ | preted‏ وال عتماد 


ب. مشكلات تحضير الموازنة من منظور الأجهزة الحكومية Ns‏ 
sy‏ العاملون ني الوزارات والمصالح الحكومية» أن مشكلات تحضر الميزانية؛ 
كما تبدو ob‏ تتلخص في الآني : 

1. عدم ثقة موظفي إدارة الميزانية العامة؛ في تقديرات الأجهزة الحكومية 
لاحتياجاتها بسبب وجود اعتقاد لديهم بان بعض الأجهزة الحكومية تميل إلى 
المبالغة في تقديراتها لاحتياجاتها عند إعداد مشاريع موازناتها . 

2. تركيز المناقشة مع مندوبي إدارة الميزانية العامة على الوظائف الحديدةء بشكل 
اكبر من غيرهاء من بنود الميزانية . 

3 عدم النظر بواقعية لاعتمادات بعض بنود البابين الأول والثاني؛ ففي الوقت 
الذي يتكرر فيه انتهاء اعتماد البند في كل سنة؛ قبل نهاية السنة المالية؛ء ويتم 
إجراء المناقلات لهء ويكون الصرف على البند شبه ثابت تقريباء ولابد من 
الصرف cade‏ نجد إن إدارة الميزانية العامة لا تستجيب لطلب زيادة اعتمادات 
البندء مع عملها مسبقاًء بان الاعتمادات المخصصة له ستنفذ في وقت مبكر 
من السنة المالية ALAN‏ وستجرى له مناقلة إثناء تلك السنة . 

4. عدم التزام الموظفين بإدارة الميزانية ald!‏ با يتم الإتفاق عليه معهم؛ أثناء 
ell‏ بحجة أن هذا الأمرء خاضع للنتائج النهائية عند مناقشة القطاعات 
الأخرى . ولذا قد تحدث تعديلات كثيرة؛ بعد المناقشة» ولا حاط مندوبو 
دياك الكو بها Lode:‏ 

5. عدم كفاية المدة المخصصة لناقشة مشاريع الميزانيات للجهات الحكومية . إذ 
لا يتيح قصر مدة المناقشة؛ الفرصة الكافية؛ لموظفي إدارة الميزانية العامة؛ 
للاطلاع بشكل تفصيلي؛ على ما تقدمه الجهات من ود وھ ت 
ومبررات تدعم متطلباتها من الاعتمادات الالية للبنود والمشاريع؛ التي تطلبها 
في مشاريع الميزانيات للسنة المالية القادمة . 





)1( أخذت هله DOAK‏ من دارسى برنامج الإدارة المالية | de Lael‏ الدورة التاسعة اللتعفيكة: في 
الفترة من 28/ 4/ 1405ه 8/ 6/ 01405( معهد الإدارة العامة - الرياض 
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الفصبل الثالت 
مشكلات تحضر الموازنة من منظور إدارة الميزانية العامة . 
ب. مشكلات تحضر الموازنة من منظور الأجهزة الحكومية . 
وفيما يلي تفصيل هذه المشكلات . 
أ. مشكلات تحضر الموازنة العامة من منظور إدارة الميزانية العامة : 
يرى العاملون في إدارة الميزانية العامة أن مشكلات تحضر الموازنة؛ مسن وجهة 
نظرهم؛ تتلخص في الآني "1" 
1. المبالغة في طلب إحداث الوظائف من قبل الأجهزة الحكومية . 


IS 


2 عدم توفر الدقة في رسم الخريطة التنظيمية للمنظمة (المعد ها مشروع 
موازنة). 

oth GAL 3‏ عات ليكو Clu‏ الأول Yad) Coty J)‏ 
والأجور )؛ ولينود الباب الثاني ( النفقات التشغيلية - المصروفات الإدارية ) 

4 المبالغة في طلب الاعتمادات للباب الرابع ( المشاريع ) وعدم توفر الدقة في 
اد المقدمة عنها . 

5. تأخخر وصول مشاريع موازنات بعض الجهسات؛ Le‏ لا يعطي الوقت BUSS‏ 


لإدارة الميزانية العامة لدراسة ومناقشة مشاريع نمه . 
6. عدم تطابق بعض المشاريع المطلوبة ( لبعض ١‏ وزارات والصالح ) ممع خطة 
/. عدم وضوح مبررات طلبات الز يادات لبعفى البنود في مشروع اللوازنة . 
8 عدم اكتمال بيانات NA oth par‏ العو ae:‏ ليا 
ونحو ذلك ) . 





(1) فيد ال الميتكر وات عن إدارة الميزانية العامة - بوزارة المالية والاقتصاد a gh pS‏ الرياض» 
معهد الإدارة العامة: 1405 مء ص 17/14 ٠‏ 


دورة الموازنة العامه- peed)‏ والا عتماد 


ب. مشكلات تحضر الموازنة من منظور الأجهزة الحكومية : © 
يرى العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية» أن مشكلات تحضر الميزانية؛ 
كما تبدو tab‏ تتلخص في al‏ : 

1. عدم ثقة موظفي إدارة الميزانية العامة في تقديرات الأجهزة الحكومية 
لاحتياجاتها بسبب وجود اعتقاد لديهم بان بعض الأجهزة الحكومية تميل إلى 
المبالغة في تقديراتها لاحتياجاتها عند إعداد مشاريع موازناتها . 

2. تركيز المناقشة مع مندوبي إدارة الميزانية العامة على الوظائف الجديدة؛ بشكل 
اكبر من غيرهاء من بنود الميزانية . 

3. عدم النظر بواقعية لاعتمادات بعض بنود البابين الأول والثاني» ففي الوقت 
الذي يتكرر فيه انتهاء اعتماد البند في كل سنة؛ قبل نهاية السنة المالية؛ ويتم 
إجراء المناقلات لهء ويكون الصرف على البند شبه ثابت تقريباء ولابد من 
الصرف عليه؛ نجد إن إدارة الميزانية العامة لا تستجيب لطلب زيادة اعتمادات 
البندء مع عملها مسبقاًء بان الاعتمادات المخصصة له ستنفذ في وقت مبكر 
من السنة المالية المقبلة؛ وستجرى له مناقلة إثناء تلك السنة . 

4. عدم التزام الموظفين بإدارة الميزانية العامة Le‏ يتم الإتفاق عليه معهم؛ أثناء 
المناقشات» بحجة أن هذا الأمر“ خاضع للنتائج النهائية عند مناقشة القطاعات 
الأخرى . ولذا قد تحدث تعديلات كثيرة؛ بعد المناقشة؛ ولا حاط مندوبو 
rl gt‏ ر بها shake‏ 

5. عدم كفاية المدة المخصصة لناقشة مشاريع الميزانيات للجهات الحكومية . إذ 
لا بتيح قصر مدة المناقشة؛ الفرصة الكافية؛ لموظفي إدارة الميزانية العامة؛ 
للاطلاع os‏ تفصيلي' على ما تقدمه اللحهات من وثائق ومستندات 
ومبررات تدعم متطلباتها من الاعتمادات المالية للبنود والمشاريع؛ التي تطلبها 
في مشاريع الميزانيات للسنة المالية القادمة . 





wd! (1)‏ هله المشكللات من دارسى برنامج الإدارة المالية | ode Lak‏ الدورة التاسعة المنعقلة» في 
الفترة من 28/ 4/ 1405ه 8/ 6/ 1405ه ). معهد الإدارة العامة - الرياض 
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الفصل | لثا لث neces‏ 





ج. إعتماد الموازنة العامة 
1. المقصود باعتماد الموازنة العامة : 

يقصد باعتماد الموازنة العامة إقرارهاء أو إجازتهاء أو الموافقة عليها من قبل 
السلطة المختصة . وتعتبر السلطة التشريعية» في معظم دول العالم؛ السلطة المختصة 
باعتماد الموازنة العامة . إلا انه» قد تناط بالسلطة التنفيذية؛ صلاحية إصدار الأنظمة؛ 
وبهذا فان السلطة التنفيذية تقوم بمهام اعتماد الموازنة . 

ويعتير اعتماد الموازنة العامة» المرحلة الثانية في دورة A jl oll‏ الت تلي مرحلة 
perme me‏ لقا re re ree‏ قوعي Seen hare pe nl mercy nl‏ 
باعتماد الموازنة لاعتمادها ( الموافقة عليها وإجازتها ) . وتتولى اللجنة المالية فيهاء 
دراسة مشروع نظام ( أو قانون ) الموازنة العامة . وتوصيء في معظم الأحيانء 
بالموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة» ويجري بعد ذلك التصويت 
على Ugh pe‏ ولا سيما على أرقام الموازنة من نفقات وإيرادات . ويكون التصويت 
إما What‏ أو تفصيليأء ويتم ذلك Wy‏ للقوانين والأنظمة المتبعة في البلاد . وتجدر 
الإشارة هنا إلى توضيح معنى التصويت الإجالي؛ والتفصيليء على النفقات . 

ففي حالة التصويت الإجمالي ( فصلا فصلا )» حيث يوافق على مشروع موازنة 
وزارة ماء أو مصلحة ماء ككل فإنها تعتبر في هذه الحالة وحدة واحدة ويمكن إجراء 
المناقلات بين بنودها المختلفة» حسب نصوص نظام ( أو قانون ) الموازنة العامة المتعلقة 
بالمناقلات» ولا يجوز إجراء النقل من اعتمادات وزارة ما( فصل ما ) إلى وزارة أخرى 
(فصل آخر ) إلا بعد موافقة السلطة المختصة ( التشريعية )؛ على هذا النقل . 

أما إذا كان التصويت على الموازنة تفصيلياً ( بندأ بندأ )» فلا يجوز النقل من بند 
إلى بند آخرء في اعتمادات موازنة الوزارة نفسهاء إلا بعد موافقة السلطة المختصة 
(التشريعية ) على ذلك؛ وني هذا تقييد للصلاحيات عند التنفيذء وهذا يؤدي حتماً إلى 
عدم توفر المرونة في نظام الموازنة؛ إذ قد يظهر عجز في بعض ogy‏ الموازنة وفائض في 
بنود أخرى؛ ولكن لا يمكن الاستفادة من هذا الماك ' بنقله إلى البنود التى حدث فيها 
ace‏ لذأ yo da‏ اققةالسافلة aay pial) Larsell‏ 
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سس ل mee‏ دورة الموازنة العامة- التحضير والا عتماد 

ويل الإتجاه الحالي في معظم دول العالم؛ إلى التنصويت على الموازنة بشكل 
إجمالي ( فصلاً فصلاً )» وذلك لإعطاء السلطة التنفيذية المزيد من الحرية في التتصرف 
في نقل الاعتمادات بين بنود الموازنة؛ ولإعطاء الموازنة العامة المرونة الكافية عند 
التنفيل . 
2. خطوات اعتماد الموازنة العامة ج المملكة العريية السعودية 

ينل مجلس الوزراء؛ ورئيسه جلالة الملك؛ في المملكة العربية السعودية؛ 
السلطتين التنفيذية والتشريعية» فيما يتعلق بالشغون المالية» ولا سيما بالميزانية العامة , 

وقد نصت المواد ( 28 )؛ و )37 )و ( 38 ): و ( 39)) و (43) من نظام 
مجلس الوزراء ( الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 لعام 1377 ه ) على ما يلي : 

. » شئون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء‎ « : ) 28 ( soll 

doll‏ )37( :1 يضاق لين oj gll‏ توي Alpe LUG‏ الدولة fort,‏ على 
تخمينات الواردات والمصاريف لتلك السنة ويرفع UE‏ الملك لتصديقه» فإذا حلت 
السنة المالية وحالت أسباب اضطرارية دون تصديق اليزانية وجب السير على ميزانية 
السنة المالية السابقة بنسبة إثنى عشرية حتى صدور الميزانية الجديدة ) 

المادة (38 ) : « كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب النظام 
أو بقرار من مجلس الوزراء » . 

soll‏ :213591 إجزاء اس سفيليق: الزانة قوف BM Dye Cam‏ )8 لدان 
الأنظمة ويصوت عليها فصلا فصلا ) ٍ 

soll‏ (43) : « ميزانية الدوائر غير التابعة لوزارة من الوزارات؛ وحساباتها 
الختامية» يجري he‏ ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من الأحكام » . 

يتضح مما تقدم الأمون التالية : 

1. إن مجلس الوزراء؛ في المملكة العربية السعودية؛ هو المرجع في الشئون SU‏ 
فهو الذي يقر الإطار العام؛ والخطوط العريضة ليزانية الدولة للسنة المالية 
القبلة ( على ضوء دراسة الوضع الاقتصادي والمالي التي تعدها وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنى - إدارة الميزانية العامة ) . 


و 
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2 ان مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بحل الخلافات التي قد تنشأ بين وزير 

المالية والاقتصاد الوطي من dee‏ وبين الوزراء الآخرين من جهة أخرى . "أ 

3 إن مجلس الوزراء ورئيسه جلالة الملك هما الحهة المختصة باعتماد الميزانية في 
المملكة أما بخصوص خطوات اعتماد الميزانية في المملكة؛ فتتم على النحو 
Sl‏ ْ 
ُ. ترفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع اليزانية العامة للسنة القادمة 
إلى مجلس الوزراء لدراسته واعتماده ( وذلك بعد الانتهاء من مناقشته في 
وزارة UW‏ والاقتصاد الوطني - إدارة الميزانية العامة ) . 

ب. يحال مشروع الميزانية العامة إلى اللجنة المالية في المجلس لدراسته وتتكون 
اللجنة المالية من وزراء من ذوي الإطلاع على الشئون الاقتصادية والمالية 
في البلادء وتعد اللجنة المالية دراسة عن مشروع اليزانية تبين Led‏ 
ملاحظاتها عليهاء وتضع الملاحظات ضمن تقرير؛ تقدمه إلى مجلس 
الوزراء . 

ج. تعقد جلسة لمجلس الوزراء؛ يرأسهاء عادة؛ جلالة الملك» ” لناقشة مشروع 
الميزانية . ويناقش مشروع الميزانية على ضوء تقرير وملاحظات اللجنة 
Sty AU‏ فق الناققة Ue‏ الللكدو الور وال و من Cody‏ ف نشل 
موظفي إدارة الميزانية العامة حضور جلسة المناقشة» وذلك بقصد تفسير 
وتوضيح بنود الميزانية وما age‏ من نفقات . 

د. يصوت مجلس الوزراء على الميزانية العامة؛ ويكون التصويت عليها فصلا 
be!‏ ووا oy‏ كاه أن by‏ قدو كهرا تبن Bg Ml‏ عند اليذه Le st‏ 





مشكلات اليزانية على مستوى وكلاء الوزارات 
(2) تعتبر جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الميزانية» من الجلسات الحامة؛ وذلك نظراً لأهمية الميزانية: 
ويحضرها جلالة الملك. ويلقيء في نهاية الجلسة خطاباء أو كلمة توجيهية في هذه المناسبةء يعلن 
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دورة الموازتة العامه- التحضير والا عتهاد 


لو كان التصويت عليها bay‏ بندأء ففي هذه الحالة ( عندما يصوت على 
المزانيةفضلذ فصلا ) Gly‏ خلس على يسور alge‏ اوران ST‏ 
المصلحة ككل؛ ويمكن ( يجوز ) إجراء المناقلات بين بنودها المختلفة 
حسب نصوص نظام الميزانية العامة ( ما يتعلق با مناقلات منها ) . 

. يرفع مشروع الميزانية إلى جلالة الملك ليصادق عليهاء وتصدر بموجب 
عرشو م ملك «:ويتضمق امرشؤه «SUM‏ غاد Chal ges) Le gees‏ تين 
تقديرات الإيرادات؛ والنفقات؛ للسنة المالية القادمة» واعتماد التشكيلات 
الإدارية .... ونمو ذلك . 

. تقوم وزارة المالية والاقتصاد gh sll‏ بإبلاغ الوزارات والمصالح 
ا حكومية بميزانياتها المعتمدة؛ وترفق به تعليماتها بخصوص تنفيذ الميزانية . 
كما تقوم بإبلاغ الميزانية إلى المراقبين الماليين ( الممثلين الماليين )؛ وديوان 
المراقبة العامة» ليباشروا أعماطم في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة 
(وبذلك تبدأ المرحلة التالية؛ وهي مرحلة تنفيذ الميزانية العامة) . 





(1) يعقد وزير المالية والاقتصاد الوطنى مؤقراً صحفياً يلقى فيه الضوء على الميزانية الجديدة» وذلك 
بعد مصادقة جلالة الملك عليهاء وصدورها في بداية السنة المالية . كما يقوم وكيل وزارة المالية 
لشئون الميزانية والتنظيم بتسليط الضوء على الميزانية الحديدة بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة. 
كالتلفزيون والإذاعة» والصحف» والجلات. والهدف من AUIS‏ هو إعطاء معلومات كافية 
Obl old‏ عن أنواع ادمات التي تقدمها الدولة cot‏ > وبيان ULE‏ أوجه الإنفاق الحكومى 
التي تتضمنها الميزانية الجديدة ويقوم الوزراء ومدير والمصالح والمؤسسات العامة» بدور e‏ 
فيما Gla‏ بميزانيات الأ جهزة التي يرأسونها . 
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: وضح المقصود بدورة الموازنة choles]‏ وبين مراحلها g‏ 


اذا تعتبر السلطة التنفيذية السلطة الأفضل للقيام بتحضير الموازنة العامة ؟ 
إشرح الخطوات التي تمر فيها ميزانية المملكة Ly pd]‏ السعودية أثناء مرحلة 
الف 

بين دور وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مرحلة تحضر الميزانية العامة ؟ 


4 اک ات التي يتضمنهاء Bole‏ مشروع نظام الميزانية العامة ؟ 


إشرح طريقة اعتماد الميزانية العامة في المملكة dy pall‏ السعودية ؟ 


5 بين دور وزارة التخط ‘je‏ والودارة المركزية للتنظيم والإدارة؛ في تحضر 


edi eG ae 


ٌْ تكلم عن مشكلات تحضير الميزانية العامة في المملكة من منظور الأجهزة 


الحكومية المختلفة ؟ 


ا تكلم عن مشكلات تحضير الميزانية العامة في المملكة من منظور إدارة الميزانية 


العامة ؟ 


0. تكلم عن خطوات اعتماد الميزانية في المملكة العربية السعودية ؟ 
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dail Hl الفصل‎ 






duets‏ الموازدة العامة 


أهداف تنفيذ الموازنة العامة 
ميدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية 


عمليات تنفين الموازنة العامة 


تصحيح الموازنة العامة 

المناقلات 

الحساب الختامي 

الال الإحتيادلي 

الأجهزة المركزية المختصة بتنفين الموازنة العامة 4 المملكة 
العريبية السعودية 


مشكلات تنفيد الموازنة العامة 2 المملكة 


أسئلة كلمتاقشه 





تنضيذ الموازنة العامة 





الفصل الراب 


فيد الموازنة العامة 





يقصد بتنفيذ الموازنة العامة إخراج محتوياتها إلى حيز الوجود . ويتم ذلك 2 
بشكل رئيسي » بتحصيل الإيرادات gl‏ أجيزت ale‏ » وصرف النفقات المعتمد 
صرفها . وتقوم السلطة التنفيذية » بواسطة أجهزتها المتعددة ( الوزارات « والمصالح ) 
سيدناك تقل لوالاو الا 

وبخصوص المملكة العربية السعودية » فان مرحلة التنفيذ . تبدأ في الوزارات 
والمصالح فور استلامها تبليغ وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموازناتها المعتمدة . 
فتقوم ( الوزارات والمصالح ) بالبدء بإنفاق ما اعتمد ها من اعتمادات » وبتحصيل 
الإيرادات التي أجيزت جبايتها . 

ASL cole gd hl قتا ول العف‎ af العامة‎ Gl ll Lad Lal yo Caley 

أ. أهداف تنفيذ الموازنة العامة . 

ب. مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية . 

3 عمليات تنفيذ الموازنة العامة . 

د. تصحيح الموازنة العامة . 

ه. الناقلات . 

ب یات phi‏ 

ز. الال الاحتياطي . 

. الأجهزة المركزية المختصة بتنفيذ الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية . 
ط. مشكلات تنفيذ الموازنة العامة في المملكة . 
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القصل الرابع سس 

ونوضح فيما يلي هذه الموضوعات . 
أ. أهداف تنفيد الموازتة العامة 

ترمي عملية تنفيذ الموازنة العامة إلى تحقيق ما يلي : "1 

1. مراعاة الحدود ASI‏ : 

يعتبر التقيد بالحدود ( القيود ) المالية الى تضعها السلطة التشريعية 6 من الأمور 
الواجب مراعاتها بواسطة السلطة التنفيذية » عند تنفيذ الموازنة العامة . ويعتمد نجاح 
التنفيذ بدرجة كبيرة » على الحد من تجاوز الاعتمادات المرصودة في الموازنة للوزارات 
والمصالح الحكومية . ويحدث التجاوز » لأسباب متعددة » منها» عدم كفاية 
الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق » وذلك إما بسبب التخطيط والتقدير › 
غير الدقيق » من جانب الوزارات والمصالح » لاحتياجاتها ( المتوقعة ) خلال السئة 
المالية المقبلة » أو بسبب التنفيذ السيء للموازنة » كما يحدث أحياناً » بسبب 
التخفيض ( العشوائي . غير المدروس ) لبعض بنود الإنفاق للوزارات بواسطة إدارة 
doled! 251 ol‏ 

2. توفير مرونة AIS‏ : 

من الضروري توفير المرونة الكافية في الموازنة » عند التنفيذ » وذلك لمواجهة 
الأوضاع والظروف المتغيرة » ولا سيما ظروف البلاد الاتتتصادية والمالية » وظروف 
البرامج والمشاريع المراد تنفيذها . وتعتمد المرونة في تنفيذ الموازنة العامة . إلى حد 
كبير» على كيفية موافقة السلطة التشريعية على الموازنة العامة ( التصويت عليها » فقد 
يكون إما فصلا فصلا » أو بنداً بندأ ) » وعلى الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية 
لنفل الاعتمادات بين بنود . وأبواب » الموازنة العامة . ولتوفير درجة كبيرة من 
المرونة؛ تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات نقل الاعتمادات بين بنود » وأبراب › 
ا موازنة العامة . كما أن وجود اعتمادات للمشاريع الطارئة » واعتماد احتياطي 





(1 ( Jesse Burkhead . Gevernment Budgeting , pp . 343-348 


تعتبر هذه الأهداف أهدافاً نظامية وإجرائية )291( 


500 


تقفية Adjighl‏ اة 

للموازنة » يساعد في توفير بعض المرونة العامة . إذ يكون بالإمكان ؛ اللجوء إلى هذه 

3. تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة » وتتمثل في تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي والمالي ‘ ومعالحة مشكلات التضخم والكساد 3 

وتحفيق معدل نمو اقتصادي امت 3 وتشجيع القطاع الخاص وتقديم 
الخدمات . ودعم عملية dl‏ الشاملة فى البللاد.: 





4. حسن إدارة الأجهزة الحكومية » بحيث يتم تقديم الخدمات » وتنفيذ المشاريع › 
بأقل تكلفة aXe‏ 

ب. ميدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية : 

تقسم أعمال تنفيذ الموازنة العامة » فيما يخص الإيرادات OAT;‏ إلى فسمين 
زم Law‏ « اعمال gl)‏ .وظالت 'إذارية + واعمال: gl)‏ وظاتك ) حسابية ”3 

أما الإعمال الإدارية » فتشمل الأعمال التي pall La yim pts‏ علس TS yall‏ 
كتوقيع عقد لشراء أجهزة OVS‏ أو ترسية بناء مبنى » أو سفلتة طريق معين ( على 
مقاول ما ) » والأعمال الق oud‏ قيمة الضرائب » والرسوم ء المترتبة للدولة » على 
المواطنين . ويقوم بهذه الأعمال » موظفون إداريون » كالوزراء المختصين › ومديري 
الأجهزة الحكومية » أو من ينوب عنهم » ولذا تسمى بالوظائف الإدارية » وتتضمن ٠‏ 
بشكل عام « أعمال put‏ الإيرادات » وأعمال تقدير النفقات ( عقد النفقة › 
وتصفيتها » والأمر بصرفها ). 

أما الأعمال الحسابية فتتضمن عمليات قبض الإيرادات » وعمليات دضع 
النفقات ( إلى مستحقيها ) » ويقوم بها أمناء الصناديق . والحباة » وا لمحاسبون . 

يعدن نيدأ النضل at Wy A yloY) Cal oll ow‏ اللوايية Me‏ ميق انادف 
LUI‏ في dle‏ تنفيذ الموازنة العامة » الي يتوجب مراعاتها . ويعني هذا المبدأ انه لا 





)1( حسن عواضه » مرجع سابق » ص 198 - 200 
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الفصل الرابع 
يجوز للموظف الذي يتولى صلاحية الأمر » والتقرير » أن يتولى صلاحية التنفيذ ( أي 
أن لا يقوم موظف واحد » أو جهاز واحد . بجميع الوظائف الإدارية » والمالية . كي 
لا يفسح المجال . إمام التلاعب » سوء استخدام الأموال العامة ) . 
أما مبررات الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية فتتلخص با يلي: 

1. ضمان سلامة تحصيل الإيرادات . وعدم إفساح المجال للتلاعب » وإساءة 
استعمال الأموال العامة . فكلما كان هناك أكثر من موظف واحد . يشتركون 
في عمليات تحصيل الإيرادات » ودفع النفقات » كلما كانت إمكانية التواطؤ . 
واختلاس الأموال العامة قليلة ( وذلك بسبب صعوبة اتفاقهم على مثل هذه 
OSS .‏ وزارة المالية ( والاقتصاد الوطنى ) من ممارسة الرقابة على الوزارات 
والمصالح الأخرى . فوزارة المالية هي المسئولة عن تمويل الحاجات العامة > 
وعن إدارة أموال الدولة 
3 مراعاة الاختصاص في توزيع الأعمال » فليس من الضروري أن يتقن موظف 

واحد عدة أعمال. فلا يشترط في الموظف الإداري » أن يكون خبيراً في الشئون 

المالية والحسابية. 


ne) 


7 نات dead‏ اللوازقة salad)‏ 
يتضمن Les‏ الموازنة العامة ثلاثة أنواع من العمليات هي : 
1. عمليات pret‏ الإيرادات التي أجيزت Coll pI ad) Gale‏ 
2 عمليات صرف النفقات gil‏ اعتمدت ها الأموال ( تنفيذ النفقات ) . 
امات BEI‏ العامة 
ونقدم فيما يلي شرحا موجزأ هذه العمليات . 
1. تحصيل الإيرادات العامة : 
تتم عمليات تحصيل الإيرادات بواسطة وزارة المالية ( والاقتصاد الوطني ) 
والوزارات ٠‏ والمصالح الأخرى . التي تقوم ببيع بعض الخدمات للجمهور ا 


Go 
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تنضيد الموازنة العامة 


البرق والبريد وال هاتف . الت تقوم بتحصيل رسوم الهواتف . والتلكس ٠‏ وبيع 
الطوابع. 

أما بخصوص الإيرادات العامة » فتنتج عادة عن نوعين من الضرائب . هما» 
الضرائب المباشرة » والضرائب غير المباشرة . ويقصد بالضرائب المباشرة » تلك 
الضرائب التى توجد علاقة مباشرة بين المكلف ومصلحة الضرائب » ونجبى بواسطة 
جداول . أو كشوفات ( قوائم ) إسمية يذكر فيها إسم المكلف . ومقدار الضريبة 
المفروضة عليه . ومن أنواع الضرائب المباشرة » الضرائب على الدخل » وعلى رأس 
المال ( الأراضي « والمباني » والأسهم . والسندات ) . 

OLS » الضرائب غير المباشرة » فهي التي تنشأ بمجرد حصول وقائع معينة‎ Li 
تستحق الضرائب الجمركية لدى دخول بضاعة ما إلى البلاد » أو بمناسبة الإنتاج أو‎ 
الاستهلاك » كالضرائب على السلع . ( ويقل في الضرائب غير المباشرة » إتباع طريقة‎ 
اد رادا‎ fred الاسمية » لعدم معرفة الوحدات الإدارية ( في مصالح‎ J slit! 
.) مسبقاً أسماء المكلفين » والمبالغ الواجب جبايتها منهم . لتنظيم جداول تكليف بها‎ 

وبخصوص عمليات تحصيل الإيرادات » فان الأجهزة الإدارية المسئولة عن 
التحصيل ( كوزارة المالية . ومصلحة الزكاة والدخل » وغيرها من الوزارات والمصالح ) 
تقوم أولاً بالتفتيش عن المواد الخاضعة للضريبة » ثم بإحصائها » وتحديد مطارحها » 
وفرض المعدل الضريي عليها » وتنظيم الجداول » أو أوامر القبض . بالضرائب المتحققة . 
ويقوم بهذه العمليات موظفون إداريون . أما العمليات التالية » وهي عمليات ALA‏ 
وتحصيل الأموال » وقيدها في سجلات الإيرادات » فيقوم بها أمناء الصناديق » والجباة ؛ 
والحاسبون» ومن يقوم مكانهم » وتعتبر من الوظائف الحسابية . 

وبشكل عام » تنولى الوزارات ٠‏ والمصالح المختلفة » تحصيل الضرائب والرسوم. 
والإيرادات الأخرى » الواقعة في حدود اختصاصاتها » ثم تورد حصيلتها إلى الخزينة 
العامةء " أو إلى البنك المركزي للدولة ( مؤسسة البنك العربي السعودي) » وتوضح 
الأنظمة والتعليمات المالية في كل بلد » كيفية تحصيل الإيرادات العامة . 


(1) تنص المادة 35 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 
2 مه على ما يلى Hs‏ يلزم ان تسلم جميع واردات الدولة الى الخزينة العامة الموحدة 
وان يجري las‏ وصرفها بمو جب الأصول المقررة نظاماً ( 

i 





الفصل الرابع 


ويجدر التنويه. إلى أن للضرائب الأولوية على جميع أموال المدينين ١‏ 
فلوزارة المالية» حق الأولوية على ole ar‏ الشركات spd] Ge GS‏ 
هم مدينون بالضريبة» أو ملزمون بتوريدها . وتحصيل الحكومة على دينها 
مرجح على كل دين » ولا يصرح لأحد المكلفين بمغادرة السعودية . إلا بعد 
crip eos‏ لمرو ee‏ 

ولضمان تحصيل الضرائب > ” ومختلف الفرائض العامة » وافق مجلس الوزراء 
(بقراره رقم 8853 بتاريخ 120 4/ 1391 ) على طلب وزير QW‏ والاقتصاد الوطني 
التعميم بتزويد مصلحة الزكاة والدخل بنسخة رسمية من العقود التي يتم إبرامها بين 
الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة ومن في حكمها . وبين الشركات 
والمقاولين والمتعهدين السعوديين . وغير السعوديين » وحجز القسط الأخير من قيمة 
العقد . إلى أن تقدم الشركة أو المقاول » أو المتعهد » شهادة من مصلحة الزكاة 
fells‏ نايك CSL tll Gli yd‏ وال Lens IS‏ 
2. صرف النفقات العامة : 

Gerad dy G pall oles las‏ الموازنة العامة بار Laslezel‏ » وتنتهسي مع 
alg’‏ البنئئة LSU‏ . وتقوم بعمليات الصرف جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات 
الا ا ل eT‏ ا ا و عام » فان 
الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة والمخصصة لتغطية نفقات الأجهرة الإدارية» 
تشكل الحد الأعلى gill:‏ كيبي oda ola Y ol‏ اله هزة علد الإنفاق . ومن 
الواضح ٠‏ أن وجود الاعتمادات » يعني إمكانية إنفاقهاء ولا يوجب على الوزارات 
Gla] « sal‏ كام E | wlll‏ 

ويستوجب صرف النفقات العامة » مراعاة الأمور AIST‏ 





() قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 340 الصادر في 1/ 7/ 1370ه المادة 31 
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5 تنفيد الموازنة العامة 
1. أن تكون هناك Daly‏ حقوقية بين الدولة ودائنيها . 
2 أن تتأكد الدولة من قيام الدائن » صاحب العلاقة » بالعمل المطلوب منه. 
oly‏ تمده laude‏ الد Cm oll‏ عن :هذا العمل : 
أن تصدر المراجع المختصة في الدولة أمراً إلى المسثول عن الخزينة العامة بدفع 
قيمة النفقة المستوجبة . 
4 أن تدفع قيمة الدين من الصناديق » أو من وزارة الال we‏ العاشون Lyle‏ 
cys‏ الركسى السكو A‏ 
وتبين هذه الأمور » المراحل الت تمر فيها عمليات تنفيذ النفقات العامة » وهي 
بالتحديد تشمل » مراحل عقد النفقة » والتحقق » والأمر بالدفع » والدفع ¢ وفيما 





دن 


يلى نبذة موجزة عنها ( انظر شكل رقم 1-4 ) مراحل تنفيذ النفقات العامة . 


DERE‏ ظ 





الوزراء ٠‏ أو 
مديرو الأجهزة 





(الوظائف 










الإدارية ) 


الإدارية ) 





1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
شكل رقم (1-4) مراحل تنفيذ النشقات العامة ا 

أ. عقد النفقة 
ويتم بالقيام بعمل من شأنه إن يجعل الدولة مدينة » أو ينشئ حقوقا للغير 
عليهاء» (وتسمى احا نا مرحلة الإلتزام أو الإرتباط )ومن أمثلة ذلك 6 Crd‏ مو ab‏ 
؛ أو اسسجار ميق أن راء أجهرة wT‏ أ وسو اتا علي اعد المقاولين ‘ 
لتعبيد طريق ٠‏ أو بناء مدرسة . فتعيين موظف مثلا » يجعل الموظف دائنا ء والدولة 
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الفصل الرابع 
مدينة له بالراتب المحدد للوظيفة المعين عليها ويلزم لصحة عقد النفقة تسوفر شرطين 
Lam Cll‏ + 
اذل he ent hed OS Le Whey ¢ deed! AaLW ye all ue of‏ 
cold Agel) aly‏ الواونة PUR mm WL 2 gf oye gh Da‏ 
WE‏ : صدور العقد في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة » ولابد من ASTI‏ 
قبل عقد النفقة » من وجود الاعتمادات المخصصة LB‏ ولا يجوز تجاوز 
الاعتمادات كما لا يجوز استعمالحا de‏ غير ما خصصت له . 
ال 
ويكون بالتأكد من أن الطرف الثاني » قد قام بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها 
للدولة . فبالنسبة لتعيين موظف » فان التحقق » يعبى التأكد من مباشرة الموظف لعمله 
> وقيامه بواجبات الوظيفة . ويعني أيضاً قيام داح المبنى المستأجر » بتسليمه 
للوزارة » وقيام المقاول بالتنفيذ الجزئي أو الكلي للمشروع » حسب الاتفاق . 
ويتضمن التحقق تحديد المبلغ الواجب دفعه , والتأكد من حلول موعد استحقاقه . 
ومن أنه لم يسبق دفع المبلغ لصاحب الحق » ومن ان صاحب الحق ليس مديئاً للدولة 
حتى يسوی دينه بالمقاصة . 
ج. الأمر بالدفع : 
ويعني صدور الأمر من الموظف المختص ٠‏ إلى الخزانة العامة » بصرف مبلغ 
الدين المترتب في ذمة الدولة » لصاحب الحق » كما حدد في مرحلة التحقق . وتسحب 
أوامر الدفع مباشرة على وزارة المالية الت تقوم بمجرد وصول أمر الدفع » بإصدار 
شيك مسحوب على مؤسسة النقد العربي السعودي بالبلغ المطلوب لصاحب الجهة 
المستفيدة ( إذا كان المبلغ يزيد عن عشرين ألف ريال ) . أما إذا كان المبلغ أقل من 
عشرين آلف ريال ٠‏ فيعتمد سحب حوالة على صندوق الوزراء . ويجدر التنويه. إلى 
أن الآمرين بالدفع هم الوزراء » ورؤساء الحهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة أو 


C1)‏ يطلق على التحقق أحيانا مسمى تصفية النفقة 
57 


تنشغيذ الموازنة العامة 





والتحقق » والأمر بالدفع ( يقومون بالوظائف الإدارية ) . 


ويقصد به صرف المبلغ لصاحب الحق » ويكون الدفع إما بموجب شيك 
مسحوب على مؤسسة النقد العربي السعودي » ملم لصاحب لطن م ا gags.‏ 
بخطاب رسمي من الوزارة ذات العلاقة » أو سوالة مسحوبة على صندوق 
الوزارة » وتسلم الحوالة لصاحب الحق لاستلام القيمة من صندوق الوزارة أو 
المصلددة 

ويقوم بالدفع ele‏ الاد و اا سرن وعو أن eel of pasty of‏ 


و 


بالدفع, أو الحوالة » صحيحة > ولا تخالف القواعد والتجليمنات: المالية oly‏ هناك 
aes‏ في البند » تسمح بالصرف » وان العملية التي yell Lede es.‏ 
بالصرف » قد تمت فعلا . كما يجب عليهم أن يتحققوا من شخصية من يدفعون 
إليه أية مبالغ WL‏ » وان يحصلوا منه على ما يثبت تبرئة دمه gad‏ ) كتونيعة gf‏ 
ends‏ على استلام المبلغ al‏ 

aslo Cab gS هيدا لعل مين‎ Gehl GAS و‎ ouch 6 Gow LE 
والوظائف الحسابية في المملكة » فالوزراء » ورؤساء الجهات الحكومية ذات الموازنات‎ 
المستقلة والملحقة » يقومون بعقد النفقة » وبالتحقق ( من استحقاق دفعها ) ثم ا"‎ 
ا 0 الدفع نفسها » فيقوم بها امحاسبون » وأمناء الصناديق 6 والهدف م‎ 
على النفقات العامة . وكشف ما تمل إن مدت مسن‎ Ul | ذلك ضمان إحكام‎ 
. ل الدولة‎ a تلاعب أو اختلاس‎ 

ونود أن نو ضمح هنا الدور الذي تقوم به مؤسسة النقد cel‏ السعة ودي 
وإدارة LLL!‏ العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوط » فيما يتعلق 
بالإيرادات العامة» والنفقات الا وان ile SUS‏ ا الأتي 








zz جمد‎ 





الفصل الرابع 
1. تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي ''' بأعمال مصرف ( بنك ) الحكومة و 
فتورد فيها كافة إيرادات الدولة » وتصرف منها مدفوعاتها ere‏ للتعحليمات 
التي تضعها الحكومة » والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية . ( وفي المناطق التي لا 
توجد فيها فروع للمؤسسة » فقد تم الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
وبعض البنوك التجارية » كالبنك الأهلي التجاري ¢ وبنك الرياض » على أن 

تقوم فروع هذين البنكين بهذه المهام في المناطق ) . 

2 تقوم إدارة الحسابات العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني . بحفظ 
وضبط الحسابات الحارية بين وزارة المالية والاقتصاد الوطبنى . والوزارات 
اا ol‏ البرافات dM‏ ركرك اينات GLH‏ اا LHS‏ 
العربى السعودي » والحسابات الخاصة الأخرى التى تحتفظ بها المؤسسة لوزارة 
لمالية والاقتصاد الوط . كما تتولى هذه الإدارة » مراجعة جداول الحنسابات 
الشهرية الخاصة بجميع الوزارات والمصالح » وحصر الإيرادات والمصروفات 
الفعلية من واقعها بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية » وتقديم البيانات المطلوبة 
لذلك » كما تقوم هذه الإدارة بمراجعة الحسابات الختامية السنوية لجميع 
الوزارات والمصالح « وبإعداد الحساب الختامي للدولة . 

. عمليات الخزانة العامة : 
تعتبر الخزانة العامة حلقة الوصل بين تحصيل الإيرادات » وصرف النفقات › 
ففيها ات إيرادات الدولة » ومنها تخرج مصروفاتها » وهي تتبع وزارة 
ا 


Go 


وتقوم الخزانة العامة بمهمتين أساسيتين : 


+1377 /5 /23 

)2( أنشئت إدارة الحسابات العامة بموجب قرار وزير المالية رقم 1250 في 15/ 8/ 81386 + 
وتضمن القرار اختصاصات هذه الإدارة كما هى موضحة فى أعلاه . 

)3( تعتبر ادراة الحسابات المؤسسة والاعتمادات التابعة لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية ؛ 
الجية التي تقوم بعمليات الخزانة العامة 
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الأولى: تحصيل الإيرادات » وصرف النفقات باسم الدولة . 
oy go ell styl‏ فلات الف وغ ابات لكر ت le fads‏ ترون 

الأموال اللازمة للصرف عند الحاجة » وان لا يتعدى ما يطلب دفعه من 

الخزانة» في وقت ماء المبالغ المتوفرة فعلاً في هذه الخزانة . 

ومن المعلوم » أن التوازن بين الإيرادات العامة » والنفقات العامة لا يتحقق في 
كل وقت ولحظة على مدار السنة . إذ يحدث » أحيانا » أن تتحصل إيرادات » في شهر 
من الشهور » تفوق ما هو مطلوب صرفه من الخزانة في ذلك الشهر » وهذا يعني 
وجوه al gay ILI GD le] dee‏ يمهو هو ا کا edd‏ احا 
oly ol‏ هط ی pr Lae lol aM‏ ترس 
تحصيله منها » في حين تكون الدولة مضطرة للقيام بصرف بعض النفقات في ذلك 
الشهر » وهذا يؤدي إلى أن تكون النفقات اكبر من الإيرادات » وهذا يعني » حصول 
عجز في الإيرادات ( في ذلك الشهر) » ويستوجب هذا الأمر أن تقوم وزارة المالية 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذا العجز المؤقت » لضمان استمرار عمليات تحصيل 
الإيرادات . ويشكل هذا العمل » صلب المهمة الثانية » من مهام الخزانة العامة » وهي 
ما يسمى بعمليات الخزانة . ويتضمن الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة العجز 
(الحاصل على الإيرادات ) » ويتم ذلك » بعدة وسائل منها ء الاقتراض لمدة لا 
تتجاوز السنة من البنك المركزي للدولة أو غيره من البنوك › وإصدار أذون على 
الخزانة » وبسحب مبالغ من المال الاحتياطي ( إذا كان هناك مال إحتياطي كبير 
acres‏ 

ويجدر التنويه» إلى انه لا يقصد بالخزانة العامة ” حاليا » مكان مادي تتجمع فيه 
إيرادات الدولة » وتصرف منه نفقاتها . بل إنها أصبحت » ( في الوقت الحاضر ) تعني 


)1( عادل أحمد حشيش » مرجع سابق . yas‏ :350 

(2) كان الترتيب في الماضي أن تتركز الإيرادات العامة . في الخزانة العامة . Less‏ يتم تزويد 
الخزانات الفرعية (الصناديق فى الوزارات) بالأموال اللازمة لتغطية نفقاتها › والإشراف على 
حركة نقل النقود من الحهات التى تزيد فيها عن الحاجة » إلى حيث تدعو الحاجة إليها و 
الأمور درت ١‏ ق الوت اشاش وأصبحت الدرلة سين LIU‏ الركرى في عا قد 
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الفصل الرايع 


desl lol Vi gd feet o oblie oo opel ونان‎ dg he 
. لحساب الدولة » والنفقات التي تصرفها الوزارات والمصالح الحكومية باسم الدولة‎ 
وأصبح البنك المركزي للدولة ( مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة ) هو الجهة‎ 

التى تتسلم الإيرادات gly‏ تقوم بدفع المصروفات لحساب الدولة . 


د. تصحيح الموازنة العامة : 

إن أرقام الموازنة العامة . للنفقات والإيرادات ٠‏ هي أرقام A yaad‏ ( لمدة سنة 
مقبلة ) » فمن الحتمل أن تحدث بعض الأخطاء في التقدير . وذلك نظرا لضخامة 
الأرقام » ولصعوبة gel‏ بالأوضاع المستقبلية المتغيرة بشكل دقيق » ولحدوث حالات 
جديدة طارئة » أثناء السنة المالية » لا يمكن التنبوؤ بهاء عند إعداد الموازنة العامة 
كحدوث زلازل » أو براكين » أو حروب » ونحو ذلك . ولذا فانه لابد من رصد 
الاعتمادات . لمواجهة الظروف الجديدة » ولتصحيح الأخطاء الواردة في التقديرات . 
وبالتالي تصحيح أرقام الموازنة العامة . 

ويطلق على الاعتمادات الإضافية التي تفتح بغرض تصحيح الأخطاء . التي تظهر 
في تقدير النفقات . ولتكملة الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة لبعض البنود . عندما 
يثبين إن النفقات الفعلية ستزيد حتماً » عما كان Led gis‏ » بالاعتمادات التكملية . 

ويطلق على الاعتمادات التي تفتح لمواجهة حالات جديدة طارئة » لم تكن 
متوقعة عند تحضير الموازنة »> كحدوث فيضانات . أو زلازل » أو حروب » أو انتشار 
أوبئة ( أمراض ) » بالاعتمادات الاستثنائية » أو الاعتمادات غير العادية . 

ولمواجهة الحالات » المذكورة أعلاه » يتم فتح اعتمادات جديدة في الموازنة › 
وبالتالي تصحيح في أرقام الموازنة العامة . 

ويجدر التنويه » أن هناك إجراءات معينة . تلجأ الحكومة إليها لمعالجة الموقف › 
عندما تحدث زيادات في النفقات . وعجز في الإيرادات العامة . 





--تسلم الإيراداتك العامة , eu‏ النفقات العامة . وأصبحت الخزانة العامة جرد خزانة معلوية 


E 


225 الموازنة العامة 





عندما يتبين أن الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة . أقل من الحاجات 
الحقيقية جب عندها ‘aman‏ الاعكفادات ویتم es‏ بالطرق Asti‏ : 
il‏ إجراء oul)‏ بين فصول 3 وفروع 6 وأبواب © وللود الموازنة العامة » وينم 
كو حب ذلك 34 نقل الاعتمادات من الفصول ؛والفروع 5 والأبواب 3 sacs‏ 3 
الى یو جل فيها فائض 3 إل الفصول 3 والفروع 3 الكو ان 3 والوة i‏ | 
. اللجوء إلى الاعتمادات الاحتياطية المرصودة في الموازنة العامة ( احتياطى 
الموازنة (See‏ لتغذية بنود الموازنة العامة التي نفذت اعتماداتها » أو لفتح 
اعتمادات حديدة . 
3. اللجوء إل المال الاحتياطي المتوفر se‏ الدولة 3 لتغطية العيجز الخحاصل على 
E‏ او نار الكية oles‏ الذا لات BI‏ 


bo 


4 دراسة النفقات العامة المرصودة في الموازنة . وإعادة ترتيبها حسب 
الأولويات.''' في ضوء الظروف الطارئة » وتلبية ما لا يحتمل التأجيل منها. 
وتخفيض أو توفيف الصرف من الاعتمادات العائدة لنفقات ( أو حاجات ) 
ثانونة وامكن Lge olen‏ موك( كز نياك ol pb‏ ارات Sie Blade‏ 
عندما تقل الإيرادات OC‏ 


(1) خطار شبلي : مرجع سابق ٠.‏ ص 2! ! 

(2) تلجأ بعض الدول إلى إجراءات تقشفية عندما تقل إيراداتها . ومن أمثال تلك الإجراءات . 
عدم إدراج مشاريع جديدة . وعدم تعيين موظفين جده . وعدم شراء أثاث . وأجهزة . 
وسيارات جديلة 3 وخفض المبالغ المخصصة للإعانات الداخلية والخارجصة أو إلغاؤها 3 
وتخفيض بنود المكافآت CYST,‏ تخفيض بنود المستلزمات . وتخفيض أعداد العمال 
Gauls)‏ وآخر ما تلجأ إليه الدولة من إجراءات هو تخفيض رواتب الموظفين أو الاستغناء عن 
خدمات بعضهم . 

2 


: الإيرادات‎ : bald 

عندما يظهر عجز في الإيرادات » وتقصر عن تلبية الإحتياجات » فيمكن 

ES Clea gl gf) Gal Slee of de Soe 
Sai GN ON حدية: لخر داع القانة كانه يعد‎ ig same اه انعرف إن‎ 

النافذة » أو فرض ضرائب جديدة . 

. اللجوء إلى القروض القصيرة الأجل » وذلك بإصدار أذونات على النزانة ^ 

3 اللجوء إلى القروض الداخليةء والخارجية » المتوسطة الأجل (5-1 سنوات ) › 
أو الطويلة الأجل (30-5 سنة ) . 

4 الاقتراض من البنك المركزي 6 وهذا يؤدي إلى أن يصبح الحساب الجاري 
المفتوح للحكومة في البنك المركزي مدينا » وقد يضطر البنك المركري . من 
أجل إقراض الحكومة » إلى إصدار نقود ورقية جديدة » نما يخشى معه أن يؤدي 
هذا الأمر إلى حدوث التضخم . 

5.. الخصول على إغانات (deel) YL‏ 

6. فرض رسوم على بعض الخدمات الت تقدمها الدولة Ge‏ للمواطنين . 

7. بيع بعض كميات من الذهب الموجود ولدى الدولة ( عندما يكون لديها) 
كميات كبيرة مخزونة منه ) 

8 بيع بعض المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص وتحويلها إلى شركات مساهمة 
(كالخطوة الحوية والهاتف ) . 


bo 


)1( خطار شبلي » مرجع سابق » ص 11! 

Q)‏ تصدر أذونات الخزانة ( لمدة 3 شهور ٠‏ أو 6 شهور . أو لسنة ) وذلك لغرض تغطية احتياجات 
النفقات العامة في فترات العجز الموسمي في الموازنة الناتج عن تأخير تحصيل بعض الإيرادات » 
ots‏ تحصيل الضرائب المباشرة . ويتم الاكتتاب فيها بواسطة البنوك التجارية والمؤسسات الالية 
المختلفة » ولا تطرح عادة للاكتتاب العام . 
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تنفين الموازنة العامة 





ه. اقلت 


تعتبر المداقلات من وسائل تصحيح الموازنة العامة » إذ يتم بموجبها JB‏ 
الاعتمادات بين فصول > وأبواب » وبنود الموازنة » فتنقل الاعتمادات من البنود الى 
Gat ly deg‏ © إلى البقو :الى Jue‏ مين lel pe] Lardy. peel‏ لبقاو 
بشكل أساسي » على طريقة التصويت على الموازنة العامة » فأسلوب التصويت 
الإجمالي أو التفصيلي ( فصلاً فصلاً » أو بنداً بنداً ) يوضح إمكانية النقل بين فصول 
E O LENE E TE‏ 
ال اال ر( شا د و ی ر کر او 
Spc‏ ره كان لجرا الجا قلات SE SSS a Se‏ 
حدود معينة » يوضحها ٠ Sole‏ المرسوم الملكي الذي تصدر بموجبه الميزانية في 
المملكة » فهو يبين ما يجوز نقله » من الاعتمادات بين فصول وفروع « وأبواب › 
gig‏ اا اة ولو aad‏ المراسيم الملكية الصادرة بموجبها ميزانيات الدولة في 
المملكة » في السنوات المالية الماضية ( 1401/1400 ه - 1407/ 1408ه) 
لوجدنا أن سياسة المناقلات أصبحت شبه ثابته » وان المراسيم تتضمن في معظم 
meres | alee‏ ال 
1. تتم المناقلات بين اعتمادات بنود كل من الأبواب الأول والثاني بقرار من 
الوزير المختص ٠‏ أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة » ويجوز للوزير 
تفويض هذه الصلاحية لرؤساء الفروع المعتمدة ميزانيتها » ضمن الفصل 
التابع له . 
2 لا يجوز النقل إلى أي من بنود البابين الأول » والثاني Lee‏ يزيد عن نصف 
الاعتماد الأصلى المرصود في اليزانية . كما لا يجوز النقل من بنود الرواتب إلى 
ا موه GL‏ كوه وا لكاي ee SLAVE Y‏ تررس sles Vy QIU‏ 
ab sll‏ 


” 


(1) المرسوم الملكي رقم م / 11 بتاريخ 28/ 1407/4 ه المتضمن المصادقة على الميزانية العامة 
للسنة المالية 1407/ 1408ه . 
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3. تتم المناقلات بين أعتمادات فصول » وفروع » وأبواب الميزانية بقرار من وزير 
لمالية والاقتصاد الوطني » فإذا لم يوافق » فلا تجوز إلا بموافقة رئيس مجلس 
الوزراء . 

4. يتم النقل بين اعتمادات المشاريع الطارئة المدرجة في الفصل (51) واعتمادات 
بنود البابين الثالث والرابع بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني . 

5. يتم النقل من اعتماد احتياطي الميزانية المدرج في الفصل (53) الى اعتمادات 
فصول وفروع الميزانية بموافقة رئيس مجلس الوزراء ely‏ على اقتراح وزير المالية 
والاقتصاد gb sll‏ . 

6. لا وز ts‏ مرخ اعتماداث GS obs!‏ والساتب الرابع . إلى اعتمادات 
e‏ ر dl‏ ات الات ارات راو 
ASU‏ و ا 

pe)‏ تجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص cal‏ أو إصدار أمر بالصرف عا 
يجاوز الاعتماد > أو الاأرتياط ch‏ مصروف ليس له اعتماد في الميزانية . 


ا ۹ 1 


f 1 o a 1 1 5‏ & ر 5 eS‏ 3 
bales IETS MEE AOS & SEE SE‏ 
عور وصدان اي قران ؛ او إبرام آي dae‏ 6 يكون من ضانهما أن يرتبا التزام 


co 


gh le eltnul: dds Lbs dw de 


fe > * + 0 Be i 8‏ 3 ير 5 
x‏ الحو يق ا المستمر 6 اق العمل Jul‏ زر م AN: a he wb‏ ا 4 ر » والعمل 6 


واخقدمات ؛ وتوريك الإعاشة 6 وعدود ادمات إلا ما 1 التي رر 


. رصد اعتمادات ها كل سنة‎ bole 


اسا . عو 8 E‏ مق تكاليفها كا a‏ الاد 3 Heal‏ ي دشر شل 3g! BA ome 3 “I ol‏ ی 
JM decal abel. Anas |‏ السئة المالية الخالية ¢ J‏ أن gee acy) 7 Ve‏ المبلغ 


المعتمد ‘J! S‏ بق 0 jue 3 ALA‏ 3 قيمة العقد 3 و ل سا ر oA‏ غيل العقد 


نهاية )2 الا ask‏ : 


ا عقود المشاريع ال ا Lets‏ » ثسريطة أن يتم الآر يناعا 5 ٠‏ في سود 
التكا ليقف ee‏ بكل مشروع : 


تنفين الموازنة العامة 





9 إذا ظهر خلال السنة المالية الحالية of‏ هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال 
السنوات الماضية » با يجاوز الاعتماد المقرر » تعين عرض الموضوع على 
مجلس الوزراء » إذا كان التجاوز LAL‏ عن تصرف غير مبرر 6 Vig‏ جاز 
لوزيو المالية الا تاد الوط الإذن ge AIL! BUG 3 rer‏ اعتمتادات 
ONE‏ , 0 

6 ر واللسعمية he‏ الوط اي 
المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في النظم المعمول بها . 


و. الحساب الخشتامى : 

بعد انتهاء تنفيذ الموازنة العامة » تبدأ مرحلة إعداد الحساب الحتامي »> 
وتتولى وزارة المالية « عاذة » القيام بهذه | مهمة ٠‏ و بتسضمن لساب الخنتامي ( 
النفقات الفعلية. 8 | wal Bay‏ الفعلية cree‏ ل N e‏ الما dd‏ اة peg:‏ ف 
اساب الختامي م بأنه قا قائمة بالمصروفات الفعلية Hy‏ ا wats‏ الفحلية 6 dies‏ 


6 d gals 6 col os |g i OS gente | معينة )2 موزعة على‎ dh. مالية منتهية ) أو دة مال‎ 


اة الى ed gat | is‏ التبم للموازنة العامة fog‏ ی لجسا تب | ت سا یی 
1 )3( 0 1 


أهمية ie‏ وه فهو : 
| بين مدی A‏ ل اھ انت dye peel‏ الله ختلفة بتنفيذ المواز:ة العامة ا 
oS | i dele .2‏ على مد ی جاح كل جهاز A; bake al ad i , of See‏ 

اسخاصمة به . 
Sore as,‏ أجل الا سال اشام للر قا بسك eae‏ استخدام الال العا aon‏ 02 ا 200 
اکر us J ib SUIS diva‏ على خصيل AM‏ 





gan CD)‏ ؛ ما سيق ذكره ٠‏ أن المرونة اللازمة لتنفيذ الميزانيية » متوفرة د 0 في اة 
المملكة او ee ae 0 E‏ كثرة لإجراء المناقلاات بين ٤‏ فصول > fj bg‏ 3 
Aa (2)‏ لطفى geen‏ ك كك أل باشمو س 3 التسار a wal‏ مية والقومية d‏ ا سمه ربة العم بسا 


1 33? wre 3 2 068 32 & 5 ابع الا م التجار‎ : 3 le ) 8 1 نظرية وتط طبيقية‎ thaw | فر‎ } ol 





الفصل الرابع 
4. تساعد بيانات الحساب الختامي في إعداد الموازنة العامة للدولة . للسنة المالية 
eer NaS‏ دهعت اا 
تقديراتهم للنفقات والإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة . 
5. يبين الحساب الختامي مدى سلامة تقديرات الموازنة العامة للدولة » وذلك 
بدراسة وتحليل الفروق الموجودة بين الموازنة العامة » والحساب الختامي . 
6. يعطي صورة واقعية للأحوال المالية في الدولة تستفيد منها » أحيانا » المنظمات 
oe‏ الالية الدولية » والدول الأخرى , في LA‏ القرارات » بشأن تقديم 
تسهيلات ائتمانية للدولة المعنية . 
ويتبع في إعداد الحساب الختامي للدولة » نفس الأساس . أو نفس الطريقة > 
المتبعة في ا محاسبة الحكومية لتلك الدولة . وتطبق دول العام عدة طرق من أهمها 
طريقتان هما: طريقة محاسبة الحقوق (Accrual Method)?‏ « وطريقة عاسبة الخزانة 
(Cash Method)‏ وتحدد dole‏ قوانين » وأنظمة البلد » الطريقة المحاسبية الواجب 
Keb!‏ في إعداد الحسابات الختامية للدولة . 

وفي حالة إتباع طريقة dle‏ الحقو ق ( عند إعداد DLA!‏ الختامي للدولة ) 
فان حسابات الحكومة > لا تقفل عند انتهاء السنة المالية » ولكنها تبقى مفتوحة مدة 
من الزمن » قد تستمر عدة أشهر بعد انتهاء السنة المالية » إلى أن يتم تحصيل جميع 
الإيوادات »> ودفع كافة النفقات التي نشأت خلال السنة المالية » وذلك حتى يتضمن 
الحساب الختامي Gt‏ الحقوق Oty‏ الى لكات ف اتلك Wags RS!‏ تر 
السنة المالية » ما يستتحق عليها من نفقات » وما يستحق ها من إيرادات ( وتطبق هذه 
الطريقة في فرنسا وايطاليا ) . 

ولطريقة محاسبة الحقوق مزايا منها : 


)1( يطلق على طريقة محاسبة الحقوق أحيانا مسمى أساس الاستحقاق والأخرى الأساس النقدي . 
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| تصور كل سنة مالية تصويرا صحيحاً ودقيقاً » فهي تظهر السنة المالية . 
تخب سي ا يون el‏ داع Wig,‏ رين EE‏ 
تستند إلى تاريخ نشوء الحق أو الدين . 

2 تسهيل إجراء المقارنة بين إيرادات » ونفقات . أية جهة حكومية » مع الجهات 
الحكومية الأخرى . وأية سنة من سنوات الموازنة العامة » مع السنوات 
الأخرى. 
أما عيوب طريقة محاسبة الحقوق فهي : 

1. إن إتباعها يؤدي إلى FU‏ ظهور الحساب الختامي للدولة لمدة طويلة قد تصل . 
dae gf deer dl cole Sl Gam‏ الجر عاقيا Aa‏ اد عاتن قيهن 
حسابات السنة المالية السابقة مفتوحة إلى إن يتم إقفالها ( تسمى هذه المدة بمدة 
التسوية » وتقفل الحسابات التي لا تزال مفتوحة » وترحل أرصدتها إلى 
ed ele‏ يبك N‏ 

2 لا تساعد LYS‏ في ممارسة الرقابة » على تنفيذ الموازنة العامة » لان إعداد 
الحساب الختامى يتأخخر كثيراً » وبذلك SU‏ الرقابة في وقت متأخر » عن 
التنفيذء وتكون قليلة الجدوى والفائدة . 
أما في حالة اتباع طريقة محاسبة الخزانة ( لأجل إعداد الحساب الختامي للدولة ) 

فان حسابات الحكومة تقفل في اليوم الأخير من السنة المالية » وتعتبر الإيرادات لذلك 
العام » ما دخلت Sud‏ إلى صناديق الخزانة العامة ( أو سلمت إلى البنك المركزي أو 
مؤسسة النقد العربى السعودي في المملكة ) » أما حساب النفقات فيشمل ما صرف 
فعلاً » أو صدرت به أوامر دفع أو حوالات للصرف في خلال السنة المالية . ولا يفرق 
بين الإيرادات والنفقات العائد لسنة الموازنة الحالية » أو لسنين السابقة » وإنما القاعدة 
الأساسية هي تاريخ التحصيل » والإنفاق » خلال السنة المالية » ولهذا فان المحسابات 
تقفل في اليوم الأخير من السنة المالية وتبدأ في اليوم JU‏ حسابات الموازنة الجديدة 
(وهذه الطريقة مطبقة في المملكة العربية السعودية » وني مصر › ولي بريطانيا ) 
ولطريقة محاسبة الخزانة مزايا منها : 
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1. سرعة إقفال الحسابات الحكومية » وإعداد الحساب الختامي للدولة » وذلك OY‏ 
اللسانات الحكومية تقفل في اليوم الأخير من السنة المالية » ثم يعد » بعد EUS‏ 
الحساب الختامي » ويقدم إلى السلطة المختصة ( التشريعية ) في وقت أقصر 
بكثير من إتباع الطريقة الأخرى . 

2 السهولة والبساطة التي تتميز بها هذه الطريقة في إعداد الحساب الختامي . اذ 
تعتير الإيرادات الحصلة » والنفقات de gall‏ إيرادات ونفقات للسنة CSM‏ 
بغض النظر عن تاريخ نشوء الحق » أو الدين على الدولة . 

3. تفيد Les‏ الموظفين الذين يقومون بتحضير الموازنة » للسنوات المقبلة » اذ توفر 
لديهم أرقاماً فعلية عن الإيرادات والنفقات لسنة مالية قريبة «hie‏ فيعتمدون 
على هذه الأرقام الفعلية عند تقديرهم لإيرادات » ونفقات . السنوات المالية 
المقبلة . 

4 تفيد كثيرأ أجهزة الرقابة » في ممارسة مهامها . ولا سيما في ممارسة الرقابة » من 
قبل السلطة التشريعية » وفي محاسبة المخالفين للأنظمة والقوانين المالية . 
أما عيوب يقة عاسية الخرانة فهي : 

1. لا تبين itll‏ الحقيقية الخاصة بالسنة المالية » ولا تصورها تصويراً دقيقاً . 
ls wll, Yb‏ تكون مختلطة بإيرادات سنة أو سنوات مالية Les. daly‏ 
تحصلت في هذه السنة » فاعتبرت ها . وكذلك نفس الحال بالنسبة للنفقات > 
فهي ربما تتداخل مع نفقات سنوات مالية سابقة . 

الوا عو عا | ل سوا والتبذير » فتحاول » عادة » معظم الوزارات والمصالح 

الحكومية » أن تتوسع وتسرع في عمليات الإنفاق » عند قرب حلول موعد 
نهاية السنة المالية » لتستفيد من الاعتمادات المخصصة لما قبل إلغائها . بعد 
انتهاء السنة المالية السابقة . 


to 


والنفقات . وعدم القدرة على معرفة إيرادات ونفقات كل سنة > على حدة 6 


وبشكل دفيق . 


وتحاول كثير من الدول » عند وضع قوانين وأنظمة امحاسبة لها أن تضمنها مزايا 
الطريقتين » وتقلل من العيوب قدر الإمكان ولذا تطبق العديد من دول العالم طريقة 
E‏ مود CIA ope el le‏ او تليق اتلك العوبية 
السعودية طريقة محاسبة الخزانة بالنسبة للإيرادات » ولمعظم النفقات . 

وتعد وزارة المالية الحساب الختامى للدولة » وترسله بعد الانتهاء من إعداده إلى 
N NIE OE‏ يدنم ل 
السلطة التشريعية للتصديق عليه لغرض تحقيق الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة . 

lol od LH E I Uy EET 
eis as calla Wises eae cli 
النفقات الفعلية كانت أكثر من الإيرادات الفعلية » فيجب تغطية العجز من المال‎ 
الاحتياطى للدولة » أو من المصادر الأخرى الق يمكن إن تلجأ إليها الدولة‎ 
Ive N Cl Sls WS) oa Sy. CO oy alo) 
. إلى المال الاحتياطي العام للدولة‎ ٠ الفائض‎ 

وبخصوص قفل الحسابات » وإعداد الحساب الختامي للدولة في المملكة العربية 
السعودية » فقد نصت المادة )42( من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
8 وتاريخ 1377/10/27 ه على ما يلي « على وزارة المالية أن تقدم مجلس الوزراء 
OLA‏ الختامي للادراة المالية عن العام المنصرم لغرض اعتماده خلال الثلاثة أشهر 
الأولى من السنة المالية الجديدة » وهذا النص » يدل دلالة واضحة . على اهتمام 
المملكة بإعداد الحساب الختامي في وقت مبكر » ليصور المركز المالي للدولة على 

والطريقة المتبعة لقفل الحسابات » وإعداد الحساب الختامي للدولة في المملكة > 
تتم على النحو SLI‏ ؛ ترسل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( إدارة الحسابات 
العامة) منشوراً إلى BIS‏ الوزارات » والمصالح . والأجهزة الحكومية › قبل نهاية السنة 
اال ته وتف ap‏ هذا اليقوز ا ات اال pot‏ داد 
الحسابات الختامية » وتبين فيه كيفية إقفال القيود الحسابية للسنة المالية » وإعداد 
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الحساب الختامي . وفور استلام هذا المنشور تكون لجنة في كل وزارة » أو مصلحة 
حكومية » للؤإشراف على تنفيذ قفل الحسابات » وإعداد الحساب ll‏ للوزارة » أو 
الجهة المعنية » وتتكون هذه اللجنة من : 
1. مدير عام الإدارة أو مدير عام الوزارة أو المصلحة . 
oa CSU SIM) SU foal 3‏ الوزارة sf‏ الصلحة : 
3 مندوب من ديوان المراقبة العامة . 
4. مدير الشئون المالية بالوزارة أو المصلحة . 
5. رئيس قسم الحسابات أو المسئول عن الحسابات بالإدارة المالية . 
ويستمر انعقاد اجتماعات هذه اللجنة من تاريخ تسلم الوزارة أو المصلحة 
«تعليمات إقفال الحسابات » الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني حتى نهاية 
الشهر الثاني من السنة المالية الجديدة . حيث يتوجب تقديم الحساب الختامي 
للوزارات والمصالح إلى وزارة المالية والاقتصاد الوط ٠‏ والى ديوان المراقبة العامة . 
ويتضمن الحساب الختامي للوزارة أو المصلحة البيانات التالية : 
1. الإيرادات: 
تعد كشوف تبين نقديرات الإيرادات الواردة في الموازنة » ومجموع امحصل منهاء 
والفرق بين ما كان [de‏ تحصيله » وما حصل فعلاً » مع ذكر العوامل التى أدت إلى 
زيادة أو نقص rar!‏ عما هو مقدر في الموازنة العامة . 
2. النفقات: 
تعد كشوف يبين فيها اعتمادات الموازنة » والمصروفات منها » حسب البنود . 
ومقدار الفرق بين الاعتماد والمصروف » وإيضاح مبررات وجود هذا الفرق وتتخذ 
الاعتمادات de yall‏ ى الموازنة العامة اساسا هذه الكشوف » مع مراعاة إيضاح ما 
أدخل عليها من تعديلات سواء بالزيادة أو بالنقصان » وإيضاح رقم وتاريخ 
الترخيص الصادر بهذا التعديل . 
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م aah eg‏ الحاقة 





ENON شوقفاف‎ 3 


ترفق بالحساب الختامي للوزارة gfe‏ المصلحة » مذكرة إجمالية تبين العوامل الق 
دراه يعو لتتباة اللو ارية لاله مرو عقب سنا mr er ran perma‏ الا ازاك + 
أو عدم صرف بعض الاعتمادات » ولا سيما ما كان مخصصاً منها للمشاريع . كما 
يرفق بالحساب الختامي محاضر جرد الخزائن » والصناديق في الوزارة وفروعها bo‏ 
آخر يوم من السنة المالية » وكذلك جرد بواقي السلف المستديمة والمؤقتة في ذلك اليوم 
. وتوقع كشوف الحساب الختامي حسب الأصول » وترسل صورة منه إلى وزارة ASW‏ 
والاقتصاد الوطنى > وصورة إلى ديوان المراقبة العامة » وتبقى صورة ثالثة في الوزارة أو 
E ell bell‏ 

أما بالنسبة للحساب الختامي للدولة فتقوم بإعداده إدارة الحسابات العامة 
التابعة لوزارة المالية والاقتصاد ١ gh sll‏ فهي تقوم بتدقيق كشوف الحساب الختامي 
للوزارات على الحداول الشهرية الى كانت قد تلقتها شهريا منها ( الوزارات ) خلال 
السنة . ومن ثم تقوم بإعداد الحساب الختامي للدولة » وذلك برصد جميع الإيرادات » 
والمصروفات » وأنواع حسابات التسوية » من أمانات » وعهد » وحسابات جارية في 
جميع الوزارات والمصالح > وتعد » أيضا » مذكرة إيضاحية تبين فيها الحالة المالية 
للبلاد» ونتيجة تنفيذ الموازنة العامة » وما Lb‏ عليها من عوامل أثرت في تنفيذها . 
سواء بالزيادة أو بالنقص » وترفق بها بيانات عن حالة الاحتياطي العام للدولة . 
وغيرها من البيانات . ثم يرفع الحساب الختامي إلى مجلس الوزراء عن طريق وزيسر 
المالية والاقتصاد الوطني » وترسل صورة منه إلى ديوان المراقبة العامة . 

(انظر جدول رقم (1-4) الحساب الختامي ( للإيرادات والنفقات الفعلية ) 
للملا La gre dy pall‏ مق اله 1393/ 61394 — 1405/ 1406 شي 
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الفصل الرايع اس 


جدول رقم )1-4( 
الحساب الختامي ( للإيرادات والنفقات الفعلية ) للمملكة dy pall‏ السعودية من السنة المالية 
1405-13943/ 1406ه 


الفرق 


زيادة 


الإيرادات الفعلية 
( ملايين 
CoYL‏ 


28595 16537 1394/1393 
| 
680654 100103 1395/1394 


21600+ 81784 103384 1396/1395 


السنة المالية 







E 


| 
i 
| 
1 
1 


7684+ 12823 135957 1397/1396 


7389 - 130659 1398/1397 | 
| 
16466 - ]31505 | 1399/1398 | 
22833 + 211196 1400/1399 
236570 348100 1401/1400 | 
83356 4 368006 1402/1401 | 

7 244912 246185 | 1403/1402 | 
O ل‎ 200419 14041403 
44854 - 216363 1405/1404 


131498 1406/1405 | 















50050 - [81548 





jell!‏ : تقارير 50 سسة asl‏ العربي السعودي ¢ من عام 1394 )1974م( = 6ه 
)1986( . 
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سس بحب صصص Si Denn‏ الموازنة العامة 


ز. الال الإحتياطى :" 


يتكون المال الاحتياطي من فائض الموازنات السابقة » إذ يحول فائض 
الإيرادات» التى تحصلت فعلا زيادة على النفقات gle‏ صرفت في نهاية كل سنة مالية 
؛ إل الال الاحتباطي + «dole Guay‏ الحساب gel hl‏ > الرضيد ASLAN)‏ ) الذي 
يحول إلى المال الاحتياطى . وتلجأ الحكومة . إلى JU‏ الاحتياطى » في السنوات المالية 
الف ge Ses ag‏ زنواد د تدده N a Beall‏ 
امال الاحتياطي . 

ويتألف المال الاحتياطى من الأرصدة الذهبية » والأرصدة النقدية المحلية 
تعس eas‏ ومدق | tl Bika NS Borage‏ دلي لان 
الاحتياطي « واستثماره » ولا سيما العملات الأجنبية منه البدك المركزي للدولة 
(مؤسسة النقد العربي في المملكة ) » وينقسم المال الاحتياطي إلى قسمين : ” قسم 
حر» وقسم مربوط ( محبوس ) . أما القسم الحر » فيتكون من أموال حاضرة » أو قابلة 
للتحويل إلى نقود في أي وقت . ويتكون القسم المربوط من القروض الممنوحة ord‏ 
الجهات والمؤسسات » ومن مساهمة الحكومة في رأس مال بعض المؤسسات 
(كصندوق التنمية العقارية » وصندوق التنمية الصناعية ... وغيرها من الصناديق في 
المملكة ) . 

ويحبذ الفكر المالي التقليدي أن تكون الموازنة العامة متوازنة سنوياً . ويرى 
المفكرون التقليديون أن من الأفضل عدم تكوين مال احتياطي ( كبير) لدى الدولة . 
لأن وجوده يغري الدولة بالإسراف في GWY‏ لأن الدولة > يجب أن لا تأخذ من 
المكلفين » عن طريق فرض الضرائب أكثر مما تحتاج إليه من الأموال لتغطية نفقاتها . 
ولذا يجب إن لا يكون هناك فائض ف الموازنة » يتراكم مع yal‏ ويتكون منه المال 
الاحتياطي . لأن وجود فائض في الموازنة ٠‏ قد تعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد ؛ 


)1( يسمى المال الاحتياطى » أحيانا » بالاحتياطي العام للدولة . 
(2) منيس عبد الملك » اقتصاديات IW‏ العامة . ( القاهرة » دار المعارف » 1965 ) © ص 112 
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es الا‎ ual 
ويدفعه إلى الانكماش إذ يقل مقدار النفقات العامة » عن مقدار الإيرادات العامة ع‎ 
. التي تمثل » اقتطاعاً من دخول الأفراد‎ 

ويرى بعض الاقتصاديين '!' ( الحديئين ) أنه قد أصبحت للمال الاحتياطي 
وظيفة جديدة » بعد أن ظهرت النظرية الحديثة في الموازنة الدورية ( موازنة الدورة 
التجارية (Cyclical Budget‏ إذ يرى أصحاب هذه النظرية أن تتدخل الحكومة . 
لتنظيم النشاط الإنتاجي » وتحقيق استقراره في مستوى مرتفع » ومن أجل ذلك › 
ينبغي أن تزيد نفقات الدولة » وتقل أعباء الضرائب في فترات الكساد » وأن تخفض 
wold‏ « و OMe‏ ا ف VY day pH AUN). ole Lad‏ ال 
الحكومة موازنة موازنتها العامة في كل سنة على حدة » بل تعمل على إيجاد فائض في 
سنوات الرخاء » وعجز في سنوات الكساد » بحيث تتوازن موازنات الدورة التجارية 
في lye gat‏ فقد . فينبغي ان تستخدم الحكومة فائض الموازنات العامة في السنوات 
الأولى. لتجميع مال احتياطي « يساعد على سد عجز الموازنة » في السنوات التالية . 

( انظر الجدول رقم (1-4) الذي يبين الفائض والعجز في ميزانيات المملكة من 
السنة المالية 1393 1394 ه إلى السنة المالية 1405/ 1406ه ) . 
a‏ الأجهزة المركزية المختصة بتنفيد الموازنة العامة ج المملكة العربية 

السعودية 

تساهم في عمليات تنفيذ الموازنة العامة > جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات 
الحكومية » وذلك أما عمليات صرف النفقات المعتمدة في موازناتها » أو في تحصيل 
الإيرادات العامة gl‏ أجيزت جبايتها . والتي يقع تحصيلها ضمن اختصاصاتها . 
وهناك أجهزة مركزية » تقوم بدور رئيسي في عمليات تحصيل الإيرادات » وعمليات 
صرف النفقات . ومن أهم تلك الأجهزة ما يلي : 

1. مؤسسة النقد العربي السعودي . 
2. الإدارة العامة للحسابات ( التابعة لوزارة المالية والاقتصاد gb ll‏ ) 
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وسنقدم في ما يلي عرضاً بتاريخ نشأتها « واختصاصاتها . 


1. مؤسسة النقد العربي السعودي 

sighs أ.‎ 

تعتبر مؤسسة النقد العربى السعودي أول مؤسسة عامة فى ASL‏ فقد 
canal‏ ل OPA CMe ye A137L ple‏ على نظامها اسای OLS‏ اران 
عام 1374 ه » والثاني في عام 1377 ه . وبموجب التعديل الثاني صدر نظام 
مؤسسة النقد العربي السعودي JI‏ الذي ما زال ساري المفعول ( صدر بموجب 
المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/ 5/ 1377ه ) . 

ب. أغراضها الرئيسية : 

1. إصدار ودعم النقد العربي السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد 


وخارجها . 
2 القيام بأعمال مصرف الحكومة . فتورد فيها كافة إيرادات الحكومة 
وتصرف منها جميع مدفوعاتها . 


3. مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بإعمال Dols‏ العملات . 
ج. اختصاصاتها : 
.١‏ تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة » والعمل على تقوية غطاء 
النقد . 
. حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصودة لأغراض النقد ( على أساس 
إنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط ) . 
. سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكل ما يتعلق بذلك . 
4. مراقبة المصارف التجارية والمشتخلين بأعمال مبادلة العملات » ووضع 
التعليمات الخاصة بهم . 


يآ 


Go 
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الفصل الرايع 
5. الاحتفاظ برصيد دائم بنسية معينة تما لدى المصارف التجارية من الودائع 
(وتحدد هذه النسبة من وقت لأخر بحسب الحال بقرار من وزير المالية 
والاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المؤسسة ) . 
6. جمع وتحليل BIS‏ المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع 
وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التى تنتهجها . 
2. الإدارة العامة للحسابات 
أ. نشأتها : 
تعتبر الإدارة العامة للحسابات » من الإدارات الرئيسية في جهاز وزارة المالية 
والاقتصاد gh yl‏ وتتبع وكيل الوزارة للشئون المالية والحسابات . وقد أنشئت 
بموجب القرار الوزاري ( قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني ) رقم 1250 وتاريخ 
ved! 1386 5‏ إلى 15 Asal‏ العليا للوصلاح الإداري رقم (10) بشأن 
تنظيم العمل في إدارة الحسابات العامة » وتجميع الحسابات في وزارة المالية والاقتصاد 
الوط فى إدارة واحذة . 
ب. اختصاصاتها : | 
be .1‏ وضبط الحسابات الحارية بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والوزارات 
والمصالح ذات الميزانيات المستقلة . 
حفظ وضبط الحساب الجاري لمؤسسة النقد العربى السعودي » والحسابات 
الخاصة الأخرى التي تحتفظ بها المؤسسة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
تدقيق قيمة أوامر الدفع الخاصة بطلبات فتح الاعتمادات وكذلك أوامر 
الدفع التي ترد من الوزارات والمصالح شهرياً » وإعداد بيانات شهرية بها 
وإرساها للوزارة أو المصلحة لطابقة المنصرف بموجب أوامر الدفع . 
4. مرتجعة جداول الحسابات الشهرية الخاصة مجميع الوزارات والمصالح » 
وحصر المصروفات والإيرادات الفعلية من واقعها بالنسبة لكل نبد من بنود 
المراقة #اوتقديك ULSI‏ الطلؤة جيذ لقان 


لا 


زیا 
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5. مراجعة الحسابات الختامية السنوية لجميع الوزارات والمصالح » ث إعداد 
الحساب الختامي للدولة . 
ط. مشكلات تنفيد الموازتة العامة 4 المملكة العريية السعودية 
تواجه عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة » عدة مشكلات وصعوبات » ويمكن 
تقسيم هذه المشكلات كما يلي : 
ألا Rall I oye BSL Las wie‏ العامة 
اا Lar wise‏ الرازنة العاقفة عو glass‏ الأجهرة Aye SA‏ 
وفيما يلي تفصيل هذه المشكلات . 
أولاً : مشكلات تنفين الموازتة العامة من منظور إدارة الميزانية العامة : 
يرى موظفو إدارة الميزانية العامة ( في المملكة العربية السعودية ) » ان مشكلات 
as‏ اليزانية العامة Vy‏ سيم lta GB pe OAK‏ لالص ينها e‏ 
SUL GLb aes 1‏ ين ينود الميزائية »ولا سيما مين ope‏ البنايين الأول 
والثاني ( وبشكل . خاص » لبنود SUI‏ والمصاريف السفرية والنقل 
الشخصي . والأثاث والمعدات المكتبية ) . 
كثرة التجاوزات للاعتمادات » وعدم الالتزام بالمبالغ المعتمدة في الميزانية : 
بواسطة الأجهزة الحكومية المنفذة للميزانية . 
3. عدم التقيد بالتعليمات في تأدية المصروفات على البدود المخصصة لما ( ني 
بعض الأجهزة الحكومية ) . 
4. كثرة طلبات » بعض الأجهزة الحكومية » بتأدية ( صرف ) بعض النفقات 
والإعمال على بند الصيانة ( رغم وضوح التعليمات بهذا الشأن ) . 
5. تأخر بعض الأجهزة الحكومية في إرسال بيانات المنصرف الفعلي للمشاريع 
والبرامج ( ولا سيما في بداية السنة الالية ) . 


to 


)1( عبد الله العسكر » مرجع سابق . ص 17- 18 


AS 





الفصل الرابع 
ثانياً : مشكلات تنفيد اخوازنة العامة من منظور الأجهزة الحكومية : 

يرى العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية ( في المملكة ) . إن مشكلات 
تنفيذ الميزانية العامة » ولا سيما جانب النفقات » تتلخص في الآتى : ”1 

.١‏ قصور التمويل ”: ويتمثل في عدم كفاية الاعتمادات المرصودة لبعض البنود 

| لتلبية احتياجات تلك الجهات . ويحدث ذلك نتيجة لتخفيض البالغ المطلوبة 

للبنود » من قبل الميزانية العامة أحيانا , أو لعدم تحري الدقة » من قبل 
الأجهزة الحكومية › عند تقدير احتياجاتها للسنة المالية المقبلة . ويؤدي قصور 
التمويل إلى نفاذ الاعتمادات المخصصة لبعض البنود قبل نهاية السنة المالية 
رغم الحاجة للصرف على تلك البنود . 

2. طلب بعض المسئولين » من موظف الارتباط » بالارتباط بمبلغ معين » لغرض 
معين من أوجه الإنفاق » ويتم حجز المبلغ لهذا الغرض ٠‏ ويظل المبلغ محجوزاً 
حتى نهاية السنة المالية » دون إكمال إجراءات الصرف . ولذا لا تستفيد 
الإدارة من المبلغ » وتفوت الفرصة على جهات أخرى كانت في حاجة ماسة 
للاستفادة منه . 
عدم موافقة إدارة الميزانية العامة على إجراء المناقلات ‏ ( التي تقع ضمن 
صلاحيتها ) بين بعض بنود الباب الأول . مما يفوت على الأجهزة الحكومية 
فرصة الاستفادة من المبالغ المرصودة في تلك البنود ( وتبقى المبالغ مجمدة في 
تللق lag Cog‏ هئ فى “Ug deel dele‏ 
4. عدم موافقة إدارة الميزانية العامة على إجراء المناقلات لبعض المشاريع . التي 

تكون نتيجة المنافسة ( المناقصة ) لما اكبر من المبالغ المعتمدة ها في الميزانية » ما 


دن 





() استخلصت هذه المشكلات من دارسي برنامج الودارة المالية المتقدمة » الدورة التاسعة > المنعقدة 
في الفترة من 28[ 4/ 35 - 8/ 6/ 1405ه b+‏ معهد الإدارة العامة - بالرياض . 

(2) قصور التمويل كمه ble‏ عوامل Obl il ple gl Lex‏ الحاملة راع Lele‏ لديا 
وأولوية اللجهة مقارنة بالجهات الأخرى فالتعليم والصحة مثلا هما أولوية على بعض الجهات 
الحكومية الأخرى . 

(3) لعدم كفاية المبررات المقدمة من jg VI‏ الحكومية . 
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يؤدي بالتالي إلى إلغاء المنافسة » والى توقف تنفيذ المشروع › وتأجيله للسنة 
المالية المقبلة . " 

5. عدم إشغال الكثير من الوظائف الشاغرة والحدثة > خلال السنة ASU‏ 
وذلك بسبب مركزية عمليات التوظيف في الديوان العام للخدمة المدنية . ما 
يؤدي إلى انتهاء السنة المالية » دون الاستفادة من الوظائف الحديدة المتعمدة 
ها. 

6 عدم وفاء » بعض المتعهدين » بتوريد ما هو مطلوب توريده منهم خلال السلة 
المالية » وتأخرهم في الوفاء بالتزاماتهم . 

7. عدم التزام » بعض الشركات » بتسليم الإعمال والمشاريع الواجب تنفيذها 
خلال العام » وحسب الخطط المرسومة ( ويرجع سبب ذلك إما لعجز 
الشركات » أو لتهاونها ) . 

8. انسحاب بعض الشركات بعد أن ارسي Lede‏ بعض المشاريع Le‏ يتطلب 
البحث عن شركات ٠‏ أو متعهدين جدد » وهذا يؤدي إلى تأخير التنفيذ , 
ويستغرق وقتأ طويلا . 

9 طول خطوات الإجراءات adc‏ المعاملات المالية » ولا سيما إجراءات 
المنافسات ( المناقصات ) وترسية المشاريع . 

0. كثرة التعاميم والتعليمات المالية » والتعديلات عليها » ما يجعل من الصعب » 
متابعتها من قبل موظفي الشئون المالية في الأجهزة الحكومية . 

1. نفاذ الاعتمادات المخصصة لبعض البنود » قبل نهاية السنة المالية » رغم 
الحاجة المستمرة للصرف على تلك البنود »> وعدم موافقة الجهات المسئولة في 
وزارة المالية » على إجراء المناقلات » أحيانا » بهدف تدعيم تلك البنود . 

2. نقص الموظفين المدربين في SLE‏ الشئون المالية واحاسبية » في بعض الأجهزة 
الحكومية » نما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الميزانية . 


)1 لعدم كفاية الأسباب والمبررات المقدمة لإجراء المناقلات . 
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أسكلة تلمناققة 

J‏ إشرح مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف الحسابية وبين أهميته. 
وميرراته 4 al ey‏ تيد الموازنة العامة § 

ab 2‏ انواع العمليات Lad ety all‏ الموازثة العامة ؟ 

3 و ضح المقصود بعمليات الخزانة العامة 3 ودين أصميتها ؟ 

4. أذكر الوسائل التي قد تلجأ إليها الحكومة عندما يظهر وجود عجز في 
الإيرادات ؟ 
والاقتصاد gb sll‏ ( في المملكة العربية السعودية ) في مجال المناقلات ؟ 

6. عرف الحساب الختامي ‘ واشرح أهميتة ؟ 

7 وضح طريقة haa LE‏ الحقوق > ون مزاياها وعيوبها ) we‏ إعنداة الحساب 
الختامى ) 

8 إشرح طريقة محاسبة الخزانة » وبين مزاياها وعيوبها ؟ ( عند إعداد الحساب 
الختامى ) 

9 بين المراحل التي تمر بها عمليات تنفيذ النفقات العامة . واشرحها بإيجاز ؟ 

10. ما المقصود JUL‏ الاحتياطى » وما هی مكوناته ؟ 

2. إشرح دور الإدارة العامة للحسابات 2 ييل الموازنة العامة وي إعداد 
الحساب الختامي للدولة في المملكة ؟ 

pores‏ مشكلات تنفيذ الموازنة العامة في المملكة من منظور إدارة الميزانية 
العامة؟ 

4. تكلم عن مشكلات تنفيذ الموازنة العامة في المملكة من منظور الوزارات 
والمصالح الحكومية ؟ 
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الفصل الخامس 





الرقاية على تنفيذ بالموازنة العامة 





أهداف الرقابة 

عناصر الرقابة 

أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 

أجهزة الرقابة على تنفين الموازتة العامة 2 المملكة العربية السعودية 
مشكلات أجهزة الرقابة المائية 2 المملكة العربية السعودية 

أسئلة للمناقشة 


sada! ASSL gM) cS hc رس و‎ 





الفصل الخامس 


الرقاية على تنفيذ الموازنة العامة 


تعتير مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة » من أهم مراحل دورة الموازنة العامة © 


فهي تبين مدى سلامة » ودرجة الدقة في تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة » 
الى تفيمقيا موازكة Lyall‏ . و اعد ي LST‏ سى هل ارات الفررة: 
ا N NORE rS (pene‏ 
في الموازنة العامة للدولة . 


ولتوضيح فكرة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة » فإننا سنناقش الموضوعات 


العالية:: 


مفهوم الرقابة . 


. أهداف الرقابة. 


MSM yoke 
: أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة‎ 
Med ll me VSI 
: دل‎ Net at 
ت ال ا‎ WE 
. أجهزة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية‎ 
CU feed) ASU 4G الات‎ agli : اذل‎ 
. ديوان المراقبة العامة‎ : ist 
+ :والسحفيى‎ LG JI ee: WE 
. مشكلات أجهزة الرقابة في المملكة العربية السعودية‎ 
0 


i 





cpl Judd 
. وفيما يلي شرح هذه الموضوعات‎ 
أ. مفهوم الرقابة‎ 
: توجد عدة تعريفات للرقابة » نذكر منها ما يلي‎ 
أولا : الرقابة هي مجموعة الإجراءات التى توضع للتأكد من بقة التنفيذ الفعلي‎ 
في التنفيذ » حتى يمكن علاج‎ GLAM للخطط الموضوعة » ودراسة أسباب‎ 
. نقاط الضعف » ومنع تكرار الخطا‎ 
 ةعقوتلا الفعلية » بأهداف الخطة » أو التسائج‎ lll ثانيا: الرقابة هي عملية مقارنة‎ 
وإجراء التعديلات‎ ٠ وتشخيص وتحليل أسباب الانحرافات الواقعة . بالمطلوب‎ 
ا‎ 
© يراد به التأكد من أن الخطة قد تم تنفيذها حسبما قرر‎ BLY ثالثا: الرقابة هي‎ 
رابعا: الرقابة هي عملية يقصد منها التأكد من أن الخطة ( السنوية للدولة - الموازنة‎ 
ال الح‎ pled ارتم مق‎ ga ميا‎ edad fF اليه‎ 
: ومقارنتها بالأهداف . وتحديد الفروقات ( الانحرافات ) وتحليل أسبابها‎ 
Ub ووضع الحلول المناسبة‎ 
ب. أهداف الرقاية‎ 
: تتلخص أهداف الرقابة في ما يلي‎ 
التاكد من أن أموال الدولة قد تم التصرف فيها ء وفقاً لخطة الدولة السنوية‎ .1 
قد أنفقت‎ LW الحدود المرسومة لما . وان الاعتمادات‎ dy (الموازنة العامة)؛‎ 





Le )1(‏ الله العودان وعبد العزيز الإمام « الرقابة على تنفيذ الميزانية ٠ ١‏ ضممن بحوث ندوة النظام 
gilt!‏ الحكومي في المملكة العربية السعودية من 12-10 ربيع الثاني 1401 ه ء ( الرياض › 
معهد الإدارة العامة ¢ 1401ه ) ص 95 

)2( محمد (el‏ . مبادئ الإدارة العامة ٠‏ ( الرياض « دن . 1983 م ) . ص 430 


G)‏ علي عبد الوهاب . مقدمة في الإدارة ‏ ( الرياض ٠‏ معهد الإدارة العامة ¢ 1402 هت )هن 
3 . 


a fh yl Ne (4)‏ الا 


TAGs 


فيما خصصت من أجله » وأن الإيرادات قد تم تحصيلها حسبما هو مقرر › 
وان عمليات Las‏ النفقات . وتحصيل الإيرادات . وقد تمت وفق الأنظمة 
والتعليمات السارية المفعول . 

2 إكتشاف الأخطاء . وحالات في التنفيذ ( عن الخطة الموضوعة ) . واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لعلاجها . 

3 تخفيض تكاليف أا الأعمال الحكومية ؛ والحد من الإسراف وضمان 
الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المخصصة للأجهزة الحكومية . 


¢. عناصر الرقايه 
لنجاح الرقابة المالية فانه يتعين توفر عدة pole‏ منها Vr‏ 

1. دقة تقديرات الموازنة العامة » بمعلى أن تتسم تقديرات النفقات 
الواقع الفعلي » أو المبالغة فيها . من شأنه أن يجعل توازن الميزانية غير 
حقيقي » ومن ثم يؤدي الى اتخاذ قرارات خاطئة نظرأً لصورية النتائج . 
وعدم دقة التقديرات . 

2 تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع طبيعة العمل والأنشطة محل المراقبة في شكل 
ee‏ را العام + 

3. سلامة نظم الضبط الداخلي » ودقة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات 
المالية . والمقصود بنظم الضبط الداخلي . هي القواعد التي بمقتضى تطبيقها 
استخدام » أو اختلاس 6 كما أن تطبيق هذه النظم يؤدي تلقائيا Ress J}‏ ادت 
الخطأ أو لتزوير أو الاختلاس » إذا حدث . ويؤدي إلى تحديد المسئولية عن 


AE 





الفصل الخامس 
وتقوم أنظمة الرقابة ( الضبط ) الداخلية أساسأ على عدم انفراد موظف 
واحد بالعمل ٠‏ بل ينبغي توزيع العمل بين العاملين » مع تحديد مسؤلياتهم . 
وواجباتهم Kee‏ يكفل الحد من سوء استخدام الأموال العامة . 

4 وضع وسائل للمراقبة الجدية » وذلك بوضع حد أعلى للمبالغ الت يمكن 
الاحتفاظ بها في الخزانة لدى الصراف gle‏ وضع حدود عليا للمبالغ التي 
يمكن اعتماد صرفها بمعرفة كل مسئول fe‏ العقود التي يمكن إبرامها . 
وكذلك وضع حدود عليا لمدة بقاء الال العام » حتى لا تكون ضخامة المبلغ ‏ 
وطول الوقت . سببا في إغراء القائمين » بالعمليات المالية أو من لديه هذا 
المال » على سوء الاستخدام » أو الاختلاس . 

5. إتباع نظام الجرد المغاجى للخزائن والمستودعات . 

6. وجود أنظمة ولوائح وتعليمات توضح مسار العمليات المالية وكيفية أدائها. 
ومسئولية القائمين بها » وينبغي أن تتسم هذه اللوائح بالدقة والمرونة » مع 
العمل على تطويرها باستمرار . 

7 تتبع خطواط القيام بالعمل طبقاً للخطط والبرامج الموضوعة . مع الاطمئنان 
على توافر الظروف والعوامل اللازمة للتنفيذ » بقصد اكتشاف كل SL AL‏ 
فور حدوثه ٠‏ قدر الإمكان . مع LIF‏ نوع وحجم الالحراف . 

8 دراسة وتحليل الإنحراف بقصد الوصول إلى المسئول » والأسباب » حتى يمكن 
الحكم على الكفاية في تنفيذ » وإبداء التوصيات اللازمة لعلاج أسباب 
GLAM‏ بهدف منع تكراره مستقبلاً . 

9 حبق اختباز القاكدينة الأعمنال المالية » والرقابية » مع تصميم البرامج 
التدريبية لزيادة كفاءتهم ؛ ورفع مستوى آدائهم ¢ وإحاطتهم بكل ماهو 

جديد » في جال إعماهم . 

0. التدسيق بين أجهزة الرقابة بحيث تتكامل Ley Lad‏ ولا تتعارض في 

اختصاصاتها وأعماطا . 
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الرقابة على تنفيد الموازنة العامة 





د. أنواع الرقابة على تنفيد الموازنة العامة 
تقسم الرقابة المالية على Las‏ الموازنة العامة إلى عدة el gil‏ وتختلف باختلاف 
الزاوية التي ينظر إليها الباحث » وأهم هذه التقسيمات ما يلي : 
أولاً : من حيث التوقيت الزمني الذي تمارس فيه الرقابة » تقسم الرقابة إلى » رقابة 
سابقة على تنفيذ الموازنة العامة » ورقابة لاحقة على التنفيذ . 


ثانياً: من حيث الأجهزة التى تمارس الرقابة إلى رقابة داخلية ( رقابة إدارية أو ذاتية ). 
ورا تخاوضة ( dite dye UU)‏ او B55 (ASLaB‏ ا 

lS‏ من حيث نوعية الرقابة ؛ تقسم الرقابة إلى رقابة حسابية ورقابة اقتصادية ( أو تقيمية) 
وفيما يلي توضيحاً لأنواع الرقابة » ( ويوضح الشكل رقم (1-5) أنواع الرقابة 

(Aol BM dues le JU 


[SSS Ee 
i 
* 















رقابة داخلية 
(رقابة إدارية أو ذاتية ) 










رقابة خارجية 





ESTES A مسمس بد د اعت ا‎ 077707021: i cP ne وو جع‎ nN WY بج‎ Per mae 


شكل رقم Gs)‏ أنواع الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة 
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اول : الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة 
AE‏ 
وهي الرقابة الي تسبق الصرف » وتهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية قبل 
تنفيذهاء للحيلولة دون ارتكاب أية مخالفات مالية . وتتطلب هذه الرقابة »> حصول الجهة 

الإدارية » على إذن سابق بالصرف » من الحهة الموكول إليها مراقبة تنفيذ الموازنة العامة 
حتى تتمكن من الصرف » وهي بوجه عام » ذات طابع ٠ sks‏ إذ at‏ اطا قبل وقوعه. 

وتقوم بالرقابة السابقة على الصرف إحدى الإدارات ؛ أو الأقسام الت تتبع 
نفس الجهة الإدارية ( التي تقوم بالصرف ) » كإدارة التدقيق » أو المراقب المالي ( في 
المؤوسسات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة ) . كما قد تقوم بهذه الرقابة جهة 
خارجية » كوزارة المالية والاقتصاد gh pI!‏ ( الإدارة العامة للرقابة المالية - إدارة 
peel‏ المالي سابقاً ) في المملكة العربية السعودية › إذ بقوم المراقيون الماليون 
بالإشراف على عمليات الإيراد والصرف ٠.‏ والتثبت من أنها تسير Lib‏ للنظم المقررة» 
وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح 

ارس راون الكاليون الا جات 3 منحها هم نظام الممثلين الماليين 
الصادر عام 1380ه « والتي تمكنهم من إجراء الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية (في 
GaN‏ 

ول ae‏ السابقة عدة LCST‏ فقد تشمل الإقرار السابق بصحة 
المعاملات المالية من الناحية القانونية » ويكون ذلك بالتوقيع على المستندات ليسمح 
بعدها للجهات الإدارية بعقد الالتزامات المالية » وقد تتعدى الرقابة السابقة » حدود 
ذلك ob SLAY! pedal‏ الالتزامات ( الارتباطات ) في حدود الاعتمادات المقررة . 
oly‏ المواد المشتراة قد استلمت ٠‏ وبأن الأموال اللازمة لتغطية هذه التكاليف متوفرة . 
(ويجدر التنويه؛ إلى أن الرقابة السابقة تكون عادة على النفقات العامة ) . 





6 ( 1984 « مكتبة شباب الجامعة‎ 3 Sj ls ) 0 دراز 3 المالية العامة‎ | As daly (1) 
124 
(2) Jesse Buhhead , Government Budgeting , (New . York , John Wiley and Sons , Inc, 
1963 Ps 361 
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لس الرقابة على تنفيد الموازنة العامة 





وللرقابة السابقة مزايا وعيوب نلخصها في ما يلي : 
أ :ابا LS‏ اسايق 


| تقليل فرص ارتكاب المخالفات المالية » أو التزوير » ومن ثم المحافظة على 
الأموال العامة . 


2. الدقة في تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح و' عليمات المالية . 
et 3‏ المسئولية الملقاة على عاتق رجال الإدارة ( فهم يستندون إلى قرارات › 


وموافقات أجهزة الرقابة » عند مناقشة تصرفاتهم في المستقبل ) . 
Gat .4‏ وفر في النفقات العامة » لأنها ترفض النفقات غير المشروعة . 
ب. عيوب الرقابة السابقة = 

1. تأخمير الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الرقابة السابقة على الصرف › 
علاوة على عدم مرونة البعض ممن يقومون بهذه الرقابة . 

2 جعل وزارة المالية ذات نفوذ كبير على جميع الوزارات والمصالح الحكومية 
لأنها تراقب نفقاتها » وتلغي ما تراه غير مشروع منها ( وهذا ALA‏ المفهسوم 
الل رى إن وزازة WU‏ سناوية للووارات الأخرئ) . 

3. تعتير الرقابة السابقة على الصرف LE)‏ شكلية ( مراجعة دفائر ومستندات › 
والتحقق من صحة تطبيق الأنظمة واللوائح المالية ) وليست رقابة موضروعية 
(تتضمن مراجعة نتائج الأعمال والعائد منها ) 

2. الرقابة اللاحقة : 
وهي الرقابة التي تأتي بعد إتمام عمليات تنفيذ الموازنة العامة > وتشمل الرقابة 
على النفقات العامة والإيرادات العامة > وتهدف إلى اكتشاف المخالفات المالية التي 
وفعت» ومعاقية مرتكي هذه المخالفات. وهي ذات طابع رادع ٠‏ لأنها تؤدي إلى إيقاع 


)1( على لطم 3 eal‏ سابق ٠‏ ص 271-0 . 
uc ale‏ ا 
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العقاب HELL‏ فتوقع العقاب من شأنه أن يؤدي إلى احترام الأنظمة » وعدم 
ارتكاب المخالفات عند التنفيل . 

وتأخذ الرقابة اللاحقة ».بعد الصرف . أشكالاً متعددة  »‏ كمراجعة الدفاتر 
الحسابية » ومستندات الصرف والتحصيل » والحسابات الختامية » وطريقة التصرف في 
أموال الدولة لكشف الاختلاسات . والتزوير » والأخطاء الفنية . كما تقوم الرقابة 
بفحص مدى تطابق الصرف » مع الاعتمادات المسموح بإنفاقها » وأن الصرف ل ينتج 
عنه أي تجاوز على الاعتمادات المخصصة » دون الحصول على موافقة سابقة من 
الجهة المختصة » وأن الصرف قد تم بموجب مستندات متمشياً مع الأنظمة واللوائح 
والتعليمات IU‏ المطبقة في البلاد . وتكون الرقابة اللاحقة إما على نطاق واسع » أو 
على نطاق ضيق . ففي حال وجود الرقابة التي هي على نطاق واسع (شامل) » فان 
جهاز الرقابة يقوم بمراجعة عدد كبير من المعاملات المالية أو معظمها ء أما في حالة 
الثانية قلخا إلى أخل عينات من المشتتدات SEL! Leh obs)‏ رات الأرقام 
)3 33: 63+ 693 ... الخ ) 

لا تقتصر الرقابة اللاحقة على مراقبة النفقات ولكنها تشمل أيضاً الإيرادات › 

وذلك للتأكد من أن الإيرادات قد تم تحصيلها وفقاً لأنظمة البلاد » وان الإيرادات 
الحصلة قد دفعت إلى الخزانة العامة ( البنك المركزي أو مؤسسة النقد للدولة). 

ويقوم بالرقابة اللاحقة جهاز يسمى ديوان المراقبة العامة أو (ديوان الحاسبة 
العامة). ويعطى هذا الجهاز استقادلاً عن السلطة التنفيذية » كي يمارس رقابته بعيداً 
SU os‏ السلطة التسفيدية ويملح رئيس الجهاز » والموظفون الضمانات الكافية التي 
مكنهم من القيام بأعماهم بعيداً عن أي اضطهاد » أو تعسف من السلطة التنفيذية > 
فهناك حماية وحصانة لهم . من العزل أو النقل التعسفي . 

ويمارس الرقابة اللاحقة » في المملكة العربية السعودية » ديوان المراقبة العامة . 
ويقوم بمراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها » كما يقوم بمراقبة حسابات المؤسسات 





dole )1(‏ حشيش + أصول الفن المالي لالية الاقتصاد العام ٠‏ ( الإسكندرية . مؤسسة الثقافة 
الجامعية . 1982 ) ص 353 
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للد سه الرقابة على تتفيد الموازنة العامة 





ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية > وحسابات الجهات الأخرى التى تأخذ 
إغانات من de SLI‏ ر اتر كات الى تسه bg‏ ارز آمواها UB syd gh‏ 
ا أدنى من الأرباح » وكذلك الهيئات التي يكلف الديوان بمراقبة حساباتها » بناء 
على ار ce‏ راس okt‏ ا ايا 

ويرفع رئيس ديوان المراقبة العامة تقريراً سنويا . إلى جلالة الملك ( وصورة منه 
إلى مجلس الوزراء » وأخرى لوزارة المالية الاقتصاد الوطنى ) « يتضمن تقييما للإدارة 
tetas OO‏ كاه نر اليل مالم 
واقتراحات بخصوص ما يجب القيام به لتلاني المخالفات في المستقبل » كما يشمل أيضاً 
على بيان موجز عن أعمال الديوان خلال السنة المالية » ( ونظراً لما هذا الجهاز من 
أهمية فسنقدم عرضاً تفصيلياً له في نهاية هذا الفصل ) 

وللرقابة اللاحقة العديد من المزايا والعيوب نلخصها في ما يلي : 

أ. مزايا الرقابة اللاحقة : 2 

1. لا تعيق هذه الرقابة تنفيذ الأعمال . ولا تتسبب في تأخير المعاملات الالية › 
لأنها SE‏ بعد الصرف ( وبذلك تتفادى إحدى عيوب الرقابة السابقة ) . 

2 تؤدي إلى توخي » موظفي السلطة التنفيذية » الدقة والأمانة » طالما أنهم 
يعملون مقدمأ إن هناك رقابة لاحقة ( على الصرف ) . 

3. تكون ملاحظات جهاز الرقابة » على أساس من الواقع » لأنها تأتي بعد إتمام 
العملية المالية » وفي وقت تكون قد اتضحت جميع وقائعها . 

4. يمكن للرقابة اللاحقة على الصرف أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة » من 
خلال العمليات المالية » وهو ما يسمح بتطبيق الأساليب الحديثة لتحضير 
الموازنة العامة » كموازنة الأداء » وموازنة البرامج ( التخطيط والبرمجة ). 
بصورة تساعد في ترشيد الإنفاق العام ( وذلك لآن الرقابة تأتي بعد تنفيذ 
الإعمال . وتعطي الوقت الكافي لأجهزة الرقابة للقيام بذلك ) . 


)1( نظام ديوان المراقبة العامة ( السعودي ) الصادر عام 1391 الادة التاسعة . 
(2) علي لطفي » مرجع سابق » ص 271 
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المتحكل الكافي  ies.‏ 
ب. عيوب الرقابة اللاحقة: ^ 
1. لا تحول دون وقوع الأخطاء المالية » OY‏ هذه الرقابة تتم بعد الصرف » بعد 
أن تكون المخالفات والأخطاء المالية قد ارتكبت فعلا . 
2 قد oly‏ اكتشاف الأخطاء » بعد فترة طويلة » أحيانا » من وقوعها . نما يقلل 
من فاعليتها » ( ولا سيما إذا انتقل المخالفون من مناصبهم » أو تركوا العمل 
في الأجهزة الحكومية . أو انتهى عقد الشركة الأجنبية وسافر موظفوها ) . 
3. تعتبر الرقابة اللاحقة تكراراً في عملياتها للرقابة السابقة » ولذا ينظر اليهاءبأنها 
إضاعة للوقت والجهد » في حالة ممارستها على نطاق واسع » وليس على 
CRD eb‏ 
وتجدر الإشارة » إلى انه على الرغم من وجود مزايا وعيوب » لكل نوع مسن 
نوعي الرقابة السابقة واللاحقة . إلا إن هذين النوعين ضروريان من الناحية الواقعية, 
mes‏ ا نشعي ini‏ إن ان باك ميا Len‏ 
Lad‏ : الأجهزة التي تقوم بالرقابة 
تقسم الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الأجهزة التي تقوم بها ء إلى رقابة 
إدارية (ورقابة داخلية ) » ورقابة سياسية » ورقابة خارجية . 
ونقدم فيما يلي توضيحاً لكل منها . 
1. الرقابة الإدارية ( أو الذاتية أو الداخلية ) : 
الرقابة الإدارية هي الرقابة التي تقوم بها السلطة التنفيذية على نفسها . أو على 
بعضها بعضا » ويتولى هذه الرقابة الوزراء » ومدراء المصالح . ( ومن يقوم مقامهم › 
في كل وزارة أو مصلحة حكومية ) فيمارسون الرقابة على مرؤوسيهم . ولا سيما 
على الموظفين الذين يقومون بأعمال جباية الإيرادات » وصرف النفقات » كما تتولى 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ( عن طريق الإدارة العامة للرقابة المالية ) تمارسة رقابة 
سابقة على نفقات ا الحكومية . ويخول التنظيم الإداري رئيس 





(1) عبد المادي النجار . مرجع سابق » ص 407 . 
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الرقابة على تنفيد الموازنة العامة 





المنظمة ( الوزير » أو مدير المصلحة . أو pall‏ الإداري ) صلاحية ممارسة الرقابة على 
إعمال موظفيه . والاطلاع على جميع ما يقومون به من أعمال » وتشمل الرقابة 
النواحي المالية ( وشئون الموظفين » والنجالات الأخرى التى تدخل ضمن نطاق عمل 
dele‏ )بولك شيا ذا حي Lik Ll Las‏ الماش ماك الورير وسور ple‏ 
المصلحة » ومدير الإدارة » ورئيس القسم » يعتبرون مسئولين عن تنفيذ الموازنة العامة 
ضمن الصلاحيات المفوضة لهم . 

ويساعد دفتر الارتباط ( دفتر مراقبة الاعتمادات ) في مارسة الرقابة على تنفيذ 
النفقات في الموازنة العامة » والحد من تجاوز الاعتمادات عند الإنفاق إذا تقيد في هذا 
الفترة » الاعتمادات المخصصة للمنظمة ( وأية تغيرات قد تطرأ Lede‏ أثناء السنة 
المالية) » ويكون القيد فيه على أساس الفصل © والباب » والبند . وقبل عقد أية نفقة › 
أو الارتباط بأية التزامات مالية » OB‏ الرئيس الإداري » يقوم بالاستفسار من الموظف 
الذي يعهد إليه هذا الدفتر » ويكون الاستفسار عن توفر الاعتمادات لغرض GY!‏ 
وتعطى هذه المعلومات للرئيس الإداري » على شكل إقرار كتابي » ويحق هذا الموظف 
أن يمتنع عن تقديم هذا الإقرار . إذا كان البند لا تتوفر فيه المبالغ الكافية لتلك النفقة؛ 
ol‏ )13 كان الإقران من le‏ أن يؤدي إلى مخالفة نظام الموازنة العامة . 

وإلى جانب الرقابة السابق ذكرها » فان وزارة المالية والاقتصاد gh I)‏ تمارس 
رقابة سابقة أيضا على الوزارات . والمصالح CAV‏ وتتم بواسطة موظفين » تابعين 
ها » يعطون صلاحيات التوقيع » والموافقة على الإنفاق » ويطلق عليهم اسم المراقبين 
الال الكلين QoS‏ ا المملكة A> greed Ay pad]‏ 

وتكون الرقابة الإدارية » أحيانا » على شكل رقابة لاحقة على الصرف › فهي 
ارس بعد أن تكون عملبة Eb pall‏ ومن ee‏ علج ELS‏ الرفابة cole‏ 
الحسابات » وتتلخص في إعداد حسابات شهرية » وربع سنوية » وسنوية . ويقوم بها 
ll‏ المالي » لأغراض التأكد من سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة » ويرسلها 
إلى الجهات المختصة في وزارة المالية . كما تشمل الرقابة على الخزائن » والمخازن , 
للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية . ويجدر التنويه . ان الرقابة 
الإدارية اللاحقة على الصرف تعتبر قليلة الفعالية والأثرء فهي تأتي بعد وقوع 
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الفصل الخامس 
المخالفة » وتقتصر على توقيع الجزاء على مرتكي المخالفات » وذلك بعكس الرقابة 
الإدارية السابقة , التي تمنع المخالفات قبل حدوثها . 

وعلى الرغم من أهمية الرقابة الإدارية » إلا أنها تعتبر » غير كافية » للمحافظة 
على الأموال العامة » وللتأكد من حسن التصرف فيها » ويرجع سبب ذلك. إلى أنها 
رقابة من السلطة التنفيذية على نفسها ( أي رقابة ذاتية ) . ويحدث . في بعض الدول › 
أحياناً » حالات من الفساد والانحراف SU‏ » ولذا » كان لا بد من وجود أنواع 
أخرى من الرقابة » بجانب الرقابة الإدارية » بعيدة عن SE‏ السلطة التنفيذية » كالرقابة 
السياسية » والرقابة الخارجية عن طريق هيئة مستقلة ( كديوان المراقبة العامة في 
المملكة العربية السعودية ) . 

2. الرقابة السياسية : 

وهى الرقابة البى تمارسها الأجهزة المنوط بها إصدار التشريعات والأنظمة › 
sLasel Gy (ASLall J olyjill E‏ 
الموازنة العامةء اذ تناقش الموازنة فيها » قبل البدء بتنفيذها ) وتعتير هذه المناقشة رقابة 
سياسية سابقة) » كما تمارس هذه الأجهزة . رقابة أثناء تنفيذ الموازنة العامة » ورقابة 
لاحقة بعد التنفيذ» أما الرقابة الى تمارس أثناء تنفيذ الموازنة العامة » فتكون عند طلب 
قل الاعتمادات من فصل إلى فصل آخر » أو عند طلب فتح اعتمادات إضافيةء إذا 
يطلب من الجهة » تقديم المبررات لتلك الطلبات » وبذلك يفسح المجال أمام السلطة 
التشريعية للاطلاع على تنفيذ الموازنة العامة » ومناقشة Las‏ تنفيذها من قبل الجهات 
الحكومية. أما الرقابة السياسية اللاحقة بعد التنفيذ » فتمارس عند مناقشة الحساب 
الختامي » والموافقة عليه . 

وتعتبر الرقابة السياسية » بوجه ple‏ رقابة ضعيفة » وغير فعالة » وذلك 
لعدم وجود أعداد كافية من المختصين للقيام بها ( لدى السلطة التشريعية )2 
ولعدم توفر الوقت » والخبرة » اللازمة لممارستها . ولأنها نتم في فترات زمنية 


إضافة إل الصلاحيات hdd‏ 
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ل ل لبي لسلس الرقابة على تنفيذ الموازتة العامة 
متباعدة و هذا توصف الرقابة السياسية » بانها رقابة شكلية . ولزيادة فعالية 
Qa corel Gold! SEI‏ الذول + تار أعضاء اللحنة المالينة dc‏ السلطة 
التشريعية » من ذوي المعرفة » والخبرة » بالشئون المالية » وأصبح يعهد إلى هذه 
اللجنة مهمة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة » وفحص الحساب الختامي . قبل الموافقة 
عليه . 
3. الرقابة الخارجية : 

وهي الرقابة التى تتم عن طريق هيئة مستقلة » وتهارس في المملكة العربية 
السعودية بواسطة ديوان المراقبة العامة (وسنوضح دور الديوان بالتفصيل في القسم 
الأخير من هذا الفصل ) 
قالخا ald:‏ الحسابية واكرقابة الاقتصادية 

1. الرقابة الحسابية : 

كفيك a I QL AG IL‏ الى St J] Gags‏ مد dee‏ غات 
E‏ كفل Waa‏ سياد العا وميه 
مستندات bbe?‏ التحصيل ٠‏ ول ) دون النظر إلى ots‏ تحقيق أهداف 
الموازنة العامة » أو آثارها الاقتصادية على مستوى النشاط الاقتصادي المتحصل من 
الإيرادات) وأن المبالغ الحصل قد وردت بالكامل إلى الخزانة العامة ( البنك Cog 3S hl‏ 
وأن المصروفات قد تمت وفق بنود الموازنة العامة المعتمدة » وإنها صرفت في الإغراض 
المخصصة لما » وللأشخاص ( أو الحهات ) المستحقين لما. dy‏ حدود الاعتمادات 
المرصودة لها » وأن مستندات الصرف سليمة » ومطابقة للنماذح المعدة cli‏ ومعتمدة 
ممن له سلطة الاعتماد » وان العمليات المالية قد تمت وفق الأنظمة واللوائح . 
والتعليمات المالية . ويجدر التنويه إلى أن الرقابة الحسابية » تعتبر رقابة تقليدية ( 
ندية)» وهي مطبقة في معظم دول العام » وتتلاءم مع الموازنة العامة التقليدية ( موازنة 
gud‏ >( 


)1( يطلق على الرقابة الحسابية » أحيانا » مسمى الرقابة المستندية > أو رقابة المستندات 
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الفصل الخامس 
2 الرقابة الاقتصادية : ' 

الرقابة الاقتصادية هي الرقابة التي لا تكتفي بمراجعة الجانب الحسابي ( 
المذكور سابقأ ) ولكنها تمتد لتشمل متابعة تنفيذ الأعمال « والمشاريع > والبرامج 
es de eee ee‏ 
الجهات القائمة بالتنفيذ » ومن أن التنفيذ يسير حسب خطة العمل » وأنه يتم في 
المواعيد امحددة » ويحقق النتائج المستهدفة » وبيان اثر التنفيذ على النشاط 
الاقتصادي . وتعتبر الرقابة الاقتصادية من الأساليب الحديئة »التى طبقت على 
ان اي قدا Sie lela Ill emg I‏ 
أوسع » بعد تلك اللحرب وقد ظهرت هذه الرقابة نتيجة لازدياد دور الدولة في 





النشاط الاقتصادي 3 وازدياد جم المشاريع العامة ) مسن زراعية وصناعية 
وو ل وكير ~ E‏ الموازنة العامة 8 وقد أدى واف ا 3 gal ee‏ 


الرقابة استسابية ¢ ù‏ واعشارها غير كافية و تي الماجة 4 atts do Le eae Ys‏ 


العامة . 


aad‏ كد مأ ام >] 3F‏ إله 
slg ae) aol pA 3‏ وي Ad 2 mi‏ الاقتصادية tome! eo ri 0 Jas bere‏ 


د 

تبويب Gal hl‏ العامة » من موازنة تقليدية ( موازنة نشيف »إل Rosle‏ نا 

ق ہے ق )2 9 i) BF GS Ry‏ ¢ ضيف يسك J‏ مو كك محص A ci & N‏ و ised‏ لسو | م 
lS 58 ~‏ 


i i 3 at ل إا‎ rr (2) les 
6 Bae أذاء‎ ct | da سكي وميه »© 3 و‎ 2 A أا عمال واا‎ E وأذاء . خی‎ 


dents YI كقاءة أ سوم مزه‎ Lode ۾‎ dsl الاقتصا‎ ala se | سم لها تکالہ فظطية ¢ وكين‎ oe 


oo ate 1 = Heal 
مم‎ Cee. اکا النمطية ل لو ع ل‎ ¢ ee 6 العام 3 أدائها 5 امها‎ 


3 ١ 
سحو‎ 


5 ‘ab > 7 
0 5 ١ 4 0 ا‎ 0 
weer 5 fos ص ا‎ fe Olas, 


۳ 
fo 
id 
ee 
سما‎ 
aA 
it 
E 
7 
Ci 
2 
cn 
te 
fod 
Ne 
tes 
gs. 
05 
"0 
b 
ae 
oe 


des 1‏ شما اق ميان أن 37 Asis‏ 01 هم يه ae‏ حاليا £ گی 3 يا تیر | aS‏ ل 
ل Cet peel‏ مسر عا ل 


مسر ازا ترقا ع an‏ 


المتقدمة والنامية 0 وان معطم عد ل العام مم us obi f‏ | النوع 


ee 


0 1 سكين ده‎ 5 2 3 Lee wit 2 





(1) يطلق , على الرقابة الاقتصادية . أحيانا ٠‏ مسمى الرقابة التقييمية . 
انظر 3 حامد 40 راز 4 م م نعم سابق ure u‏ 100-108 
eh i al 1 E‏ 
am | 00‏ كرفت ee sacl ib: we‏ 8 تصاديات المالية ايام 0 القاهرة 3 دار Agel‏ ایدید «(I907 5 delist!‏ 


345-344 ص‎ 
ut 
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ه. أجهزة الرقاية المالية 4 المملكة العربية السعودية 
توجد في المملكة العربية السعودية جميع أنواع الرقابة التي ناقشناها سابقا » عند 
Let‏ لأنواع الرقابة » ونرى من المفيد هنا » تركيز البحث على جهازين هامين » من 
أجهزة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة » وهما الإدارة العامة للرقابة المالية ( إدارة 
التمثيل المالي سابقاً ) » وديوان المراقبة العامة . 
أولا : الإدارة العامة للرقابة 
( إدارة التمثيل المالي سابقاً ) 
تتولى الإدارة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد gb yl‏ في 
المملكة العربية السعودية » مهام الرقابة السابقة ( قبل Cb pall‏ وسأقدم » فيما يلي 
نبذة موجزة عن مراحل إنشائها » واختصاصاتها » وواجبات موظفيها ( المراقبون 
الماليون - الممثلون الماليون سابقا ) . 
أ. نشأة وتطور الإدارة العامة للرقابة المالية : 
كان وو الإدارة العامة للرقابة المالية ( حتسى تاريخ 1/ 1404/7 ه ) إدارة 
tel‏ اال ؛ أما بخصوص التطورات التى مر بها هذا الجهاز فهي كما يلي : 
[. ظهرت فكرة وجود مثلين ماليين » لوزارة المالية » في الوزارات » لأول مرة › 
في عام 1373 ه . نقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (102) وتاريخ 
4 12/ 21373« على وجوب أن يكون لوزارة المالية ممثلين :, الوزارات > 
كما وضح هذا القرار مهام تمثل وزارة المالية La | a‏ اف نبي eet‏ 
الإيرادات والصرف » والتثبت من أنها تسير طبقا للنظم المقررة » وليس ليه ما 
يخالف التعليمات واللوائح القائمة ») ( مادة 4 ). 
« تمكينا للوزارات من مباشرة bleed‏ » وتأدية واجباتها في الأوقات المناسبة › 
ولمسئوليتها عن التأخير في تنفيذ ما هو وارد في الميزانية من مشروعات 6 وكذلك 


Sle Al end tls‏ الصرف » بدلاً من تركيزها في جهة واحدة » ''' فقد رأى 


(1) يتضح من نص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم )102( بتاريخ 4 هه « Ol‏ 
عمليات الصرف كانت قبل صدور هذا القرار » مركزة في وزارة المالية . وان الوزارات 
والإدارات الحكومية م تكن تقوم بعمليات الصرف للاعتمادات المدرجة في ميزانياتها . 


ls 


المجلس أن تقوم كل وزارة IS‏ أعماا » ما في ذلك الصرف على هذه الأعمال في 
حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانيتها » على أن يكون الصرف بموجب شيكات 
تسحبها على مؤسسة النقد » ويجب أن يكون bab yo‏ على هذه الشيكات من اثنين من 
الموظفين المسثولين » أحدهما يعينه الوزير المختص .... والثاني يكون هو ممثل وزارة 
المالية e‏ 

2. ارتبط الممثلون الماليون بوزارة المالية » عند إنشاء التمثيل المالي في عام 1373ه 
وبقوا تابعين لما حتى عام 1377ه . 

3 انتقلت dag‏ الان لان من وازارة LAW‏ وا لا اة ارط إل يوان 
£51 العامة في عام 1377ه ( وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 
(ao 1377 /6 /24‏ واسدمن ارقناط Gadd ated‏ رنيو ان GAL M‏ العامة سي 
ele‏ 0ه , 

4 أعبدات das‏ الممثلين ا مالين لوزازة stad V5 ASU‏ الوطني 3 عام 21380 

(بموجب المرسوم الملكي رقم )85( وتاريخ 20/ 1380/9 ه حيث صدر نظام 
الممثلين الماليين ( لازال ساري المفعول) حتى العام 1408ه . 
. تم تغيير إسم إدارة التمثيل المالي إلى الإدارة العامة للرقابة المالية بموجب التنظيم 
الحديد لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ye‏ اعتمد بتاريخ 1/ 7/ 81404« 
وتغير تبعأ لذلك مسمى « الممثل المالي » و صبح « المراقب المالي ) 
ب. اختصاصات الإدارة العامة للرقابة ASU‏ : 

: اختصاصات الإدارة العامة للرقابة المالية ما يلي‎ Sees 

1. الإشراف على عمليات الإيراد والصرف التي تتم في الوزارات والمصالح 
الحكومية » والتأكد من كونها متمشية مع الأنظمة نظمة والتعليمات واللوائح المالية 
السارية المفعول . 

eh‏ علب اعمال ا ob rtd, oLL oly LIU‏ و غل 
UNE ged‏ 


3 
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3 فحص الخالة المالية لمصروفات الوزارات » وحسابات العهد والأمانات » بصفة 
دورية » كل BW‏ أشهر » وموافاة وزارة المالية بنتيجة الفحص . 

4. تقديم المشورة للمسؤلين في الوزارات » والمصالح الحكومية » فيما Gay‏ بتنفيد 
ومراعاة الأنظمة واللوائح الالية المختلفة . 

5. حفظ الوثائق الخاصة بالأنظمة المالية » وقرارات الوزراء » والمراسيم الملكية › 
والمذكرات التفسيرية وتعميمها على المراقبين الماليين ( الممثلون الماليون ) › 
والدوائر الحكومية لغرض تعريف المسئولين فيها بآخر التطورات » والتغيرات 
في الأنظمة والتعليمات ASU‏ . 

ج. واجبات المراقب المالي ( الممثل المالي PC‏ 
تتضمن واجبات المراقب JW‏ ما يلي : 

1 افر اقل لات الإبراذ:والضرت»:والتاكد من Let‏ تسر pe Lib‏ 
المقررة » وانه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح . 

2 التأكد من وجود اعتماد في الميزانية لتغطية النفقة المراد صرفها . ومراجعة 
المستندات » قبل الصرف » للتأكد من قانونية الاستحقاق » والتثبت من 
استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات واللوائح» 
والتحقق من عدم سبق الصرف . 

3 مراقبة عملية الارتباط على البنود » والتحقق من عد الصرف إلا في حدود 
الاعتمادات المدرجة في الميزانية » وعدم الارتباط بأية نفقة غير واردة بالميزانية 
أو زائدة على الاعتمادات الواردة بها ( إلا بعد صدور قرار بذلك من الجهة 
المختصة ) . 

4 الإمتناع عن التوقيع على المستندات » في حالة عدم وجود اعتمادات في 
الميزانية للصرف منها » وعليه في هذه الحالة بيان أسباب الامتناع كتابة » فإذا لم 


)1( حدد المرسوم oll‏ رقم )85( الصادر بتاريخ 0 1380/9 ه واجبات الممثل ٠ JU‏ كما هي 
موضحة في أعلاه . 
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الشصل الخامس 


يؤخل بوجهة نظره » يرفع الأمر للوزير المختص أو لرئيس الدائرة المستقلة 
Bae‏ ار و Lge sy et Sot pith STB‏ نظي eek)‏ المالي 
(المراقب المالي ) كان بها » وإلا وجب عليه تنفيذ أمر الوزير » أو رئيس 
الدائرة المستقلة Ly gh‏ ثم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
وديوان المراقبة العامة بذلك . وعند تلقي كل من وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني » وديوان المراقبة العامة » إخطار الممثل المالي ( المراقب المالي ) وفقا لا 
a‏ نيما ن pie dle‏ انارو ديا نظي الوكين ea‏ 
رئيس الدائرة المستقلة » أن يقدم وجهة نظره مجلس الوزراء (للبت في 
الخلاف). 

5. تقديم المشورة عند إعداد مشروع ميزانية الوزارة ( اقتراحات الميزانية) 
قبل إرساله الى وزارة المالية والاقتصاد gb Si‏ ( عندما يطلب منه 
ذلك). 1 

6 فحص DLE!‏ المالية لمصروفات الوزارة وفروعها بصفة دورية » كل ثلاثة أشهر 
؛ وموافاة وزارة ASU‏ والاقتصاد الوطني بنتيجة الفحص (في تقرير)» مع 
تزويد الوزارة المعنية وديوان المراقبة العامة بصورة عن نتيجة الفحص (بصورة 
من التقرير الذي أعده) . 

7 فحص أرصدة العهد والأمانات » بصفة دورية » كل ثلاثة أشهر › لمعرفة 
الأسسباب المبررة لبقاء تلك الأرصدة » ومحاولة العمل على إزالتها 
(وتصفيتها)» ورفع تقرير عن ذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والى 
ea =‏ العامة . 


وإعداد الحساب الختامي للوزارة . 
9 فحص الحساب الختامي الخاص بالوزارة للتأكد من صحة البيانات التي 


أعطيت Shei peewee‏ خلال السنة 
المالية. 


10 مراقبة إرسال المستندات والحدول الشهري إلى ديوان المراقية العامة وصورة 
من جدول الحساب الشهري إلى وزارة المالية والاقتصاد gb gt!‏ ي المواعيد 
المقررة . ۰ 

1. مراقبة سجلات المستودعات » وانتظام القيود فيها » وملاحظة التصرفات في 
موجودات المستودعات ٠‏ ويتوجب عليه إشعار الوزارة أو المصلحة المعينة , 
ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى » وديوان المراقبة العامة بملاحظاته في هذا 
الان ۰ 

2. الإشتراك في عضوية لحان المناقصات ( المنافسات ) وني اللجان التي تقوم 
بإجراء التحقيقات في الحوادث gl‏ ينتج عنها خسارة مادية للدولة (يرفع 
تقرير بتلك الحوادث إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى » وصورة ave‏ لديوان 
ترف العامة 1 

3. المعاونة في تفسير الأنظمة » والتعليمات » واللوائح المالية » مع الرجوع لوزارة 
QIU‏ والاقتصاد gb gl‏ في الحالات التي تتحمل الشك » ولا يستطيع البت 
فيها . 

ثانيا : ديوان المراقبة العامة 
يقوم ديوان المراقبة العامة » في المملكة العربية السعودية » بالرقابة اللاحقة » 
ونظراً لأهمية الدور الذي يمارسه » فسنقدم عرضاً مفصلا عنه » يتضمن مراحل 
إنشائه » واختصاصاته » والحهات الخاضعة لرقابته » وكيفية مباشرته لاختصاصاته › 
وفيما يلي توضيحاً هذه الموضوعات. 
Sol else of‏ 
أنشى ديوان المراقبة العامة » عام 01373 )91954( » وذلك عندما أسس أول 
مجلس للوزراء في المملكة العربية السعودية » فقد نصت المادة (19) من نظام مجلس 
الوزراء» على أن يشكل مجلس الوزراء ديوان ALY‏ من أربع شعب » منها شعبة 


)1( محمد شاكر عصفور » التنظيم المالي في المملكة العربية السعودية ( مرجع سابق ) ص 35 . 
3-0 





ا sont‏ 
بكسمى ( مراقبة حسابات الدولة ) . وحددت المادة )6( اختصاصات هذه الشعية ف 
«تدقيق جميع حسابات الدولة » والتحقق من صحة قيود دخلها وخرجها في جميع 
الوزارات والدوائر والمصالح التي تنفق le‏ الدولة » وتتحمل أعباء كل أو جزء من 
ميزانيتها السنوية المعتمدة » والميزانيات الإضافية التى قد يقرها مجلس الوزراء إثناء 
ad‏ لال 

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 68 ) بتاريخ 6/ 4/ 81374 بتكوين 
Ol p>?)‏ مراقبة حسابات الدولة » وتشكيل الجهاز الإداري له » ونظام سار العمل به. 
dy‏ عام 7ه صدرت اللائحة الداخلية للديوان الق بينت ao lua‏ « واجراءات 
سير العمل فيها . وعندما صدر نظام مجلس الوزراء سنة 1377ه 6 تغير الوؤسم من 
Ol eo)‏ مرافية حسابات الدولة ( I‏ الإسم Pics‏ له وهو ( ديوان المراقبة العامة ) . 
ونجدر التنويه of J]‏ فرار تجلس الوزراء رقم )102( بتاريخ 4 12/ 01373 قد 
ھی Lad ile‏ اشن الماليين لوزارة المالية . إلا أن المرسوم ik‏ رفم )30( 
وتاريخ 24/ 6/ 01377 قرر نقل تبعية الممثلين من وزارة المالية إلى ديوان المراقبة 
20/ 9/ 0ه 6 الذي أعاد تبعية ) ارتباط ( inal‏ الماليين إل وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنى . 
بتاريخ 12/11/ ]2139 ووضح هذا النظام أن ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل 
مرجعه رئيس مجلس الوزراء » وانه يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز عزله 
أو إحالته إلى التقاعد إلا يأمر ملكي . أما اللائحة التنفيذية لنظام الديوان فقد اعتمدت 
بموجب الأمر السامي ( رقم 18835/ 3س وتاريخ 1392/9/19ه ) كما صدر قرار 
مجلس الوزراء رقم (390) وتاريخ 4/18/ 1398ه المتضمن الموافقة على اللائحة 
الخاصة بتطبيق الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في 
اسا 1 


- 166 - 





EE EINE لي ف يي‎ O PE a Ee 
: ب. اختصاصات الديوان‎ 
حددت المادة (7) من نظام الديوان اختصاصاته بشكل إجمالي على الحو‎ 
الاتي:‎ 
. يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها‎ « 
سق استتعمال هذه‎ LS peg والثاسة‎ LS ell الذولة‎ Sl gel كافة‎ ASL ye CUS 
. ١ الأموال » واستغلالها »> والمحافظة عليها‎ 
: فقد فصلت اختصاصاته على النحو الآني‎ (8) soll أما‎ 
» التحقيق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان‎ | 
وخدمات » قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية » وان كافة مصروفاتها‎ 
قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية » وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية‎ 
e, 
Alp bY ن‎ foment Lol >: الذولة اا‎ algal BS of ال مد‎ 3 
خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة وأن لدى هذه الجهات من‎ call 
ك ساقي هذه الأمواله رخن اانا عاديا‎ Le cole eS 
ويضمن عدم إساءة استعمالها » أو استخدامها » في غير الأغراض التي‎ 
یوو الها‎ 
التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان  » تقوم بتطبيق‎ .3 
تطبيقا‎ ٠ الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لما وفقا لنظامها الخاص‎ 
. كاملاً » وانه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح‎ 
› متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها‎ 4 
» وكفايتها » وملائمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة با لمملكة‎ 


)1( تعتبر هذه الرقابة . رقابة حسابية ( محاسبية ) . 
)2( تمثل اتجاهاً لتطبيق GG‏ الاقتصادية ( التقيمية أو الرقابة على الأداء ) . 
pou (3)‏ هذه الرقابة رقابة قانونية ( أو رقابة المشروعية ) . 
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الفصل الخامس س 
وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك › وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير 
هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها . 
ويتضح ما ذكر Lyle‏ » أن اختصاصات الديوان تشمل ما يلي ) 
1. التحقق من تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها » وإضافتها إلى الحسابات 
الخاصة بها » ومن صرف النفقات في الإغراض التي خصصت من أجلها 


الأعكماداة: 


2 التحقق من نظامية التصرفات الالية » وإن الجهات الخاضعة للرقابة » قد 
طبقت الأنظمة واللوائح . 
3 


مرافبة Les‏ المشاريع في حدود التكاليف المقدرة LA‏ وفي المواعيد المقررة. 

وتقييم نتائجها . ومدى تحقيقها للأهداف المخططة لما . 

4 مراقبة حسابات العهد والأمانات والجارية ( الحسابات الوسيطة ) » وصحة 
عمليات قيدها » ونظامية مستنداتها . 

5 مراقبة المستودعات » وجردها » وتدقيق سجلاتها » ومستنداتها » وبحث 
أسباب تلف » أو تكدس مخزوناتها . 

6. جرد محتويات الصناديق والتفتيش على 'الحسابات . 

7. مراجعة الحسابات الختامي للدولة والميئات والمؤسسات العامة . 

8 فحص الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسات الخاصة والشركات 
التي تساهم الدولة في رأسماها » أو تضمن لما حداً أدنى من الإرباح ASW‏ 
من إدراج المعلومات الضرورية وإجراء التحليل المالي لما . ومن أنها تعبر 
تعبيراً صحيحاً عن صافي الأرباح أو الخسائر » وعن المركز الحقيقي للمؤسسة 
أو الشركة 





(1) عبد العزيز أبو dae‏ ومحمد سعيد فرهود ( رقابة ديوان المراقبة العامة ٠‏ ضمن بحوث ندوة 
SW AE 5 gel‏ والزدارية من 10-7 ayy‏ ناي 405 ]حب ( الزيافن CURE‏ 
91405( ص 25-24 . 
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عست الزقاية على تنعيث المؤازتة العامة 





9 مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة وغيرها من GL‏ العامة . 
0. مراقبة استثمارات أموال الدولة للتحقق من سلامة الأوجه التي تستثمر فيها 
تلك الأموال » وعائد ذلك . 
ج. الحهات الخاضعة لرقابة الديوان Ps‏ 
تخضع لرقابة ديوان المراقبة العامة الجهات التالية ( المادة 9) : 
ae I‏ الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها . 
2 البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه . 
3. المؤسسات العامة والإدارات GAY‏ ذات الميزانيات المستقلة التى تخرج ها 
Gee A) tle age ja al hae et‏ 
4 كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأسماهها . أو تضمن لها حدا 
أدنى من الأرباح . ( على إن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان 
ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة » بحيث تتناسب. 
مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة » وبحيث لا يعرفل نشاطها ) . 
5. كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء » أو 
بقرار من مجلس الوزراء . 
د. مباشرة الديوان لاختصاصاته : 
حدد نظام ديوان المراقبة العامة كيفية مباشرة الديوان لاختصاصاته » فقد نصت 
المادة (10) من نظام انه يتوجب « على جميع الحهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم 
كافة البيانات الحسابية وغيرها » والمستندات والوثائق التي فك Sag)‏ مو قبا رة 
اختصاصاته وفقاً هذا النظام » وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه 
ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد » . ونصت المادة (9) من 
اللائحة التنفيذية انه يجب « على الوزارات والدوائر الحكومية إن تقدم للديوان 


العامة . 1397ه ) . ص 17-16 . 
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الفصل الخامس 
حساباتها الشهرية » المنصوص عليها في التعليمات المالية » خلال خمسة عشر يومأ من 
تاريخ انتهاء الشهر الذي تعود إليه هذه الحسابات » وفيما يختص بحسابات الشهر 
الأخير من كل سنة مالية فانه موعد تقديمها للديوان يتم تحديده في منشور إقفال 
الحسابات الذي تصدره وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية بالاتفاق 
مع الديوان ٠‏ كما نصت المادة )10( من التعليمات انه « على أمناء الصناديق في 
الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية والفروع التابعة للها أن يقدموا إلى الديوان 
le‏ بجرد صناديقهم في نهاية كل شهر مصدقا عليها بالصحة من محاسبي هذه 
الحهات ومديري الإدارات المالية أو رؤساء الفروع حسب UE)‏ » وذلك خلال dew‏ 
أيام التالية لتاريخ انتهاء الشهر الذي يعود ad)‏ ال جرد المذكور » . 

Lil‏ بخصوص التزامات الديوان عند مباشرته لاختصاصاته فقد نصت المادة 
(14) من نظام ديوان المراقبة العامة على أن « يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة 
با محافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها ) 

وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ ملاحظات الديوان » فقد نصت الادة (11) من نظام 
الديوان على أن « يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ 
الإجراءات اللازمة » وعلى الجهة أن تخبر الديوان » با اتخذته في خلال مدة أقصاها 
شهر من تاريخ إبلاغها ) . 

LI‏ بخصوص من هو المسئوول عن المخالفات المالية » فقد نصت المادة (12) من 
نظام الديوان على ما يلي : « تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية » أو من 
يقوم مقامه في الأحوال التالية » ما لم ان شخصاً آخر بعينه هو المسئول : 

1. أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة ( تحدد هذه المادة أنواع المخالفات المالية). 
2 تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها 
المحددة . أما عن كيفية حل الخلافات بين الديوان والجهة المختصة » فقد نصت 
tye (13) soll‏ نظام الديوان على أنه « إذا وقع ddl po ae‏ اللي 
وبين الديوان » ولم تقتنع الحهة » بوجهة نظر الديوان الأخيرة » وجب عليه 
عندئذ عرض الأمر في الخال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه» . 
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لس سس ص ee‏ الرقاية على تنفيذ الموازنة العامة 
Ll‏ بخصوص ما يعتبر من المخالفات UU‏ فقد نصت المادة (15) على انه تعتبر 
من المخالفات المالية ما يلي : 
WE .1‏ أي حكم من أحكام هذا النظام ( نظام ديوان المراقبة العامة ) أو اللوائح 
التنفيذية التي تصدر dad‏ لأحكامه . 
2 مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة با محافظة على Wl yal‏ 
المنقولة والثابتة وتنظيم شئونها المالية » كأحكام الميزانية » والأنظمة المالية › 
والحسابية » ولوائح المستودعات . 
3 كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة » أو تعريض 
مصلحة من مصا حها المالية للخطر » أو يكون من شأنها أن يؤدي إلى ذلك . 
و التقرير الستوي للديوان : 

يرفع الديوان تقريرا سنوياً إلى جلالة املك » وصورة منه إلى مجلس الوزراء » وأخرى 
إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى » فقد نصت المادة )20( على انه يجب على رئيس 
الديوان رفع تقرير سنوي من كل سئة مالية » في فترة لا تتتجاوز بأية حال من الأحوال 

اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة ASW‏ التالية » فإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية . 

وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه » على إن يشتمل التقرير على ما يلي : 

1. تقييم للودارة المالية للدولة dole dies‏ خلال تلك السنة . 

2 تقييم للإدارة المالية لكل جهة من OU‏ اللخاضعة لديوان المراقبة خلال تلك السنة. 

3. بيان عن الحساب الختامي لتلك الجهة . فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من 
وزارة المالبة قبل حلول موعد تقديم التقرير السنوي بوقت SLI‏ وجب أن 
يشتمل التقرير على بيان بالأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي . 
ورأي الديوان في ذلك » ولا سيما بالنسبة للخطوات الت يرى الديوان 
إتباعها لإزالة تلك الأسباب . 

4. بيان موجز من أعمال الديوان خلال تلك السنة . 

كما يحق لرئيس الديوان إن يرفع تقارير أخرى خلال السنة » إضافة إلى التقرير 
السنوي ٠‏ سواء كانت تقارير عامة » أو خاصة بموضوع معين ١‏ أو قضية معينة . 
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WIL‏ : هيئة الرقابة والتحقيق 
أ 

إن هيئة الرقابة والتحقيق جهاز fine‏ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء . 
وقد أنشئت عام 1391ه ( بموجب المرسوم الملكي رقم (7) في 2/1/ 1391ه) . 
وتوجد في bl‏ إدارة إسمها « إدارة الرقابة المالية (1) « تختص بالكشف عن المخالفات 
المالية التي لا خضع لرقابة الحهات المسئولة عن الصرف - وزارة ASW‏ والاقتصاد gb gl‏ 
وديوان المراقبة العامة » بحيث لا يكون قيامها بوظيفتها تكرارا U‏ تقوم به الجهتان المشار 
إليهما » ^ 
ب. اختصاصاتها : 

نبين في ما يلي اختصاصات إدارة الرقابة المالية التابعة deb‏ الرقابة والتحقيق "^ 

[. دراسة القضايا والمخالفات الالية قبل التحقيق فيها لاقتراح الوسائل المانعة 
لك oldlall‏ , 


WU WLM ond 2‏ والتحوى Lye‏ يو tity Lyd Gadel‏ ارج 
القصور « واقتراح وسائل العلاج . 
3. إجراء الفحص Ub‏ تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الحيئة في القضايا 


جهة رقابية حكومية أخرى . 
4 التفتيش على الدور الحكومية المستأجرة وفقاً للاختصاص الموكول إلى هيئة 


( 58 





(1) ذكرنا اختصاصات إدارة الرقابة المالية WY‏ الإدارة التي تهم البحث من هيئة الرقابة والتحقيق . 
)2( اللائحة الداخلية هيئة الرقابة والتحقيق المعتمدة بالأمر السامي رقم 3/13136/ر بتاريخ 
7/1/ 91392 المادة 9) . 
الرياض ٠‏ معهد الإدارة العامة » 1404(« ص41 . 
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م و ا i a‏ يم ارك فا مه Cosco‏ انلو اذك العا فيه 


5. إجراء البحوث والدراسات اللازمة على ضوء تحليل الظواهر العامة التى 
تتكشف لا أثناء أداء مهمتها . مع اقتراح وسائل العلاج . 
ج. مشكلات أجهزة الرقابة في المملكة 
تواجه أجهزة الرقابة » في المملكة العربية السعودية » عدة مشكلات ٠‏ تعوقها 
عن أداء مهامها . وتتلخص هذه المشكلات في الآتي : "أ 
1. تأخر بعض الجهات في إرسال مستنداتها لديوان المراقبة العامة لتدقيقها . مما 
يترتب عليه تآخر الديوان في انجاز مهمته . 
فقدان بعض المستندات: لوحظ . من خلال العمل . انه نتيجة لعدم وجود أنظمة 
كافية تحدد das‏ حفظ المستندات المالية ومدة الاحتفاظ بها .ان فقدت aw‏ 
المستندات المالية مما يصعب معه مباشرة جهاز الرقابة لمهامه على الشكل المطلوب . 
3. كثرة التعديلات على التعليمات WU‏ للميزانية وا محسابات » fat‏ من الصعب 
على المسئولين عن التنفيذ متابعتها : والتأكد من تطبيقهاء مع ما يترتب على ذلك من 
أخطاء ترهق العاملين بأجهزة الرقابة » سواء في Lake‏ التعديلات ( الق تصدر 
بموجب تعاميم من وزارة المالية )» أو في اكتشاف الأخطاء الناجمة عن عدم تطبيقها . 
4 النقص في الأيدي العاملة المدربة : تعاني أجهزة الرقابة من وجود نقص في 
العاملين في جال الرقابة المالية » ومن عدم الإقبال » أحياناء على العمل في هذه 
الأجهزة من قبل الموظفين . 
5. الإشتراك في اللجان : من بين المهام الملقاة على عاتق أ-جهزة الرقابة » الإشتراك 
في اللجان ( لحان المناقصات - ال منافسات - بالنسبة للمراقبين الماليين ( الممثلين 
gull‏ اغا ت AIM oles gpl LL‏ العامة 
وتستحوذ اجتماعات اللجان على قسم كبير من وقت العاملين في أجهزة 
الرقابة في المملكة . 


wo 


abl Le (1)‏ العودان وعبد العزيز الإمام > « بحث في الرقابة على تنفيذ الميزانية ضمن بحوث ندوة 
النظام امحاسبى الحكومى ف المملكة العربية السعودية . المنعقدة في معهد الإدارة العامة في 
الرياض في الفترة من 13-10 ربيع الثاني سنة 1401ه . 
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أسئلة المناقشة 


وضح مفهوم الرقابة » وبين أهدافها ؟ 

أذكر العناصر الواجب توافرها لنجاح الرقابة المالية ؟ 
تعتير الرقابة السابقة ذات طابع وقائي » وضح ls‏ 
بين مزايا وعيوب الرقابة السابقة ؟ 

تعتير الرقابة اللاحقة ols‏ طابع poly‏ ناقش ذلك ؟ 
E Loge‏ 

ما هي الرقابة الإدارية » وبين كيف تمارس ؟ 

اشرح فكرة الرقابة السياسية » ووضح كيفية ممارستها ؟ 
وضح المقصود بالرقابة الخارجية > وبين كيفية ممارستها ؟ 


. ناقش مفهوم الرقابة الحسابية » واذكر الانتقادات الموجهة إليها ؟ 
. إشرح فكرة الرقابة الاقتصادية » واذكر متطلبات تطبيقها ؟ 
: تكلم عن الإدارة العامة للرقابة المالية ( التمثيل المالي ) » وبين اختصاصاتها 6 


والدور الذي تلعبه كجاز للرقابة ؟ 


. أذكر واجبات المراقب JU‏ » وناقش دوره في الرقابة على تنفيذ الميزانية ؟ 

. وضح اختصاصات ديوان المراقبة العامة » وكيفية مباشرته لها ؟ 

. أذكر الجهات التي تخضع لرقابة ديوان المراقبة العامة ؟ 

. بين الفروق بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة ؟ 

. إستعرض أنواع الرقابة المالية من حيث التوقيت الزمني لإجراء الرقابة ؟ واشرحها ؟ 
. فرق بين الرقابة الحسابية » والرقابة الاقتصادية ؟ 

. إشرح أنواع الرقابة من حيث الأجهرة التي تمارسها ؟ 

. وصح دور هيثة الرقابة والتحقيق في جال الرقابة المالية ؟ 

1 تكلم عم ARES‏ التي تواجه أجهزة الرقابة في المملكة ؟ 
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الفصل السيادس 





موازنات المؤسسات العامة 
موازنات البلديات 
موازنات الإمارات 

أسئلة للمناقشة 


موازنات المؤسسات العامة والبلديات وال مارات 


الفصل السادس 
موازنات المؤسسات العامة والبلديات والإمارات 


تعامل المؤسسات العامةء والبلديات: والإمارات» معاملة مميزة» في العديد مسن 
دول العالء فهي تعطى نوعاً من الاستقلال في شئونها المالية والإدارية وذلك ليسهل 
عليها القيام بالمهام المناطة بها . 

وسنعرض في هذا الفصل موازنات المؤسسات العامة والبلديات والإمارات في 
الملكة cere ecree irre‏ معيو لاز فيه انال( 

. موازنات المؤسسات العامة 

ب. موازنات البلديات 

U5 gs o‏ ا مارات 

وسنقدم فيما يلي شرحاً موجزاً لمضمون هذه الموضوعات . 
أ. موازنات المؤسسات العامة 
أو ت casa‏ باللؤسسات العامة 

بطلق اصطلاح المؤسسات العامة على الأجهزة ls aie Sh‏ البشاط 
الإقتصادي» والإداري» والتعليمي؛ التي تمنحها الدولة نوعاً من الاستقلال الإداري 
والمالي» ويشرف على أعمال» كل مؤسسةء مجلس إدارة» ويعتبر أعلى سلطة بالنسبة 
لىا )1( 


)1( محمد شاكر عصفور . أصول التنظيم والأساليب. ( جدة. دار الشروق. 1404ه )» ص 249 
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الفصل السادس m=‏ 

وتعرّف المؤسسة العامة بأنها ( جهاز إداري» ذو طبيعة dole‏ وتعمل في ظل 
السياسة ball‏ والتخطيط العام للدولة وتحت رقابتهاء كما أن LA‏ نوعا من الإدارة 
المستقلة» ما يمكنها من تحقيق أهدافهاء بدرجة كفاية عالية؛ بعيداً عن الروتين 
والتعقيدات الإدارية Le dye SHI‏ ييسر LA‏ تقديم سلع وخدمات لازمة cpl‏ 

بالكميات الكافية» والنوعية الجيدة» وبالسعر المناسب» وما يشبح احتياجاتهم PG‏ 

وللمؤسسات العامة خصائص تميزها عن الوزارات والمصالح الحكومية منها : 

1. التحرر من الروتين الحكومي وطرق وأساليب العمل الطويلة والمعقدة الموجودة 

في الأجهزة الحكومية . 

. التحرر من قيود التوظيف السائدة في الأجهزة الحكوميةء بمعنى ان المؤسسة قد 
تمنح العاملين لديهاء بدلات ومكافآت سخية تفوق الأجهزة الأخرى» وذلك 
لتجذب نوعيات ممتازة من الموظفين للعمل لديها . 

3. وجود مجلس إدارة للمؤسسة العامة يشرف على إعماهاء ولديه السلطات 

اللازمة لتحقيق أهدافها . 

4. إمكانية بيع الخدمات والسلع التى تنتجهاء وبيان الربح والخسارة التي يمكن أن 

تتحقق في نهاية السنة المالية . 

5. إمكانية إدارة إعماها ( المؤسسة ) وفقاً للطرق التجارية . 

و بخصوص المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية» فان مؤسسة النقد 
العربي السعودي» تعتبر أول مؤسسة عامة تأسست فيهاء وكان ذلك في عام #1371 
وتبع ذلك إنشاء العديد من المؤسسات العامة؛ خلال الثلاثين سنة الماضية: إلى أن 
وصل عدد المؤسسات العامة في ASL‏ إلى حوالي (29) مؤسسة dale‏ ( حتى عام 
col gll awed Koy C1404‏ العامة في الملكة» حسب طبيعة النشاط الذى 
تمارسه إلى ما يلي ae‏ 


bo 





(1) محمد عند المنعم عبد اميد الو سات العامة 929 Ls)‏ 3 المملكة dy pall‏ السعودية 0 a Lall‏ 63 
مطبعة المدنى. 1982( ص 8 


je 2)‏ المحطي محمد عساف. التنظيم الؤداري في المملكة العربية السعوديةء ( الرياض» دار العلوم 
للطباعة السو 3 اھ )» ص 180-178 
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موازنات المؤسسات العامة والبلديات والإمارات 
1. المؤسسات العامة المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري» ومنها المؤسسة العامة 
للبترول والمعادن ( بترومين oC‏ والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن 
ا 
2. المؤسسات العامة المالية ومنهاء مؤسسة النقد العربي السعودي» والبنك 
الزراعي العربي السعودي» وصندوق التنمية الصناعية السعودية . 
3 المؤسسات العامة المتعلقة بالتعليم والتدريب. ومنها جامعة الملك سعود ومعهد 
الإدارة العامة . 
4 المؤسسات العامة المتعلقة بالنقل والمواصلات» ومنها المؤسسة العامة للخطوط 
dy gel‏ العربية السعودية . 
5. المؤسسات العامة المتعلقة بالخدمات الأساسية. كالمؤسسة العامة للكهرباء. 
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 
كانيا عاد فوازات الوششات العامة 
تعد كل مؤسسة عامة» موازنة خاصة بهاء حسب تعليمات وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني . ويتضمن مشروع موازنة المؤسسة العامة تقديرات لنفقاتها للسنة 
المالنة لامك انات ol tis et‏ إبراداتها oS‏ للم LIU‏ الحديدة. 
وينافش مشروع موازنة المؤسسة العامة» من قبل مجلس إدارتها أولأء ثم يرفع» بعد 
ذلك. إلى وزارة المالية والاقتصاد cab pl‏ ( إلى إدارة الميزانية العامة ) حيث يناقش 
هناك مرة ثانية . وتعامل المؤسسات العامة في LEM‏ في إدارة الميزانية العامة» مشل 
الوزارات والمصالح والأجهزة الحكرمية الأخرى . 
وبعد انتهاء المناقشات» والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أرقام موازنة المؤسسة 
العامة للسنة المالية القادمة» فان الفرق بين إجسالي نفقات المؤسسسة العامة» وإجمالي 
إيراداتها المباشرة» يدرج في وثيقة الموازنة العامة للدولة كإعانة '' ' للمؤسسة العامة في 
فصل ١‏ إعانة المؤسسات العامة » . أما تفصيلات نفقات المؤسسة العامة» وتفصيلات 


(1) بالنسبة للمؤسسات العامة الى لا توجد لديها إيرادات مباشرة؛ فان BEY‏ الي تقدمها الدولة 
لها تساوي كامل المصروفات المقدرة لما ( في المملكة العربية السعودية ) 
7E‏ 





الفصل السادس ~ 
إيراداتهاء فإما إن تظهر في وثيقة خاصة بها مستقلة عن موازنة الدولة ( إذا كانت 
المؤسسة العامة من المؤسسات ذات الموازنات المستقلة ). أو تظهر في القسم الأخير من 
وثيقة الموازنة العامة للدولة» كجزء ملحق بها ( إذا كانت المؤسسة العامة من 
(Rd USM lb wl ght‏ © 
وتظهر موازنات المؤسسات العامة» في المملكة» في نفس التاريخ الذي تظهر فيه 
الموازنة العامة Dy‏ وتصدر موازنة كل مؤسسة عامة بموجب مرسوم ملكي» يبين 
تقديرات إيرادات المؤسسة العامة» وتقديرات مصروفاتها . وتراعي المؤسسة العامة 
عند تنفيذ موازنتها الأحكام الواردة في المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على الموازنة 
العامة للدولة . 
ثانثا - إيرادات المؤسسات العامة : 
تتكون إيرادات المؤسسات العامة من مصدرين رئيسيين هماء الإعانات التي 
تقدمها الدولة هاء والإيرادات المباشرة التى تحبيبها بنفسها . فبعض المؤسسات العامة 
تبيع أحياناً سلعاً أو خدمات للمواطنين» ومن الأمثلة على ذلك المؤسسة العامة 
لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ( تبيع سلعاً ) والمؤسسة العامة للخطوط الحوية 
العربية السعودية ( تبيع خدمات النقل ) كما يلاحظ أن هناك عدداً آخر من 
المؤسسات العامة لا توجد لديها إيرادات مباشرة كبيرةء كا لجامعات» ومعهد الإدارة 
العامة . وبوجه عام فان مصادر تمويل المؤسسات العامة هي كالآتي : ۱“ 
[. إعانة الدولة ( التي تقدمها الدولة لتغطية عجز موازنات المؤسسات العامة). 
2ريع أملاك المؤسسات العامة وما ينتج عن التصرف بها 
3. التبرعات» والإعانات» edly‏ والوصايا ها . 
4 الدخل الذي تحققه المؤسسة نتيجة لممارسة نشاطها الذي يدخل ضمن 
اختصاصاتها . 





te ag CD‏ ارت ز الخراشيء الميزانييات المستقلة والملحقة ( مع تطبيق على المملكة العربية 
السعودية ) بحث مقدم للحصول على دبلوم الرقابة aul‏ ( الرياض. معهد الإدارة | doled‏ 
2 ه ). ص 96 -97 . 
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5. الأرباح الناتجة عن استثمار Wl gal‏ 
6 القروض التي تحصل عليها المؤسسة سواء من الدولة أو من جهات 

آخری. 

وبالنسبة للمؤسسات العامةء ذات الإيرادات المباشرة الكبيرة» كالمؤسسة العامة 
للخطوط الحوية العربية السعودية» فإنها تحتفظ بإيراداتها المباشرة» dole‏ في بنوك 
Leese! BEY Jeb, ay‏ كان ASU) Co Ls] yl‏ لتغطية الي 
نفقائها . رتل GLY‏ الفرق بين نققات امؤنسات العامة» والإيرادات الى تحضل 
gl) Leake‏ انان لأف و وس ithe pb lal pl Ble GUL‏ #اللمرمسيواء 
العامة . 
ابا - الرقابة على موازنات المؤسسات العامة : 

eat‏ موازنات المؤسسات العامة لرقابة ديوان الرقابة العامة» وهي الرقابة بعد 
الصرف . فقد نصت المادة (9) من نظام ديوان المراقبة العامة ) الصادر عام 1391( 
على أن من الجهات التي تحضع لرقابة ديوان المراقبة العامة ١‏ المؤسسات العامة 
والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لما الحكومة جزءا من مال 
الدولة؛ إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار MA‏ 

وتستخدم المؤسسات العامة مراجعين خارجيين من القطاع gol Fl‏ لأغراض 
الرقابة» « وتشبه رقابة المراجع الخارجي» إلى حد كبير» مراجعة ديوان المراقبة العامة. 
sn Wy‏ البعض» صرف النظر عنهاء لعدم جدواها » "أ 

أما بالنسبة للرقابة قبل الصرفء فإنها تمارس في المؤسسات العامة بواسطة 
مراقبين ماليين تابعين لها ويقوم المراقب SU‏ التابع للمؤسسة» بدور ممائل» للمراقب 
المالي ( الممثل المالي ) التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . وتعتبر هذه ميزة» 
أعطيثف law gol!‏ العامة» لمساعدتها على إنجاز أعماها المالية بسرعة» ولتخليصها 





ندوة أجهزة الرقابة المالية الإدارية وعلاقتها بالأجهزة الإداريةء المنعقدة في معهد الإدارة العامة 
من 10-7 ربيع ثاني 1405ه ( الرياض» معهد الإدارة العامة» 1405ه) ص53 . 
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من التأخير, الذي يحصل bleh‏ عند ممارسة الرقابة السابقة» بواسطة المراقب المالي 
(الممثل المالي ) التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
خامسا — الحساب الختامي للمؤسسات العامة : 

تعد كل مؤسسة عامةء بعد انتهاء السنة المالية» الحساب الختامي لماء ومركزها 
المالي» وترسلها الى وزارة المالية cab lobe By‏ وإلى ديوان المراقبة العامة, 
ا ونا Bay‏ هديا Upp‏ ش 


سادساً - التفريق بين الموازنات المستقلة والموازتات الملحقة : 

WU jl ge deb‏ امو col‏ العاف إما شكل الموازنات المستقلة» أو شكل 
الموازنات الملحقة؛ ومن المفيد هناء التفريق بين هذين النوعين من الموازنات . 
أ. الموازنات المستقلة : 

هی موازنات المؤسسات العامة الي تظهر بشكل مستقل عن موازنة الدولة 
فتظهر في وثائق خاصة بها ( بالمؤسسات العامة ) منفصلة LAE‏ عن وثيقة الموازنة 
العامة للدولة» ومن أمثلة الموازنات المستقلة في المملكةء موازنة مؤسسة النقد العربى 
السعودي . | | 

وتتميز الموازنة المستقلة عن غيرها من الموازنات ما يلي : ©“ 

1 ها شخصية معنوية ( اعتبارية ) مستقلة عن شخصية الدولة. وتتمتع بالاستقلال 
المالي والإداري. وهي غير ملزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات الالية وامحاسسية, 
وأنظمة شئون الموظفين المطبقة في الوزارات والأجهزة الحكومية (إلا إذا نصت على 
ذلك صراحة الأنظمة الت cet‏ كوجبها )» وهي تطبق في معظم الأحيان» لوائح 
المشروعات التجارية الخاصة في المحاسبة» وشئون الموظفين ) . 


لآ 


إن الإيرادات التي lest‏ المؤسسة خصص لتغطية نمقاتهاء فلا تضاف إل 
الإيرادات العامة للدولة., ولا اهل بها : 





(1983 اقتصاديات المالية العامةء ( المنصورء متبة الحااي‎ tl عبد الفتاح عبد الرحمن عبد‎ C1) 
. 338-337 ص‎ 
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bed 3‏ بالفائض ”من إيراداتها لنفسهاء ليعاد استثمارها في المؤسسة» لكي 
تتوسع في نشاطاتها وخدماتها . أما العجز في موازنة المؤسسة المستقلة فتغطيه 
الدولة على شكل إعانة؛ Gy‏ بعض الأحيان» على شكل قروض . 
4 اعمتجم ازنة tae daw sll‏ وا علص اا cole ye pt Vy)‏ 
السلطة التشريعية لاعتمادها ) . 
5. تصدر موازنة المؤسسة في وثيقة ( مجلد ) dole‏ بهاء وتكون مستقلة عن وثيقة 
الموازنة العامة للدولة . 
ب. الموازنات الملحقة : 

هى موازنات المؤسسات العامة الى تظهر ملتصقة بوثيقة الموازنة العامة للدولة, 
كأجزاء ملحقة بهاء ومن أمثلة الموازنات الملحقةء موازنة معهد الإدارة العامة وجامعة 
الملك سعود» والمؤسسة العامة للخطوط الحوية العربية السعودية» والمؤسسة العامة 
RLU oll deed‏ 

وتتميز الموازنات الملحقة عن غيرها من الموازنات بما يلي : 

1. تخضع الموازنات الملحقة للأنظمة والتعليمات الالية للدولة, الا اذا نصت 
الأنظمة التي أنشئت بموجبها على خلاف ذلك» عندئذ فأنها تتبع الأنظمة 
واللوائح الخاصة بها . 

2 تحتفظ المؤسسات العامة» ذات الموازنات الملحقة بايراداتها لتمويل نفقاتهاء ولا 
تختلط إيراداتها مع الإيرادات العامة للدولة . 

3 يضاف الفائض ف إيراداتها الى الإيرادات العامة للدولة» Lol‏ العجز فتغطية 
الدولة من موازنتهاء ويظهر في جانب النفقات العامة للدولة» على شكل 
1 





(1 ) إذا حققت المؤسسة المستقلة فائضا کا في إيراداتهاء فان بعض الدول تلجأ إلى هذا الفائض» 
وتضيفه إلى إيراداتها الأخرىء إذا كانت جاجة إليه . 
)2( تعتمد موازنات المؤسسات المستقلة» في بعض الدولء بواسطة السلطة التشريعية» كما تعسرض 
عليها تقاريرها السنوية» الق تشمل نشاطاتها وإنجازاتها . 
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ا a a LS‏ ا 
4 تعرض الموازنات الملحقة,. مع الموازنة العامة AS 5 AU‏ على السلطة 
التشريعية. لأجل مناقشتها واعتمادهاء وتصدر مع الموازنة العامة للدولة, 
بعد اعتمادها . 
5. تظهر الموازنات الملحقة ضمن وثيقة ( جلد ) الموازئة العامة للدولة» في القسم 
الاخير منهاء كأجزاء ملحقة بهاء ويخصص لكل مؤسسة عامة؛ قسم خحاص بهاء 
pga‏ على [Rs‏ ملضق: الموازلة العامة للدولة . 
Ll‏ لخصوص موازنات المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية» فانه 
يلاحظ وجود» شبه كبير بينهاء ولا سيما في النواحي التالية : ٠”‏ 
1. خضوعها لرقابة ديوان الرقابة العامة ( الرقابة بعد الصرف ) . 
. تقديمها لموازناتها إلى جهة حكومية واحدة لدراستهاء ومناقشتهاء ( وهي وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني - ادارة الميزانية العامة ) . 
3 ظهور موازناتهاء واعتمادهاء في نفس التاريخ الذي تظهر فيه» وتعتمد فيهء 
المؤاوئة العامة Bgl‏ | 
4. خضوعها لنفس tel gl‏ والأسس» التي تطبق على الوزارات» فيما يتعلق 
بالمناقلات. بين بنود» وابواب» موازناتها . 
5. السماح ها بايداع Ul gel‏ في بنوك تجاريةء دون مطالبتها بإيداعها لدى مؤسسة 
النقد العربي السعودي ( كما هو ال حال بالنسبة للوزارات والمصالح الحكومية). 
UI‏ مؤسسة النقد العربي السعودي» فان موازنتها مستقلة تماماً عن الموازنة 
العامة A gal‏ فلا تظهر بشكل ملحق بهاء ولا يجرى Lett‏ أو مناقشتها من 
ا في وزارة WU‏ والاقتصاد الوطني ( إدارة الميزانية العامة )» وإنما 


الملك: 


bo 


on 


مح يي رح سد وق ee‏ ہے و ا 

(0) عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الجيد » مرجع سابق. ص 339 . 

(2) محمد عبد الله الشبانى. الميزانية العامة وتطبيقها في المملكة العربية السعوديةء ( الرياض» معهد 
الادارة العامة د. نت . ص 7- 108 5 


ace 
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ب. موازؤتات البلديات 
أو Cues‏ 

البلديات هي أجهزة cde Se‏ ترتبط إداريا بوزارة الشئون البلدية والقروية في 
المملكة dy pall‏ السعودية . وللبلدية شخصية اعتبارية» وقد منحتها الدولة نوعاً من 
الاستقلال المالي والإداري لمساعدتها على القيام JL‏ 'لائف الموكولة إليها . 

ويخضع رؤساء» وموظفو» ومستخدمو البلديات» لأحكام كافة الأنظمة التي 
(eH‏ لها موظفو ومستخدمو الدولة Layee‏ وتتقيد البلديات بسائر الأنظمة 
والتعليمات المالية المتبعة في الدولة . 
قافنا — sae)‏ سوائفاة اللدياض: 
يتم إعداد موازنات البلديات» حسب تعليمات وزارة المالية والاقتصاد (gb gl‏ 
التي توزع على الوزارات والمصالح الحكومية» قبل بدء عملية اعداد الموازنة العامة . 
وتستخدم نفس النماذج التى تستخدم من قبل سائر الأجهزة الحكومية الأخرى عند 
إعداد موازناتها ويتضمن مشروع موازنة البلدية تقديرات لإيراداتها المباشرة ( التي 
تقوم بجبايتها )» ولنفقاتها للسنة المالية المقبلة» ويرفع مشروع موازنة البلدية إلى الجهة 
المسئولة عنهاء وهي وزارة الشكون البلدية والقروية . ''' وتناقش هناك مع المختصين 
في الوزارة ( وحدة التخطيط واليزانية )» ويشترك في النقاش مندوب من البلدية 
المعنية. وبعد مناقشة مشاريع موازنات جميع البلديات» تقوم وزارة الشئون البلدية 
والقروية» برفع مشاريع موازنات البلديات إلى إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية 
والاقتصاد «gb g/l‏ حيث تناقش هناك المناقشة النهائية» ويشترك مندوب عن البلدية 
dee deal‏ ا azul jhe‏ رار يدم fle yl‏ إل ole, GUI‏ الا عا ات الي 
مهد GUL‏ رخو زان day bt Llp jheaty . Lost) QIU EI‏ 


)1( تستشنى من ذلك» ميزانيات بلديات المدن الرئيسية وهي» ul‏ مدينة الرياضء وأمانة مكة 
المكرمة» وأمانة المدينة المنورة» وأمانة مدينة جدة؛ اذ ترفع هذه المدن مشاريع ميزانياتها مباشرة الى 
وزارة المالية والاقتصاد الوطبى ( إدارة الميزانية العامة )» حيث تناقش مع المسئولين هناك» كما 
هو الحال في المؤسسات العامة . 
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الموافقة عليها في وثيقة ميزانية hole‏ مستقلة عن الميزانية العامة AJ 5 AU‏ وتتضمن 
مخصصات كل من OUI‏ الأول» والثاني» والثالث . وتصدر بمرسوم ملكي خاص بهاء 
وترصد الأموال اللازمة لهاء بشكل إجمالي» تحت بند إعانة البلديات في موازنة وزارة 
enn esperar teen (rere pomels fre)‏ طايه CE‏ 
بخصوص الباب الرابع ( مشاريع البلديات ) فتظهر ضمن اعتمادات الباب الرابع في 
موازنة وزارة الشئون البلدية والقروية . ويتولى رئيس البلدية انفاق الاعتمادات 
المخصصة لبلديته حسب الأنظمة والتعليمات المالية المرعية في المملكة . 


ثانثا- إيرادات اليلديات : 
للبلدية إيرادات مباشرة تجبيها بنفسهاء وها حصة من الرسوم غير المباشرة 
وتقدم الدولة ها إعانة . وبوجه عام» فان موارد البلدية تتألف من الآتي : 017 
1. رسوم البلديات المباشرة التي تجيبها بنفسهاء وحصتها من الرسوم غير المباشرة 
التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالها . 
2 الخ امام 
3 إيرادات أموال ( املاك ) البلدية . 
4. الوصايا والمبات . 
. الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية . 
. الرسوم الى تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية . 
الواوة ی ن ibe‏ 
وتشمل إيرادات البلدية» بشكل cele‏ الأنواع التالية : إيجارات أملاك أقيام 
آراضي»› مبيعات dake‏ رخص دراجات نارية» جزاءات» واردات مختلفة, رسوم بناء» 


Cn 


DN 


رسوم سيارات» رسوم نقل ملكية سيارات. رسوم لافتات» رسوم مهن» رسوم 
امجزرة» رسوم كهرباء» وغيرها . 





)1( نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م5) في تاريخ 21/ 2/ 1397ه . 
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وحيث إن إيرادات البلدية المباشرة لا تكفي لتغطية نفقاتهاء لذا فان الدولة 
تشارك: g‏ تغطية AG‏ النفقات بتخصيص اعانة للبلدية تمثل الفرق بين النفقات المقدرة 
BU Qld‏ المالية coll gly deol!‏ المباشرة ادر لماه رفن فو روزا 
الشئون البلدية والقروية . واثناء السنة الاليةء تطلب الوزارة» من كل بلدية؛ أن تقدم 
بياناً بحالتها المالية» توضح فيه الايرادات التى حصاتها خلال فترة معينة» ومصروفاتهاء 
رق ren ers‏ لاعفنا pier rer‏ نت لقف الست 
اغانة OC Labs!‏ 
رابعاً — الرقابة على موازنات البلديات : 

تخضع موازنات البلديات للرقابة المطبقة على تنفيذ الموازنات لجميع الوزارات 
والمصالح الحكومية في المملكة» وهي الرقابة قبل الصرفء التى تمارسها الإدارة العامة 
للرقابة المالية ( إدارة التمثيل المالي سابقاً ) التابعة لوزارة المالية والاقتصاد gh gS‏ 
وللرقابة بعد الصرفء الت يمارسها ديوان المراقبة العامة . ويقوم المراقب JW‏ (الممثل 
(JU‏ الموجود في اقرف مذيئة على sl‏ ممارسة LW‏ قبل التصرف» كمنا أن 
فيو اراق eer ners Heche ee‏ ف 
خامساً — الحساب الختامي للبلديات : 

تعد كل بلدية» بعد انتهاء السنة المالية» الحساب الختامي لها للسنة المالية المنتهية: 
وترسل نسختان منه واحدة إلى وزارة المالية والاقتصاد gh pt‏ ( الادارة العامة 
A Sd‏ إن ues NE NTS‏ يق 
لديها . وتطبق البلديات في قفل حساباتهاء وإعداد الحساب الختامي» تعليمات وزارة 
المالية والاقتصاد الوطنى في هذا الخصوص ( تعليمات إقفال الحسابات وإعداد 
٠ (dba) blll‏ 


(1) محمد pls‏ عصفور» التنظيم الالي 3 المملكة العربية السعودية» ) الرياض» معهد الادارة 
العامة 1401ه ). ص41 


* 


ج. موازنات الإمارات 
أو — was pad‏ بالإمارات : 

تقسم المملكة العربية السعودية ادرياً إلى إمارات» يبلغ عددها (14) إمارة 
رئيسية» وتتبع الإمارات من الناحية الإدارية والتنظيمية لوزارة الداخلية» ويخضع 
موظفوء ومستخدمو الإمارات؛ لأحكام كافة الأنظمة التي يخضع ها موظفو الدولة. 
كما تطبق جميع الأنظمة والتعليمات المالية السارية المفعول في الدولة . 

| — إعداد موازنات الإمارات : 

تظهر موازنات الإمارات كفروع ضمن فصل موازنة وزارة الداخلية في ASLAM‏ 
فالفصل المخصص لوزارة الداخلية في وثيقة الموازنة العامة للدولة» مقسم إلى فرع 
لكل إمارة من الإمارات الرئيسية التي تقسم اليها المملكة . ولذا يوجد في موازنة 
وزارة الداخلية أربعة عشر فرعا محصصة للإمارات . 

أما عن كيفية اعداد الموازنة للامارة الرئيسية» فيتم حسب تعليمات وزارة المالية 
والاقتصاد الوطني» وتستخدم نفس النماذج المستخدمة من قبل سائر الأجهزة 
الحكومية الأخرى. عند إعداد موازناتها . وبعد اعداد مشروع موازنة الامارة فانه 
يرفع الى إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطبى وذلك لناقشته» 
ويشترك في مناقشة موازنة الإمارة مندوبون عن الإمارة؛ ومندوبون عن ادارة الميزانية 
العامة» والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة» والديوان العام للخدمة المدنية» وذلك عند 
مناقشة الباب الأول. وتناقش موازنات الأبواب الثلاثة الأخرى. الباب الثاني. 
والباب الثالث. والباب الرابع» كما تناقش في الوزارات والأجهزة الحكومية: اذ 
يشترك مندوبون عن الإمارة ومندبون عن إدارة الميزانية العامة في مناقشتهاء كما 
Looe‏ خان مندبون عن وزارة التخطيط . 

ون e‏ فقة عليها واعتمادهاء كفروع ضمن فصل 
وزارة الداخلية» ويتولى feats‏ مير إنفاق الاعتمادات المخصصة لإمارته. حسب نصو ص 
المرسوم الملكي الذي تصدر به الموازنة العامة للدولة» وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة 
التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 
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ددس عل س موازنات المژسسات العامة والبلديات والاإمارات 
LI‏ — یرادا تا مارات 

Jey Y‏ ارات اروا ا Gad ly‏ ا 
كما هو الخال بالنسبة للبلديات» ولكن الإمارات تقوم بتحصيل بعض الإيرادات 
العامة للدولة» وتتكون هذه الإيرادات في غالب الأحيان من المبيعات الحكومية» 
والجزاءات والغرامات» وأقساط الفللء والإيرادات Legal‏ . وتورد الإيرادات 
ا محصلة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ( وفروعها )» لتضاف إلى إيرادات الدولة 
cg eI‏ ومن eed‏ إن حصيلة ode‏ لاز jot lal‏ خليلة د وط الو 
ge OL LY ois‏ ال رات العامة كما عو كال I) pW deed‏ واا 
الحكومية الأخرى . 
رابعاً - الرقابة على موازنات الإمارات : 

تخضع موازنات الإمارات» لأنواع الرقابة BLU‏ على تنفيذ موازنات الوزارات 
والمصالح الحكومية في المملكة» فهي تخضع للرقابة قبل الصرف التي تمارسها الإدارة 
العامة للرقابة المالية ( إدارة التمثيل المالي سابقاً ) التابعة لوزارة ASW‏ كما تخضع 
للرقابة بعد الصرف التى يقوم بها ديوان المراقبة العامة . 
خامساً — الحساب الختامي للإمارات : 

تعد كل إمارة؛ بعد انتهاء السنة المالية» الحساب ot]‏ لماء للسنة المالية المنتهية, 
وترسل ce Bed‏ إل وزارة الالية والاقتصاد Bendy gh gl‏ أخرى إل ديوان الراقة 
العانة HUN) GU teas bes‏ 

وتتبع الإمارات في قفل حساباتهاء وإعداد الحساب الختامي (LA‏ لتعليمات 
وزارة المالية والاقتصاد الوطبى بهذا الخصوص ( تعليمات إقفال الحسابات وإعداد 
اناك ا ` 
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peste أسغلة‎ 


. ما هي المؤسسات العامة؛ ولاذا تمنح نوعاً من الاستقلال المالي والإداري ؟ 


تكلم عن إيرادات المؤسسات العامة ؟ 

ناقش أنواع الرقابة المالية التي تخضع ها المؤسسات العامة ؟ 

ماالمقصود بالموازنات المستقلة والموازنات الملحقة» بين أوجه الشبه 
BEY,‏ ني 

تكلم عن كيفية إعداد ومناقشة موازنات البلديات ؟ 


5 وضح مصادر وأنواع lsh Yl‏ للات ؟ 


إشرح أنواع الرقابة التي تمارس على تنفيذ موازنات البلديات ؟ 

تكلم عن خطوات إعداد الموازنات في الإمارات ؟ 

ما هي أنواع الرقابة التي تمارس على تنفيذ موازنات الإمارات» وهل تختلف 
عن أنواع الرقابة التي تمارس على تنفيذ موازنات الوزارات والمصالح 
الحكومية ؟ 


. قارن بين المؤ سسات العامة البلديات» والإمارات» من حيث إعداد الموازنة. 


والرقابة على تنفيذهاء Ly‏ أوجه الشبه والاختلاف بينها ؟ 
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الفصل السابع 





أنواع اموازنات العامة - التقليدية والحديدة 






الموازنة التقليدية ( أو موازنة البنود ) 
موازنة الأداء ( أو موازنة البرامج والأداء ) 

موازنة البرامج ( أو موازنة التخطيط والبر مجة ) 
الموازنة الصفرية gf)‏ موازنة الأساس الصضري ) 
أسئلة للمناقشة 


: فالا مچیه‎ x 
PS ca ss mati Bd GN fn LOSI TEE TOT Pe a م صوص‎ ete ESA ASS DOO an POs POTTED ERA 


سس أنواع الموازنات العامة التقليدية والحديثة 


الفصل السابع 
نواع الموازفات العامة- التقليدية والحعديثة 


مرت الموازنة العامة أثناء تطورها بعدة مراحل . وعرف المفكرون » وميزوا عدة 
أنواع منها ( الموازنات العامة ) » من أهمها ما يلي : 
أ. الموازنة التقليدية ( أو موازنة البنود ) 
ب. موازنة الأداء ( أو موازنة البرامج والأداء ) 
موازنة البرامج ( أو موازنة التخطيط والبريحة ) 
oo‏ ار الضفرية of)‏ الا ماس الصفرى ): 
وقبل تقديم عرض ايلي لضمون هذه الأنواع من الموازنات العامة » فان مسن 
٠ gy 5 pall‏ إعطاء فكرة مومعزة عن المراحل التاريخية لي مرت بها الموازنة العامة في 
OLY‏ المتحدة الأمريكية ‏ فإليها يرجح الفضل في bay er 5 ia‏ 
انتقلت مفاهيم وأسس هذه موازنات إلى العديد من دول العال » المتقدمة EAN a‏ قل 
ت اهم المفكرون الأمريكيون ¢ مساهمة كبيرة 6 3 ا ماد شيم N‏ 3 
تطبيقها ف فى الولايات المتحدة الأمريكية » وني العديد من دول العام 
ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها الوا 1 نة العامة » في الو لأيات ا الأمريكية ؛ 
وأنواع الموازنات al‏ , طبقتها » خلال القرن العشرين الميلادي » كما ذا 





ere errr ne‏ ا 


)1 فون شرو Mees‏ العامة التقليدية ( ميزانية البنود ) في إنجلترا » ومنها انتقلت إلى الدول 
الأوربية الأخرى » Shy‏ الولايات المتحدة الأمريكية » Shy‏ دول العام الأخرى المتقدمة والنامية . زيعرد 
الفضل في تطوير فكرة الموازنة العامة التقليدية إلى انجلترا . فقد ساهمت مساهمة كبيرة في حذيد 
eas ia a‏ هذا الموضوع في فصل سابق في الفصل الأول ) . 

f2) Nicholas Henry . Public Administration and Public Affairs == 


ees 


wi 





الفصل السابع 
1. الموازنة التقليدية ( أو موازنة البنود ) )1939-1921( . 

تعتبر الموازنة التقليدية النموذج الأول للموازنة العامة الذي طبق في حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية 7“ (الفيدرالية ) وكان ذلك في عام 1921م . وتركز هذه 
الموازنة » على الرقابة على النفقات العامة ( الرقابة المالية ) Oly‏ تتم عمليات pall‏ 
وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات » لأجل التقليل » أو منع المخالفات أو 
الاختلاسات المالية » وقد تطلب هذا الوضع » تبويب الإيرادات العامة » والنفقات 
العامة » بشكل يمكن من إحكام الرقابة عليهما » وتحاسبة المسئولين عن إساءة 
G pas‏ ا 
2. موازنة الأداء ( أو موازنة البرامج والأداء ) )1960-1939( : 

تمثل هذه الموازنة » المرحلة الثانية في تطور الموازنة العامة في أمريكا » وهدفها لا 
يقتصر على الرقابة UI‏ على النفقات العامة » ولكنه يمتد ليشمل عنصر الكفاءة 
الإدارية في انجاز الأعمال . فهي تهتم بوظيفة الرقابة الإدارية » وبكيفية استخدام 
الإمكانيات المالية » الاستخدام الرشيد ( السليم ) » الذي يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ‏ 
وذلك بتحديد عناصر التكاليف المختلفة » ووضع مستويات الأداء النمطية لكل نشاط 
من الأنشطة » لكي يتم على أساسها تقييم الأداء الفعلي . 
3. موازنة geal Sl‏ ( أو ميزانية التخطيط ae Sly‏ ) ( 1970-1960م ) 

تمثل موازنة البرامج . المرحلة Go GW‏ تطوير الموازنة العامة وتركز على 
عنصر التخطيط legs‏ ضرورة الربط بين التخطيط والموازنة العامة . وتهدف إلى 


== ( Englewood Cliffs , Prentice — Hall . 1980),. PP .206-226 

(1) لم تحظ الموازنة العامة » في الولايات المتتحدة الأمريكية » باهتمام كبير » حتى بداية القرن 

العشرين . ويعود سبب ذلك إلى أن الإيرادات كانت وفيرة » والنفقات العامة LLG‏ ( في القرن 

التاسع عشر ) وانه كان هناك فائض في الإيرادات » وفترة رخاء وازدهار اقتصادي إلا أن 

الأحوال تغيرت» بتزايد النشاط الحكومي ٠‏ وازدياد مسئولية الدولة» اشتراكها في بعض الحروب 

( كالحرب الاسبانية الأمربكية ( والحرب العالمية الأولى ) ما أدى إلى ظهور عجز في الإيرادات ؛ 

وزيادة في الانقات ونتج عن ذلك ظهور حركة تدعو إلى إصلاح نظام الموازنة Lata‏ وتنادي 
بإدخال إصلاحات عليها » ونتج عنها صدور قانون الموازنة والمحاسبة سنة 1921م . 


OE 


مب س أنواع الموازنات العامة- التقليدية والحديثة 


توفير المعلومات الضرورية » لمتخذي القرارات » لمساعدتهم على اتخاذ القرارات 
المناسبة » والتى تسعى إلى استخدام الإمكانات الالية المتاحة » بكفاءة وفعالية » لإشباع 
أكبر قدر ممكن من حاجات المواطنين . 
4. الإدارة بالأهداف (MBO)‏ (1975-1970م ) : 

تمثل الإدارة بالأهداف ''' المرحلة الرابعة في تطور الموازنة العامة » في الولايات 
المتحدة الأمريكية . فبعد توقف تطبيق نظام موازنة البرامج » في أجهزة الحكومة 
الفيدرالية الأمريكية ( بسبب الصعوبات gil‏ واجهت التطبيق ) في أوائل السبعينات 
الميلادية » بدأ البحث عن نظام جديد للموازنة » أقل صعوبة من النظام السابق . 
ANE ka VES (NIG) SH Al garb Gesell dees‏ 
البرامج » وقد لاقى هذا النظام الجديد ( الإدارة بالأهداف ) دعماً وتأييداً من 
الرئيسين السابقين » نيكسون » وفورد . 

ويركز هذا النظام على عنصر الكفاءة الإدارية مثل موازنة الآداء » كما يهتم 
بالتخطيط » وتقييم الأداء » ويستخدم لمساعدة الإدارة في نحقيق أغراض التخطيط 


)1( يتكون نظام الإدارة بالأهداف من ثلاث مراحل رئيسية ea,‏ 

Jj‏ تحديد ووضع الأهداف . ويتم في هذه المرحلة تحديد الأهداف للأجهزة الحكومية » وتخصيص 
0 المالية ae‏ ا المرجوة . 
es‏ أساسياً من ss‏ الإدارة اف . وعن طريق هذه التقارير يتم اكتشاف أية al Chest‏ 
as eta‏ ا te Aaa. ily eae‏ 
ل لكافة ان رضي الح wa Slat ga foal‏ 
SH Ole‏ شات الكامنة isl el yg‏ تقصير أو عجز حتى يمكن تلافيه في المستقبل . وتعتير المعلومات 
امتوفرة في هذه المرحلة » وني المرحلة الثانية » من العوامل الحامة في نجاح انجاز المرحلة الأولى 
والمتعلقة بتحديد ووضع الأهداف . انظر . 

Nicholas Henry . Op . Cit .pp219-221 . 

(2) لن نقدم Wt‏ مفصلا عن الإدارة بالأهداف » ضمن ضمن الموازنات Lad‏ لأن هذا النظام طبق 
لفترة قصيرة » في أجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية » ول يحقق نجاحا وشهرة مشل أنواع 
IL) GUjL gl‏ "الأ شري 
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قصير المدى ( سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ) . وهو يؤكد على قياس 
الإنتاجية » وتقييم البرامج » وعلى وضع مؤشرات ( اجتماعية ) لقياس فعالية 
البرامج . 
5. الموازنة الصفرية ( 1981-1976م ) : 

نكل هدو bc Sel Ue Llc D5‏ تطوين الموارقة العامة اق ایکا و 
على الاهتمام بفعالية النفقات العامة » ( فهي تؤدي إلى تحسين الخدمات » بدون زيادة 
في النفقات أو ارتفاع في معدلات الضرائب على المواطنين ) Pe‏ وتعمل Lad‏ على 
فيض النفقات العامة . 

وهي تؤكد على أن تتم المراجعة والتقييم لجميع أوجه الإنفاق.( البرامج 
والمشاريع) ‏ ابتداء ( من قاعدة ) الصفر . وبذلك تخضع للمراجعة » والتقييم » جميع 
أوجه الإنفاق » وليس فقط ٠‏ الزيادات الحاصلة على معدلات الإنفاق الحالية ( كما 
هو الحال في الموازنة التقليدية ) » ولا تعتبر مستوى الإنفاق الحالي » مستثنى من 
الدارسة التفصيلية والتقييم » كما أنها لا تفترض إن النشاطات والمشاريع الحالية يجب 
إن تستمر » ولكن من امحتمل أن تنخفض » أو تلغى المشاريع تحت التنفيذ » إذا ثبت › 
بعد إجراء التقييم ها . أن كفاءتها أصبحت منخفضة . 

ويطلق على موازنات الأداء > والبرامج » والصفرية . إسم الإتجاهات الحديثة 
في الموازنة . وسنقدم » في هذا الفصل ٠‏ تعريفاً يجميع أنواع الموازنات المعروفة CYL)‏ 
وسنبدأ بالموازنة التقليدية » ثم بالموازنات الحديثة . 

( أنظر شكل رقم (1-7) أنواع الموازنات العامة - التقليدية والحديثة ) 


(1) Nicholas Henry . OP Cit, p 222 
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أنواع الموازنات العامة 
( التقليدية واللحديثة ) 


موازنة الأداء موازنة البرامج الموازنة الصفرية 
والأداء ) والبرمحة ) الصفري ) 


الموازنة التقليدية 





الاتجاهات Ball‏ في الموازئة العامة 


ظ (الموازنات (atl‏ ! 


اہ سے سا سے سے سے ما ما س سے مسا مته سے سے سے سے سے سا سے مت سے سے سے سے سا ممه ہے منت a‏ م سے oe‏ کے کا لا س ا س لص el cee‏ ا عن ا 


شكل رقم 1-7) آنواع الموازنات العامة ( التقليدية والحديثة ) 

أ. الموازنة التقليدية 
Yol‏ - نشأة وتطور الموازنة التقليدية : 

ذكرنا سابقاً « ( في الفصل الأول ) » التطور التاريخي للموازنة العامة » وكيفية 
ظهور فكرتها » وتطورها في بعض الدول الغربية ولا سيما في بريطانيا ولا نرى 
ضرورة لإعادة ذكر ذلك مرة ثانية ) وحيث إن الاتجاهات الحديثة في الموازنة العامة , 
نطورت بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية » وانطلقت من الموازنة التقليدية 
التي كانت مطبقة هناك » لذا » فسنذكر بإيجاز التطور التاريخي للموازنة التقليدية في 
الولايات المتحدة الأمريكية » فقد بدأ تطبيقها ( الموازنة التقليدية ) في الحكومة 
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القصل السايع 
الأمريكية الفدرالية في عام 1م » عندما صدر قانون الموازنة والمحاسبة في ذلك 
العام. بينما كانت مطبقة ( الموازنة التقليدية ) في بريطانيا ودول أوروبية أخرى منذ 
القرن التاسع عشر. ( وقد سبقت Lad‏ حكومات SLY‏ والمدن » في الولايات 
المتحدة الأمريكية » الحكومة الفدرالية في تطبيق الموازنة التفليدية ) . واستمر التطبيق 
حتى عام 1939م » حيث بدأت تظهر في تلك الأثناء الموازنات الحديثة » ولا سيما 
موازنة الأداء » وأخذت بعض الوزارات الفدرالية في حكومات الولايات المتحدة 
الأمريكية » تطبق ذلك النوع الجديد من الموازنة ( موازنة الأداء ) . ويجدر التنويه › إلى 
أن ظهور وتطور الموازنات الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية » كان بسبب 
العيوب التى ظهرت أثناء تطبيق الموازنة التقليدية » وبسبب الانتقادات الموجهة إليها i‏ 
Serer‏ المصلحين الذين رفعوا شعار» ضرورة توفير « الكفاءة والفعالية ae‏ 
في جهاز الحكومة الأمريكية . 
انيا - مفهوم الموازنة التقليدية : 
الموازنة التقليدية هي النموذج الأول للموازنة العامة بمفهومها الحديث . وتعتبر 
أقدم أنواع الموازنات الحكومية By all‏ حالياً » وأكثرها اتتشاراً في دول العام . فهي 
مطبقة على نطاق واسع » في الدول النامية » وني العديد من الدول المتقدمة . ويطلق 
عليها عدة مسميات منها : 
1. موازنة (Line —Item Budget)> ..J!‏ ? وول نسي تركو ها هلن شود 
الموازنة » وما يرصد فيها من اعتمادات » وضرورة التقيد بالبنود عند الإنفاق. 
2. موازنة الرقابة (Control Budget)‏ لأنها تركز على إحكام الرقابة المالية على 
النفقات العامة في الوزارات والمصالح الحكومية » لمنع اختلاس أموال الدولة» 
وعدم صرفها في غير الوجوه المحددة لها « وعدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في 
البنود عند الإنفاق . والتأكد من أن المواد » والأجهزة » والسيارات » المرصود 
نها اعتمادات في الموازنة » قد اشتريت فعلاً » ( بدون الأخذ بعين الاعتبار. 
الأهداف » والغايات » التي اشتريت من أجلها ) . 


(1) Jesse Burkhead , OP . Cit, ١ 9 
(2) Tradltional Budget . 
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ف PLS emer i mies ge NENN‏ 
(Incremental Budget)‏ 
وذلك OY‏ نفقاتها تزيد باستمرار » سنة بعد أخرى . بمعدلات صغيرة . فهي 
a as‏ ننه | لبا شت بتاك igs‏ وك i Me Gia aa Ms See‏ 
القادمة. وتزيد عادة » بنسبة مئوية صغيرة » سنوياً ( تبلغ ١‏ 5 أو « 0/10 مثلاً ) عن 
معدلات الإنفاق في السنة المالية السابقة وذلك لأجل تغطية الزيادات المتوقعة في 
رواتب الموظفين » ولمواجهة الزيادات المتوقعة في تكاليف شراء المواد » والأجهزة 
والآلات » ولتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة . 

وتركز الموازنة التقليدية على نوعين من تصنيفات النفقات وهما: 

1. التصنيف الإداري.” وبموجبه تقسم النفقات العامة على أساس الوزارات 
والمصالح الحكومية التي تقوم بالإنفاق » فيخصص لكل وزارة فصل خاص في 
وثيقة الموازنة العامة » ويقسم الفصل أحيانا إلى فروع » وتدرج النفقات التي 
ستنفقها الوزارة المعنية في السنة المالية المقبلة في الفصل المخصص لما 

ge gl watever] .2‏ ويتم بموجبه تقسيم النفقات العامة إلى أبواب 6 وبنود 
ختلفة » حسب طبيعة النفقات والغرض من GUY‏ » مثل الرواتب gee Vy‏ 
وبدلات الانتقال والسفر » ونفقات شراء الأجهزة والآلات » ونفقات التشغيل 
والصيانة » ونفقات المشاريع ؛ وغيرها من أوجه الإنفاق الحكومي . ويحقق هذا 
التصنيف أغراض المحاسبة والرقابة » فالبيانات التفصيلية عن أنواع الخدمات 
والسلع المدرجة في بنود الموازنة » تساعد في إجراء الرقابة قبل الصرف وبعله , 
وبهذا يتم التأكد من عدم ue‏ الا عتما دان المرصودة في البنود عند الإنفاق › 


(1) Thomas Murphy , eri Public Admuinistratio Itasca Illinosise Peacock 
Publishers , 1981), P 417. 430 n . ) Itasca Illinosise Peacoc 


)2( أنظر التقسيمات الوضعية للافقات العامة » حيث عو لحت 0 
العامة ( الفصل الثامن ) 
العامة ( الفصل الثامن ) 
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Se Ss eee 

ومن أن اللوازم » والأجهزة « والسيارات » المدرجة في بنود الموازنة قد اشتريت 

نعلا » وإنها قد صرفت من البنود المخصصة لما في الموازنة العامة . 

وتتصف الموازنة التقليدية بتأكيد الرقابة الشديدة على وجوه الإنفاق » وبتقييد 
سلاحيات الموظفين الحكوميين في التصرف في النفقات العامة . ''' ويرجع سبب 
ذلك بشكل.ركيسي » إل التطؤر Ay‏ للموازنة العامة + فقد نشآت الموازنة العامة 
SET TT‏ لوكو Gs Sree‏ قا بدا ره 
طويلة من الزمن » ( إلى إن ظهرت الاتجاهات الحديثة في الموازنة ) » وكان الهمدف من 
إعدادها هو إحكام الرقابة المالية على النفقات العامة . 
lS‏ 

للموازنة التقليدية العديد من المزايا . التي يذكرها مؤيدو هذا النوع من الموازنةء 
رمن أهمها ما يلي : 

وجود فاذج وتعايمات واضحة لإعداد المرازثة : 

صممت معظم دول العالم نماذج للموازنة التقليدية تساعد في #ميع a Ov‏ 
وتقدر بواسطتها احتياجات الوزارات مسن الاعتمادات للسنة المالية القادمة . كما 
وضعت تعليمات ترضح كيفية إعداد هذه النماذج » بحيث يستطيع الموظف العادي - 
أحيانا غير المختص في موضوع الموازنة - القيام بتعبئتها » وتساعد هذه النماذج 
التعليمات في عمليات تقدير احتياجات البنود من الاعتمادات المالية للسنة المقبلة 
(وإذا galt Liesl‏ ميزانية المملكة العربية السعودية © على سبيل DLE‏ » فإننا AA‏ أن 
النموذج رقم ( 1/ ب) خلاصة التشكيلات ¢ يساعد في تقدير احتياجات البنود رقم 
0 رواتب المدنيين » وان النموذج رقم ( 2/ ب) استمارة الأملاك المستأجرة . 
اع ن by aed) ptt‏ 205 اراك الارن (Ning‏ 
2. سهولة إعداد الموازنة : 

عند إعداد تقديرات الموازنة العامة حسب قواعد الموازنة التقليدية للسنة المالية 
AL al‏ تؤخذ الويرادات والنفقات للسنة المالية الماضية » وتضاف إليها » عادة Lent‏ 

(1) Jesse Burkhead , OP . Cit, 2 128 


L500 


لح أنواع الموازنات العامة- التقليدية والحديثة 





مئوية معينة (وقد تخفض بنسبة مئوية معيلة ) » ولا يطلب إجراء دراسات تحليلية 
للنفقات ٠‏ ولا تقديم بدائل » ولا تقديرات للعوائد الى ستتحقق من أوجه الإنفاق . 
3. إحكام الرقابة على صرف الأموال العامة: '') 

تساعد الموازنة التقليدية على إحكام الرقابة » على إنفاق الأموال العامة > 
وذلك عن طريق توزيع الاعتمادات على بنود الموازنة » وتحديد أنواع الات التي 
يمكن صرفها من كل بند من البنود . وعدم السماح بتجاوز اعتمادات البنود عند 
الإنفاق » ومرور عملية الإنفاق بالعديد من الخطوات ( بإجراءات طويلة ) حيث يتم 
تدقيق وتوقيع المستندات » والتاكد من مسوغات الصرف » من قبل عدة أشخاص ٠‏ 
وذلك لممارسة الرقابة قبل الصرف » وتهدف إجراءات الموازنة التقليدية الطويلة في 
dle‏ الرقابة قبل الصرف » إلى المحافظة على أموال الدولة » والتأكد من أن إنفاقها قد 
تم في الوجوه المحددة لها . 
4. البساطة » والوضوح » وسهولة إجراء الدراسات والمقارنات بين إپرادات ونفقات 

: السابقة‎ col el 

تسهل الموازنة التقليدية إجراء الدراسات والمقارنات » بين الإيرادات العامة ؛ 
والنفقات العامة خلال عدد من السنوات السابقة . وذلك بسبب وجود أبواب > 
وبنود » ثابتة » ومحددة في وثيقة الموازنة العامة . فيمكن إجراء مقارنة بين إيرادات 
الجمارك ( مثلا ) خلال الخمس سنوات الماضية » كما ان من السهل إجراء مقارنة بين 
نفقات الباب الأول » أو بند رواتب الموظفين لوزارة ما . خلال الخمس سنوات » أو 
العشر سنوات الماضية » ومقارنتها بنفقات وزارة أخرى . 
5. سهولة تحديد المسئولية عن الإنفاق : 

نك pall‏ الأدازئ Que)‏ المؤازلة AT EC alas‏ إدازة dye Sm‏ :مر 
عن جميع النفقات العامة المعتمدة لإدارته أو مصلحته » والموضوعة تحت تصرفه » إذا 
حدث أي انحراف » أو إساءة استخدام للآموال العامة » فانه يحاسب عليها وبهذا فان 
الموازنة التقليدية تساعد في تحديد المسئولية عن الإنفاق . 


(1) Thomas Cofiagh , « Program Budgeting » , Administration , Autumn , 1971. VOI, 
No . 3, P. 207 
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الفصل السايع : 


6. وجود قواعد تنظم شكولها : 

je‏ الموازنة التقليدية بوجود قواعد تنظم أمورها » فقد وضع علماء المالية 
العامة العديد من القواعد » لتنظيم شئون الموازنة العامة ( التقليدية ) منها ء قاعدة 
السنوية »وقاعدة شمول الموازنة العامة . 
رابعاً - الإنتقادات الموجهة للموازنة التقليدية : 

وجهت إلى الموازنة التقليدية عدة انتقادات » من مؤيدي الموازنات الحديثة , 
وتتلخص تلك الانتقادات في ما يلي : 
1. عدم وضوح الأهداف : 

لا توضح الموازنة التقليدية الأهداف gil‏ ترصد ها الاعتمادات » فهي تبين أن 
Vigil‏ وعدت G‏ وة ol BU Lill‏ مارات OV Bp gels‏ ( معلا )© Bey‏ 
التنفيذ » Wh‏ تبين of‏ السيارات » والأجهزة OV‏ قد تم شراؤها فعلا » بدون 
الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التى اشتريت من أجلها ( السيارات والأجهزة 
والآلات) . ۰ 
2 نقص العخطيط: 2 

إن الاعتمادات التى تدرج ضمن فصول » أبواب » وبنود الموازنة التقليدية › لا 
تكون غالبا » مرتبطة مخطة أو برنامج عام للتنمية . وان المدة الزمنية للموازنة قصيرة › 
فهي لا تتعدى مدة سنة مالية » ولذا أصبح ينظر إلى الموازنة التقليدية بأنها لم تعد 
تتلاءم مع أوضاع العديد من الدول gil‏ أصبحت تهتم بالتخطيط المتوسط والبعيد 
الف و اول الرنظ Ge‏ الوازنة الاه الو وبين ع التنمينة SMU‏ البق 
ا ۰ 
3. الإعتماد على أسلوب المساومة : 

نظرا لعدم وجود معايبر موضوعية لتوزيع الأموال بين أوجه الإنفاق على 
الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في الموازنة التقليدية » فقد أصبح أسلوب 


)1( محمد سعيد فرهود . علم المالية العامة . ( الرياض » معهد الإدارة العامة > 1403ه ) ص 614 
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المساومة » هو الأسلوب السائد في التعامل بين الوزارات والمصالح ¢ وإدارة الموازنة 
العامة » فالوزارات والمصالح تبالغ في تقدير احتياجاتها » من الأموال وإدارة الموازنة 
العامة نميل إلى تخفيض تلك التقديرات » وبعد التفاوض والمساومة » التى تتم أثناء 
مناقشة الموازنة في إدارة الموازنة العامة » يتم التوصل إلى المبالغ التي ستعتمد للوزارات 
والمصالح الحكومية المختلفة . 
4. عدم وجود البدائل والدراسات التحليلية : 

لا توجد في الموازنة التقليدية » دراسات تحليلية » تتضمن الطرق البديلة للقيام 
بالأعمال » وتبين التكاليف والعوائد لكل بديل » لكي ترتكز على أساسها القرارات » 
عند توزيع الاعتمادات » بين أوجه الإنفاق المتنافسة على أموال الدولة . 
5. قلة المرونة عند التنفيذ : 

لا توفر الموازنة التقليدية المرونة الكافية عن التنفيذ » فالاعتمادات مرصودة في 
بنود الموازنة » والبنود محدد ها أنواع النفقات التى تصرف منها » وإمكانية النقل من 
باب إلى باب آخر » أو من بند إلى بند آخر » ليست سهلة » وتحتاج إلى موافقة الجهات 
العليا » ولذا فإنها تحد من حرية تصرف الأجهزة الحكومية في الأموال » وتعيق . 
أحيانا » تنفيذ بعض البرامج والمشاريع . 





6. ضعف المتابعة : 

تفتقر الموازنة التقليدية إلى وسائل المتابعة الحديثة » لمعرفة ما تم تنفيذه من براممج 
ومشاريع » وما Gal‏ عليها من أموال » والمراحل التي وصلت إليها . ومدى GAA‏ 
تنفيذ تلك البرامج والمشاريع للأهداف المرجوة منها . 
7 لا تساعد على إدخال برامج أساسية جديدة في الموازنة : ”0 

حيث إن الأولوية في توزيع الاعتمادات . في الموازنة التقليدية » هي للبراميج 
والمشاريع تحت التنفيذ » لذا فان نصيب البرامج والمشاريع الجديدة من الاعتمادات › 
يكون dole‏ » ما يزيد عن حاجة البرامج والمشاريع القديمة ( حت del‏ ) اوبهذا i‏ 
فان الموازنة التقليدية » لا تساعد في إدخال وتنفيذ برامج ومشاريع جديدة » تحتاج إلى 


(1) Thomas Murphy , OP. Cu, P.419 
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الفصل السابع ‏ سے 
مبالغ كبيرة من الأموال » ضمن الموازنة » مع العلم انه » في بعض الأحيان » قد تكون 
البرامج والمشاريع الجديدة ذات جدوى اقتصادية أعلى من البرامج والمشاريع القدعة . 
وبذلك تفوت الفرصة على البرامج ذات المشاريع الجديدة . وتستمر في رصد 
الاعتمادات للمشاريع دون إعادة النظر فيها . 
ب. موازنة الأداء (1) 
أو - alia‏ وتطور موازنة الأداء : 

تعتبر موازنة الأداء محصلة الحاولات الأولى لإصلاح نظام الموازنة التقليدية في 
الولايات المتحدة الأمريكية » وهي تركز » بشكل خاص على تحقيق الكفاية الإدارية . 
وتقليل النفقات . وتحاول قياس مدى كفاءة الأجهزة الحكومية في انجاز المشاريع . 

ومن الناحية التاريخية » يمكن القول بأن بوادر ظهور فكرة موازنة الأداء في 
الولايات المتحدة الأمريكية » تعود إلى بداية القرن العشرين ( الميلادي ) . فقد ظهرت 
بشكل بدائي بسيط في مدينة نيويورك في الفترة الواقعة ما بين ( 1913- 1915 م)» 
وكانت oe‏ تجربة لوضع موازنة تكاليف لتلك المدينة . وساهم مكتب البحوث 
البلدية » في مدينة نيويورك » في تطوير هذا النوع من الموازنة » وقد تضمنت ثلاث 
وظائف رئيسية هي:(1) تنظيف الشوارع )2( صيانة الشوارع (3) وانيجاري . وقد 
نسمت كل :واظيفة من ode‏ الوطائقب اللو ت الرئيسية إل عفرة تشاطاك © و سف 
اينات > Jie Win‏ > ثم وضعت معدلات الأداء اللازمة للقياس في 
الموازنة؛؛ كعدد الأميال التي تنظف من الشوارع ( مثلا ) » ثم قدرت تكاليف تنفيذ » 
أو انجاز الوحدة ٠‏ والتكاليف الإجمالية للقيام بالعمل » وعزز هذا التقسيم بتبويب 
للنفقات على أساس نوعي ( نوع النفقات ) لأوجه الإنفاق لكل SUG‏ وكانت 
جداول النفقات » ترفق بالموازنة » عند عرضها على المجلس البلدي لدراستها لأجل 
الموافقة عليها . ولم تطل مدة تطبيق هذا النوع من الموازنة » فقد توقفت مدينة نيوبورك 
عن تطبيقه سنة 1915م 6 لانه كان يتصف بكثرة التفاصيل في بنود الموازنة » وبقلة 
Or‏ عيل ال 


(1) Performance Budgeting 
(2) Nicholas Henry , OP. Cit ,P . 209 
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وني خلال العشرينات من القرن الماضي ( الميلادي ) » فان الكتابات في مادة 
الموازنة » تناولت وبشكل عرضي . الخبرة المتحصلة من تجربة مدينة نيويورك في تحضر 
موازنتها على أساس الأداء » وتطور عند العديد من الحكومات المحلية ( في أمريكا ) 
Leg‏ من الموازنة أطلق عليه مسمى « موازنة المشاريع أو موازنة البرامج POM‏ ويشبه 
ما أصبح يسمى OV‏ بموازنة الأداء أو موازنة الإنجاز . 

أما على صعيد الحكومة الفدرالية » في الولايات المتحدة الأمريكية » فلم تحرز 
موازنة الآداء » أي تقدم في تنفيذها إلا في عام 1934م » عندما قامنت وزارة Lely Sl‏ 
الأمريكية » وسلطة وادي تينسي TVA)‏ بوضع موازنتيهما على أساس ell‏ 
والآداء . وقامت » فيما بعد . الوزارات والمصالح الحكومية بتطوير موازناتها : 
وبوضع موازنات لها على أساس البرامج والأداء ( الانجازات ) . 

وقد تأثرت Eb‏ هوفر الأولى ( التي تشكلت في أمريكا بهدف إصلاح جهاز 
الحكومة الفدرالي في الفترة من 1947- 1949م ) بالتقدم الذي تحقق في SLE‏ تطبيق 
ذلك النوع الحديد من الموازنة في أجهزة الحكومة الفدرالية ( ولا سيما في وزارة 
الدفاع) » وأوصت بتطبيقه في جميع الوزارات . وهي التي أعطته اسم موازنة NT‏ 

واهتم رئيس الجمهورية الأمريكي السابق ( هاري ترومان ) بتوصية BA‏ هوفر 
الأول عن موازنة الأداء» فاصدر توجيهاته » في عام 91949 إلى مدير عام مكتب 
الموازنة » لوضع الإطار العام » والإرشادات التوضيحية لتحضير ال موازنة العامة للدولة 
على أساس أفكار موازنة Velo Vl‏ ' ولا سيما » لعام 1951م . وقد طبقت بالفعل 
موازنة الأداء » في أجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الخمسينات الميلادية . إلا أن 
بريقها والاهتمام بها » فل في الستينات الميلادية من القرن الماضي » بعد أن حلت 
le‏ موازنة البرامج » ومع أن التركيز في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن 
الماضي قد أصبح على موازنة البرامج والموازنة الصفرية » إلا إن أفكار وعناصر 


(1) Project Budget or Program Budget 


(2) Jesse Burkhead, OP.Cit, P.134. 


(3) Harold Hovey , The Planning - Programing ~Budgeting Approach to Government 
Decision Making , New York. Praeger , 1970, P. 75 
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موازنة الأداء الأساسية بقيت في التطبيق » فقد استمر استخدام وحدات الأداء » 
وحجم العمل ؛ في التعبير عن بعض جوانب الموازنة » ولا يزال موازنة الحكومة 
الفيدرالية تتضمن بيانات تنبع أصلا من أفكار موازنة الأداء » كعدد الطلبات التي تمت 
دراستها » وعدد القروض التي تم منحها للمواطنين وهكذا . 

وقد تضافرت عدة أسباب وعوامل لظهور موازنة الأداء في الولايات المتحدة 
الأمريكية > منها » التوسع الكبير في النفقات الحكومية في الثلائينات الميلادية ct)‏ 
القرن العشرين) . وكبر حجم الجهاز الإداري للحكومة » وظهور حالات تبذير في 
النفقات العامة في بعض الأجهزة الحكومية » مما حدا بالمفكرين ( الإداريين ) إلى 
المطالبة AL‏ من التبذير » Shy‏ حسن التصرف في الأموال العامة والى إدخال مبادئ 
الإدارة العلمية التي طورت في القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية > بهدف رفع 
مستوى الكفاءة الإدارية فيها »› وتقليل حجم النفقات العامة . 

ولا بد من التنويه » ob‏ هناك التباساً في تسمية هذه الموازنة » إذ يطلق عليها في 
بعضن CES‏ هسمي 3 موازنة الأداء | وني كتب ١ GAT‏ موازنة البرامج والأداء » , 
وني هذا الخصوص LY ٠‏ من التوضيح Ob‏ هاتين التسميتين OME‏ مرحلتين تاريخيتين 
متناليتين مرت بهما الموازنة أثناء تطورها ( في الولايات المتحدة الأمريكية ) » وان 
«موازنة الأداء ٠‏ سبقت من ناحية التطور التاريخي « موازنة البرامج . فعرف 
المفكرون وطوروا أولا « موازنة الأداء) ثم وسعوا إطارها وأضافوا عنصر 
البريجة وأصبح يطلق عليها مسمى ١‏ موازنة البرامج والأداء ٠‏ » وطوروا بعد ذلك ١‏ 
موازنة البرامح ( »أو « نظام التخطيط والبريحة والموازنة » » أو « موازنة التخطيط 

) وأخيراً ووو الها نايدا آخر من الموازنة وهو « الموازنة الصفرية‎ » ise lg 

قاكا سهدي ميزانية الأداء : 

هناك عدة تعريفات توضح مفهوم الأداء » ولأغراض هذا البحث فسأختار 

أما التعريف الأول » فقد وضعه احد المفكرين الأأمريكيين المشهورين في SLE‏ 
الموازنة العامة ( وهو الأستاذ جيسي بيركهيد ) » فهو يرى أن موازنة elo‏ هي 
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لد سس ع mn‏ أنواع الموازنات العامة- التقليدية والحديثة 


ذلك التبويب ( التصنيف ) في الموازنة » الذي يركز على الأشياء التي تقوم بها 
الحكومة » وليس على الأشياء التى تشتريها وبهذا فان موازنة الأداء تنقل التركيز من 
الوسائل القيام بالعمل » إلى العمل المنجز نفسه PC‏ 

› التعريف الثاني فقد وضعه مكتب الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية‎ Ll 
هي تلك الموازنة التى تبين الأهداف التى تطلب لما‎ ١ فذكر بان موازنة الأداء‎ 
coldly ا ا‎ UG لوصول إل‎ de fall دراي‎ SIG, «WU اا‎ 
والمعلومات الكمية ( الإحصائية ) الى تقيس الانجازات . وكل ما أنجر من الإعمال‎ 
OG المدرجة تحت كل برنامج‎ 

مما ورد سابقا » يتضح لنا أن موازنة الأداء تركز اهتمامها على بيان الانجازات › 
أو النتائج المتوقع تحقيقها » ( مثال ذلك » عدد الدونمات المتوقع استصلاحها نتيجة 
تنفيذ برنامج استصلاح أراضي زراعية ) » إضافة إلى أنواع النفقات المرصودة في 
الموازنة التي تنضمن الخدمات والسلع التي تشتريها الحكومة » كالأموال التى ترصد في 
بنود الموازنة للرواتب » والأجهزة › والآلات التي تلزم لبرنامج استصلاح أراض 
زراعية » كما هو الحال في الموازنة التقليدية » أي أن موازنة الأداء تركز اهتمامها على 
المخرجات ١‏ الى كانت لا تذكر سابقاً ) إضافة إلى Pomme‏ وبذلك فان الموازنة 
Comel‏ ن برام ales‏ روعاف ادا( ار رامعا سوقم Lal‏ 
وتكاليف مالية لازمة لانجازها. ومن ثم » فان الموازنة أصبحت تهتم بالجانب الإداري 
( الذي يبين الانجازات والأعمال ) » إضافة إلى الجانب احاسي GIN‏ يركز على 
الجانب الرقابي على (GLY!‏ . وتغيرت تبعأ لذلك مهمة الحاسبين وباحثي الموازنة . 
فنا لكين ial‏ ی Sys UNS ee‏ 
الوزارات» إلى برامج ومشاريع الوزارات وانجازاتها » والى وضع gle‏ » ووحدات 
أداء لقياس العمل المنجز » ومقارنة وحدات الأداء المنجزة » بوحدات الأداء المتوقع 
انجازها حسب برنامج الوزارة . 





(1) Jesse Burkhead OP . Cit, P. 133 
(2) Ibid , 2. 142 
(3) Nicholas Henry , OP . Cit, P . 210 


SOOT: 





pad ie ghee ie $x ا‎ ah الشغصا السايع‎ 


حيث إن موازنة الأداء » تركز على بيان وحدات الأداء » التي تتألف منها 
اليرا 0 ؛ لذا نرى deal‏ ذكر بعض الأمثلة على وحدات الأداء » في 
الات ت التي يمكن في فيها طمن كما فك د ست لضت كت 2 


2 aly ssl | ena} 





| 1- برنامج pleat‏ 7 زراعية - علد aS ai rece 5 heals‏ 
| صالحة للزراعة أو تم استصلاحها . 

| 2- برنامج تعبيد طرق - عدد الكيلو ميترات أو الأميال من الطرق 
| الق ستعبد أو we‏ 


| 3- برنامج تعليمي - عدد الطلاب المسجلين في المدارس 


| 4- برنامج صحي - عدد الأسرة في المستشفى . أو المعدل أ 

| اليومي للذين يعالجون في المستشفى | 

| 5- برنامج توزيع مياه - عدد الجخالونات ( أو الليترات ) من الماء | 

| الموزعة يوميا. 

| 6- برنامج مكتبات عامة - عدد الكتب gil‏ تعار يومياً | 
- عدد OLY‏ من النفايات التي يتم جمعها | 





aA الأداء‎ TET ثالثا‎ 

يتطلب تطبيق موازنة الأداء » توفر بعض المتطلبات الأساسية اللازمة للتطبيق › 
ثم توضيحاً لكيفية تطبيقها » وسنبين ني ما يلي هذين الموضوعين : 
أ. متطلبات تطبيق موازنة الأداء: يحتاج التطبيق الناجح لموازنة الأداء إلى توفر 

المتطلبات التالية : 

1. تحديد الأهداف : تتطلب موازنة الأداء تحديد الأهداف . وترتيبها ضمن سلم 
أولويات » ولا يتم التوصل الى ذلك > إلا بعد دراسة ومقارنة للأهداف 
المقترحة للجهات التنفيذية . 

2 تحديد الخدمات والنشاطات التى تؤديها الجهات التنفيذية » ودراسة وتحليل 
هذه الخدمات والنشاطات » والتاكد من تحقيقها للأهداف الت تم تحديدها . 
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أنواع الموازتات العامة- التقليدية والحديثة 
3. اختيار وحدة ملائمة لقياس الاداء لكل خدمة أو نشاط . وحساب تكلفة 
وحدة الاداء » وتعديل التكلفة تبعاً لما يحدث من تغيرات في الأجور وطرق 
الانتاج ( ومن الأمثلة على وحدات الاداء ما ذكرناه سابقا ) . 
4. وجود نظام Flt‏ التكاليف » يساعد في تحديد التكاليف المتغيرة المتعلقة بكل 
نشاط من الانشطة المختلفة » لأن موازنة الاداء تعمل على تحديد تكلفة كل 
وحدة من وحدات الاداء » وتربط بين تكاليف النشاط » ونتائج الاداء . 
5. وجود نظام للمتابعة » يساعد على معرفة ما تم انجازه عا هو Lhe‏ لتحقيقه 
خلال ASU ad)‏ 
ب. LAS‏ تطبيق موازنة الاداء : 
يلزم لتطبيق موازنة الأداء » اتباع الخطوات التالية :"1 

1. تقوم إدارة الموازنة العامة بالتعاون مع الوزارات والمصالح الحكومية بوضع 
الخطط والبرامج لما ستقوم به الوزارات والمصالح من أعمال . ويقتصر دور 
إدارة الموازنة العامة » في هذه المرحلة » على التنسيق . وتوحيد المصطلحات › 
وعلى تقديم الاستشارة الفنية للوزارات › أما تحديد البرامج » فانه من 
اختصاص المسئولين في الأجهزة الحكومية المختلفة . 
يدرس الميكل التنظيمي للأجهزة والإدارات التي ستشرف على تنفيذ تلك 
البرامج » وقد تتم عملية إعادة تنظيم لأجهزة بعض الوزارات والمصالح . اذا 
وجد ان ذلك ضرورياً لضمان حسن تنفيذ تلك البرامج . 

3 تحدد وحدات الأداء ( الانجاز ) لكل برنامج من البرامج المقترح تنفيذها . 
4. تقدر التكاليف الإجمالية HAY‏ العمل لكل برنامج ( وذلك بضرب عدد 

وحدات الأداء x‏ تكلفة وحدة الأداء ) . 

5 تنظم وثيقة الموازنة العامة على أساس البرامج » ويخصص لكل برنامج اعتماد 

حاص G‏ الموازنة ليمول منه ) يوضع مشروع الموازنة العامة على أساس البرامج ). 


م 





(1) Jesse Burkhead , OP . Cit, PP. 153-154 
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6 يوضع نظام داخلي لإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في البرامج اا 
تنفيذها ( نظام المتابعة ) خلال السنة المالية » كما يصار الى مقارنة ما يتم انجازه 
فعلا » بجا هو مقرر انجازه في الخطة ( مقارنة الانجازات الفعلية ماهو مقرر 
انجازه في خطة البرامج ) . 

7 تنظم سجلات محاسبية على أساس البرامج » يبين فيها وحدات الاداء » ويقيد 
فيها ما ينفق على كل برنامج لتسهيل عملية الرقابة على النفقات . 


: مزايا موازنة الأداء‎ - Leal) 


يحفق تطبيق موازنة الآداء العديد من المزايا » من أهمها ما يلي : 

| تساعد في توزيع الامكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من 
الموازنة التقليدية » فهي تقدم ded ob‏ للجيات hiatal)‏ بتوزيسع 
الاعتمادات > بين الوزارات والمصالح (٠‏ كادارة الموازنة العامة ) » عن 
البرامج والمشاريع المراد تنفيذها « بواسطة الوزارات والمصالح » وعن تكاليف 
ols‏ الرامج والشاريع yeu ٠‏ الاتجازات Lge ghd dL ) gate)‏ 
وهي بذلك تدعم طلبات الجهات الحكومية في الحصول على الاعتمادات > 
وتضعف أسلوب المساومة السائد في الموازنة التقليدية » وتقلل من فرض 
تخفيض الاعتمادات ٠‏ ( بشكل عشوائي أحيانا ) » بواسطة ادارة الموازنة 
ا ۰ 

: تساعد في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للا ج ا 
(الوزارات والمصالح ) WY ٠‏ تبين مسبقاً وحدات الاداء الى ستتحقق نتيجة 
تنفيذ برنامج معين ( كعدد الكيلومترات التي ستعبد في برنامج تعبيد للطرق» 
كما أنها تسهل عملية الرقابة على التنفيذ » نظراً لوجود jules‏ للأداء » محددة 
سلف » GSE‏ بواسطتها مقارنة ما أنجز من اعمال ( الانجازات )» بما هو ميا 
تحقيقه ( في الخطة ) . ومعرفة أسباب الانحرافات عن الخطة » ومحاسية 
المسئولين عنها . 
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ل أنواع الموازنات العامة التقليدية والحديتة 


3. توفر للمواطنين معلومات كافية عن الخدمات التي تقدمها الدولة هم CVE)‏ 
الدولة » والأهداف المرجوة من تنفيذها » وتكاليف تلك البرامج والمشاريع . 
ela VI) Climo‏ الى ستتحقق نتيجة تنفيذها . 





خامسا — الإتتقادات Age gh!‏ موازتة الأداء : 

وجهت لموازنة الأداء عدة انتقادات » منها ما يلي : 

أن ضيفو ب ودين وحدات الأداء ( المخرجات ) التي تقاس بها الانجازات لكل 
وزارة ومصلحة حكومية » فهناك بعض النشاطات والأعمال الحكومية 
يصعب تحديد معايير لقياس أدائها » كنشاط وزارة الاعلام » ووزارة الخارجية 
> وغيرها من الوزارات المماثلة إذ لا تتوفر نتائح مادية محسوسة نتيجة أعماهها 

يمكن عدها وفياس كمياتها ولذا يصعب وضع معايير لقياس أدائها . 

صعوبة توفير المعلومات التفصيلية عن نشاطات الأجهزة الحكومية المختلفة . 

لعدم وجود أنظمة دقيقة للمعلومات لديها . 

3 ارتفاع. تكلفة تطبيقها ذلك SY‏ وی فوفر 
الموظفين من ذوي الخيرة في محاسبة التكاليف والمتابعة »> ويضاف الى ذلك . 
الحاجة الى بعض الأجهزة والآلات المكتبية اللازمة لتطبيقها . 

4. إن اهتمام موازنة الأداء » وتركيزها على تحقيق الكفاءة من المشاريع قصيرة 
الأجل ( لمدة سنة ) » جعلها تبدو وكأنها عقبة ة أمام التخطيط طويل المدى . 
(في حين ظهرت الحاجة . في الولايات المتحدة الأمريكية » في الستينات 
CES‏ ل لدعمو EN‏ انع Ce apenas ayes‏ ادق 
الى التحول » lad‏ بعد الى موازنة البرامج ) . 

5 صحوبة تطبيقها ٠‏ اذ يتطلب تطبيق موازنة الأداء وجود أنظمة محاسبة ومتابعة 
مه ) tine‏ أا CC‏ كنظام اة المكاليك'+وقد كان هذا ped‏ من 
أهم الأسياب التي wal‏ :الى فل تجربة تطبيقها في العديد من الدول النا 
Gulls)‏ مثلا ) . 


ie) 


إعداد bp‏ مين 


القصل السابع 


ج. موازنة البرامج 
اول — BLES‏ وكطووموازتة gual pall‏ : 

تمثل موازنة البرامج '' ' حصيلة التطورات والتحسينات gil‏ أدخلها المفكرون 
على نظام الموازنة في الولايات المتحدة الامريكية » في الخمسينات . والستينات » من 
القرن العشرين المبلادئ : 

ومن الناحية LA‏ يعود الفضل الى ديفيد نوفيك » مسن مؤسسة راند 
الامريكية GP‏ تطوير هذا النوع من الموازنة . ففي سنة 1954م » قدم ( ديفيد نوفيك) 
شرحا تفصيليا بين فيه كيفية تطبيق موازنة البرامج في وزارة الدفاع الامريكية » وشرح 
parte‏ ها وان ولك ى oy gah‏ الي 9 الاقعضاه Wael gy dee SLI GAM y‏ 
Cel‏ الجديدة للموازنة » » CABLES‏ ( ديفيد نوفيك ) تسميتها بموازنة 
البرامج » واقتراح أيضا تطبيقها في وزارة الدفاع الامريكية "^ 

أما لجنة هوفر الثانية » فقد قامت سنة 1955م بدراسة التقدم الذي تحقق في 
dle‏ تطبيق موازنة الاداء في أجهزة الحكومة الفدرالية الامريكية » فوجدت أن التطبيق 
Lee ols‏ فى ذلك الأجيرة ) lee)‏ ار وا coe gl‏ أن y bE‏ تدك 
الأجهزة base‏ من اخطوات :ذلك Las. LAY‏ الع علس dss Le tee‏ 
نوفيك by‏ يتعلق بموازنة وزارة الدفاع ‏ والتطورات المقترحة عليها » فتبنتهاء وأيدت 
تسمية هذا التطور الجديد في الموازنة » بموازنة البرامج ( كما كان مقترحاء في وقت 
سابق » من قبل ديفيد نوفيك وقد ورد ضمن توصيات مصطلحات ١‏ موازنة البرامج» 
و« التقسيم على أساس البرامج » وتكاليف البرامج وغيرها من المصطلحات ذات 
العلاقة بموازنة البرامج . 


والموازنة » وموازنة التخطيط والبرمجة والمسميات الأخرى لما 
David Novick of the Rand Corporation | |‏ )2( 
Efficieney and Economy in government through new Budgcting Practice‏ )3( 
James Davis Polities Programs and Budgets ( Englewood Cliffs Prentice — Hall Inc‏ )4( 
P139)‏ 1969 


E 
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les‏ ضوء دراسة ديفيد نوفيك لوازنة وزارة الدفاع الأمريكية . واقتراحاته 
بخصوص تطبيق هذا النوع الجديد من الموازنة ( موازنة البرامج ) في وزارة الدفاع . 
اهتم وزير الدفاع الامريكي » في ذلك الوقت » روبرت مكنمارا بالامر » فعهد في سنة 
1961م »> بمهمة ادخال موازنة البرامج > على موازنة وزارة الدفاع delle‏ شاو لمن 
tee‏ » وقرر مكنمارا أن تقدم موازنة وزارة الدفاع لسنة 1963م » على أساس 
موازنة البرامج وقد تحقق ذلك بالفعل في سنة 1963م > عندما قدمت موازنة الدفاع 
على أساس البرامح » وقد حقق ادخال هذا النوع من الموازنة الى وزارة الدفاع نتائج 
باهرة» يما ادى الى التوصية › فيما بعد » بادخال موازنة البرامج الى جميع الادارات 
والاتخيرة:المناية فى اللكؤمة AS VI‏ 

ونتيجة لاقتراح من ديفيد نوفيك » بأن تقوم مؤسسة راند باجراء دراسة على 
نطاق واسع تشمل الجهاز الحكومي بأكمله ‏ لبحث امكانية تطبيق موازنة البرامج في 
ار da SI‏ الوا قا GLa A Lal UT caer‏ كرتي EB g‏ 6 وميك 
لتلك الدراسة .فقد تجمعت عدة أبحاث حول موضوع موازنة البرامج » وقام نوفيك 
بتنسيقها » واخراجها في OLS‏ » في عام 1964م » عرف باسم « موازنة البرامح OH‏ 
وقد تضمنت هذه الابحاث اقتراحات » وتوصيات » بادخال موازنة البرامج الى جميع 
الوزارات واجهزة الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية . 

وني 25 آب (أغسطس) 1965م » وفي اجتماع مجلس الوزراء الامريكي طلب 
الركيس الامزيكي السابق + ليندون جؤتسون .ين وززائه ادال هذا Ep‏ من 
الموازنة الى جميع الوزارات والاجهزة الحكومية » وعلى اثر ذلك » أصدر مكتب 
الموازنة الامريكي ( في 8 أكتوبر 91965( التعليمات اللازمة لادخال الموازنة الجديدة ؛ 
وجدولاً زمنيا ببين مواعيد ادخال هذه النظام الجديد » الى الوزارات والمصالح 
الحكومية . وبدأت الوزارات والمصالح الحكومية الامريكية بالعمل على ادخاله » وقد 
لعب السيد شالز شولتز” مدير مكتب الموازنة الامريكي »في ذلك الوقت » دورا 
كبيرا في توضيح كيفية ادخاله على موازنات تلك الوزارات والمصالح . 





(1) Charles Hitch 
(2) Program Budgeting 
(3) Charles Schultze 
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Lil‏ لخصوص تسمية هذه الموازنة الجديدة » فقد تغير اسمها عدة مرات » فاطلق 
عليها أولاً في سنة 1964م اسم ١‏ موازنة البرامج » » كما اقترح ذلك ديفيد نوفيك » وني 
sS‏ 
بخصوص الموازنة الجديدة » أشار اليها باسم « نظام التخطيط والموازنة » ''' وقد أشير الى 
لو ا ر LS‏ رودا LSS‏ 5 
مذكرة رئيس الجمهورية الى رؤساء الادارات والمؤسسات الحكومية في (17 نوفمبر ) سئة 
6 وورد هذا النوع من الموازنة تحت اسم « التخطيط والموازنة » وذلك في نشرة 
مكتب الموازنة الامريكي الى رؤساء الادارات الحكومية بتاريخ 18 يوليو 1967 م" . 
وتغير اسمها في أواخر السبعينات واوائل الثمانينات الميلادية فأصبح ١‏ موازنة البرامج ) 
'”' كما كان منذ بداية ظهورها في اوائل الستينات الميلادية. 

وقد خف الحماس » لتطبيق موازنة البرامج » في أجهزة الحكومة الفيدرالية › 
Se aed lg dee hg pat‏ السابق يكسوق rete‏ رتام اللمهورية :في 
nly‏ » عام 1969م . أما التوقف عن استخدامها « والتخلي عنها » فتم في عام 
OLS y 19 1971‏ ذلك عوسيب (penn SO py tine‏ مو امكنيب ASSL pM‏ بوالإدازة 
الأمريكي (صدر في يونيو 91971(« وأعفى ذلك المنشور » أجهزة الحكومة الفيدرالية. 
من تقديم موازناتها » حسب متطلبات موازنة البرامج » ولا سيما من . المذكرة 
التفسيرية للبرنامج (PM)‏ ومن الخطة التمويلية للبرنامج (PEP)‏ ومن الدراسات 
التحليلية الخاصة بالبرنامج (SAS)‏ وبهذا فان موازنة البرامج » كاطار عام» 
وكاصطلاح » ضعف الاهتمام بها » وقلت شعبيتها » تدريجياً » في أجهزة الحكومة 
الفيدرالية ( في السبعينات الميلادية ) من القرن العشرين 


(1) Planning and Budgeting System (PBS) 

(2) Planning , Programming and Budgeting System 

(3) James Davis , OP . Cit, P . 160 

(4) Planning , Programming and Budgeting PPB , J. Davis, OP. cit, P.179 

(5) Robert lee and Ronald Johnson . Public Budgeting Systems ( Bal timore , , University 
Park Press , 1983 ),P. 70 

(6) U.S . office of Management and Budget , « Preparation and Submission of Budget 
Estimafes » , Circular A ( Inne ,1971 ) 

(7) Allen Schick « Adeath in the Bureaucracy : : The Demise of Federal PPB , Puplic 
Administration Review , 33, 1973 146-156 = 
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وم Joes‏ جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن استخدام أسلوب 

موازنة البرامج نهائيا » بعد تطبيق الموازنة الصفرية » فقد استمرت وزارة الدفاع . 

وأجهزة حكومية أخرى » في تطبيق بعض جوانب تلك الموازنة . ولذا فانها عادت 

الى أسلوب موازنة البرامج » ولكن بصورة معدلة » بعد توقف استخدام أسلوب 

الموازنة الصفرية سنة 1981 م » في عهد الرئيس الأمريكي ريجان . 

ثانيا - مفهوم موازنة البرامج : 

تركز موازنة البرامج ? على عملية التخطيط . وتربط بين عمليات التخطيط 
de ly‏ والموازنة » وهى حصيلة التطورات » والتحسينات الى أدخلها المفكرون على 
نظام الموازنة + عضى السغينات اميلادية » أجل سين det Sy‏ عملية MEL‏ السرارات 

التعلقة بتوزيع الإمكانيات . وقد ساعد على تبني هذه الموازنة عدة عوامل منها Os‏ 

1. إهمال موازنة الأداء لعنصر التخطيط > في حين ظهرت الحاجة ( في الولايات 
المتحدة الأمريكية في الستينات الميلادية ) الى وجود خطط بعيدة المدى » لتنفيدذ 
برامج حكومية كبيرة > كبرامج تطوير الأسلحة » وبرامج أبحاث الفضاء . 

2 ازدياد أهمية التحليل الاقتصادي > وظهور الرغبة في إدخال أساليب علمية 
حديغة في اتخاذ القرارات ( بدلاً من الأساليب التقليدية ) تعتمد على نظم متطورة 
في جمع وتحليل المعلومات . كتحليل النظم » وتحليل التكلفة - العائد ؛ وتحليل 
التكلفة - الفعالية . 

3 كبر حجم النفقات العامة في الموازنة » وزيادة آثارها على الاقتصاد الوطني Lee‏ 
حدا بالمفكرين الى المناداة بضرورة الربط بين الخطط الحكومية » والموازنات العامة 





== يذكر أن شيك في مقالته المشار اليها بعاليه « بان موازنة البرنامج ماتت He gigs‏ وكان ذلك 
pte Com go‏ ( مذ کو ) Cas‏ الوازنة الأمريكي الضادن تاريخ 21 يوو Sg LOTT‏ 

(1) كان إسم موازنة البرامج في الستينات الميلادية هو موازنة التتخطيط de Sly‏ » وكان يطلق عليها 
أحيانا مسمى نظام التخطيط والبرجة والموازنة » إلا أنه في أواخر السبعينات ٠‏ واوائل الثمانينات 
امبلاية ء . أصبح الاسم الاكثر استخداما » ليدل عليها » هو موازنة البرامج ٠‏ 

)2( فيصل مرار » العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة ( عمان . مطابع دار الشعب .1977م ) ص 
70- 82 
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وأن تتغير وظيفة الموازنة لتصبح أداة للتوجيه والتخطيط الحكومي للاقتصاد 
الوطني بأكمله . 
أما بخصوص تعريف موازنة البرامح » فلها تعريفات متعددة » منها : 
1. هي خطة القيام بالأعمال الحكومية » تتضمن برامج ومشاريع معدة للتنفيذ في 
ا 
ش هي نظام إداري لاتخاذ القرارات ٠‏ يربط التخطيط الاستراتيجي الع الخدم 
بالموازنة » ويركز على التحليل » لكي تستطيع المنظمات توزيع الإمكانيات 
المتوفرة لديها بفعالية » لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة gall‏ 
3. هي عبارة عن نظام إداري ؛ Gag‏ الى توفير المعلومات والبيانات الضرورية 
لمتخذي القرارات » لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة » والتي تسعى الى 
تحفيق الهدف الأساسي ” ( وهو استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة وفعالية 
لإشباع اكبر قدر نمكن حاجات المواطنين ) . 
وتهدف موازنة البرامج الى ترشيد عملية اتخاذ القرارات للسياسين والإداريين › 
فيما يتعلق بأفضل الطرق لتوزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة » وذلك بتزويدهم 
با معلومات الكافية عن البرامج والمشاريع » وبدراسات عن التكاليف والنتائج المتوقعة 
( العوائد ) لكل بديل من البدائل المقترحة . 
وتتضمن موازنة البرامج ( التخطيط Cae ly‏ بعض مزايا أنواع الموازنات التي 
سبقتها + فهي تهتم بالمدخلات » كما هو الحال في الموازنة التقليدية . وتهتم 
بالمخرجات . كما تفعل موازنة الأداء. إضافة الى ذلك » فإنها تهتم بالبدائل 
وتحليلاتهاء وبتآثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد Seis? gh sll‏ موازنة البرامج 


ho 


(1) Robert Rachlin and Allen Sweeny , Handbook of Budgeting ( New York , Wiley 
and Sons , 1981 ) P. 697 
اتجاهات جديدة في الميزانية العامة » مجلة دراسات في الاقتصاد‎ ١ » JUL محمد عبد الفتاح بيت‎ (2) 
S141 6 Clad « gpl — ع لي ا‎ 
IDL السابع عشر » العدد الثاني‎ 
(3) Nicholas Henrys OP .Cit , 3 
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عنصر التخطيط ؛ والتحليل الاقتصادي » أهمية كبيرة » ولذا رافق تطبيقها في جهاز 
الحكومة الأمريكية الفدرالي ٠‏ تعيين اعداد كبيرة من الحليين الاقتصاديين . ليقوموا 
باعداد الدراسات التحليلية الاقتصادية 4 ولا سيما دراسات تحليل التكلفة الى العائد 
وتركز الموازنة التقليدية على الوظيفة الرقابية ) . 
LIL‏ — خصائص موازنة البرامج : 

من الخصائص المميزة لموازنة البرامج ما يلي Pr‏ 
vil‏ العخطيط : 

تهتم موازنة البرامج بالتخطيط » فهي تبين برامج ومشاريع الوزارات والمصالح 
الحكومية لعدد من السنوات المقبلة » والنفقات المتوقعة ها . وهي بهذا تختلف عن 
الموازنة التقليدية الى تبين نفقات سنة مالية واحدة » ولا ترتبط » في كثير من الأحيان 
بتتخطيط طويل الأجل . 

وحسب مفهوم موازنة البرامج » توضع خطة طويلة الأجل ٠‏ لمدة عشر سنوات 
أ أكثن ».وتكون هله الخطة موجزة » وتتضمن الخطوط العريضة 6 ولا تذكر فيها 
Few eg 6 atl‏ الخطة توضع خطط متوسطة الأجل مفصلة ( تسمى 
برامج). وتكون مل البرناميم ent‏ ن سنوات » ويتضمن البرنامج ٠‏ المشاريع والإعمال 
التي ستافل خلال تلك المدة ( مدة البرنامج )» ثم البرناميح ( اسلاطة المتوسعلة الأ (Cue‏ 
الى Jalas-‏ سنو ية ) قصيرة ( وهى لمو ازنات 6 وتتضمن الموازنة clas]‏ اللازمة el‏ 
القسم المحدد من البرنامج في تلك السنة . وبهذا فان الفجوة التق كانت تظهر Libel‏ 
doen‏ للاختلاف بين الب bo Jos.)‏ والموازنة أمكن التغلب عليها في موازنة البرامج» وذلك 
بسبب ربط الموازنة بالخطة عن طريق وضع برنامج لدة هس سنوات مثلا » وتوزيع 
ob ge‏ البرنامج من المشاريع على السنوات التي بشملها البرنامج Chas‏ 
LF‏ يظهر في موازنة كل سنة ما خصص فا من مشاريع. 





)1( محمد SLE‏ عصفور . الاتجاهات الحديثة في الميزانية ( مدخحل نظري). بحث مقدم لندوة الميزانية 
في المملكة dy ll‏ السعودية واقعها وكيفية تطورها ٠‏ ( الرياض »> معهد الادارة العامة . 1397 


; 17 ه) ص‎ 
(2) Harold Hovey , OP. CimP. 73 
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والتخطيط ( في الواقع ) يعني التنبؤ Le‏ سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا 
المستقبل » وهو وظيفة أساسية من وظائف الحكومة وأجهزتها التنفيذية . فلا بد من 
تحديد الاهداف المأمول الوصول اليها » ولابد من تقدير الامكانيات الواجب 
استخدامها لتحقيق تلك الاهداف » ثم تحديد المراحل التي سيمر بها التنفيذ » ونقدير 
الوقت اللازم لانجاز الاعمال » ثم اجراء التعديلات اللازمة على البرامج والمشاريع 
في ضوء الخبرات المكتسبة اثناء التنفيذ (ومن الامثلة على التخطيط في الجهاز 
الحكومى» هو أننا اذا اردنا بناء مبنى جديد لوزارة ماء فاننا لابد ان تأخذ بعين 
pol lee‏ والتوسع المتوقع في حجم هذه الوزارة خلال العشر » أو الثلاثين سنة 
dal‏ وبوالفخطيط gl‏ الاجر الم اوه متعم Agia) Le gly Ue UI‏ 
وكذلك SUA)‏ » عندما تفكر الدولة بإنشاء مطار جديد » فبناء المطار يحتاج الى عدد من 
ا ترونو امع داه سكو نال (ALY das ES gf ey pte IE‏ 
2 البرامج : 
تهتم موازنة البرامج ببيان البرامج والمشاريع الى ستنفذها الأجهزة الحكومية 

المختلفة » فعند تطبيق موازنة البرامج في بلد ما » فإنها تحدد البرامج الرئيسية 

(Programs)‏ لكل وزارة أو مصلحة » وتتضمن البرامج الرئيسية النشاطات 
والإعمال الأساسية التي تقوم بها أو ستقوم بها الوزارة أو المصلحة ثم تقسم البرامج 
ctl Derren a)‏ فرعية (Sub ~Programs)‏ « والسبرامج الفرعية الى نشاطات 
(Activities)‏ « وترصية ل ادات الد رمه Jar)‏ البرامج الرئيسية » والبرامج 
de pal‏ والنشاطات في وثيقة الموازنة العامة على الصفحات المخصصة Lb‏ 6 وتوزع 
AB all GLBYI opus Glpl le wlolae‏ فق Llp‏ وات سين Sale‏ ما 
NE ae gigi Ih ere eee‏ 
والإنشاءات ولتوضيح فكرة البرامج فإننا نفترض أن أعمال ووظائف وزارة الصحة 
في بلد ما قد قسمت الى البرامج الرئيسية التالية : 

1. الإدارة العامة . 

2 برنامج الطب الوقائي . 


للد د ئ ددس سسس أتواع الموازنات العامة التقليدية والحديثة 
3. برنامج الطب العلاجي 
4 برنامج التدريب والتعليم الصحي . 
ولنفرض أن برنامج الطب الوقائي الرئيسي تضمن البرامج الفرعية التالية : ' 
1. مكافحة الأمراض السارية ( الملاريا » والكوليرا » والجدري .. وغيرها ) . 
مكافحة الأمراض الصدرية ( السل ) . 
3. التثقيف الصحي . 
وبهذا فاننا نلاحظ كيفية تقسيم الأعمال الأساسية لوزارة الصحة إلى برامج 
رئيسية » ثم تقسيم يم البرا peated ie‏ مر ور ا 
الموازنة اليرا aes‏ واليرا مج الفرعية » ( المشاريع ) » وتدرج الاعتمادات المالية 
AS‏ مج الفرعية » اذا كان البرنامج مقسما الى برامج فرعية » والا 
فانها تدرج تحت البرنامح الرئيسي . 
وبخصوص عدد البرامج ج الرئيسية لكل وزارة أو مصلحة حكومية 6 فقد 
تضمنت تعليمات مكتب الموازنة للحكومة الفيدرالية الامريكية » بأن يكون عدد 
البرامج الرئيسية لكل ادارة حكومية من (10-5) برامج رئيسية . *' وان تقسم 
البرا ee ee‏ 
اجراء التغيرات » أو التعديلات على البرامج Gall‏ عليها ( فيما بعد ) . 
3. البدائل : 
pow‏ تحديد الطرق البديلة ( البدائل ) لتحقيق الأهداف العامة للمنظمات » من 
القواعد الاساسية التي ترتكز عليها موازنة البرامج » فبعد Aydt‏ البدائل » تجرى 
دراسة تحليلية متعمقة ها » فتحدد التكاليف والعوائد لكل منها ء والمزايا والعيوب 
(نقاط الضعف ) المرتبطة JS‏ منها . وعلى ضوء نتائج المفاضلة بين الطرق البديلة 
يتم اتخاذ القرارات . 





bo 


(1) محمد عصفور ¢ J‏ الاتجاهات الجديثة 3 الميزانية - مدخل نظري ) چٹ مقدم لندوة dnl pall‏ ف 
المملكة المنعقدة فى معهد الادارة العامة بالرياض من 22-8/ 4/ 1396ھ « ص9 
James Davis , OP. Cit ,P. 179‏ )2( 
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الفصل السابع - 
ولتوضيح فكرة البدائل » فإننا سنأخذ قطاع التعليم في بلد ماء فإذا فرضنا أن 
الهدف الأساسي هو رفع مستوى التعليم في البلاد » فانه لتحقيق هذا المهدف » توجد 
أمامنا العديد من البدائل وهي : 
[. زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد والحامعات . 
2 بناء المدارس والمعاهد والجامعات وتزويدها بالأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة 
U‏ 
3 تحسين احوال العاملين في جهاز التعليم . 
4. توفير التعليم الخاص ( للمكفوفين والصم والبكم ) . 
5. توفير التعليم للكبار ( عو الأمية ) . 
6> إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال التعليم . 
ونجد ان كل بديل ( برنامج رئيسي ) من هذه البدائل يتضمن بدائل فرعية 
(برامج فرعية ) . فاذا أخذنا البديل الأول » وهو زيادة عدد الطلاب الملتحقين 
بالمدارس والمعاهد والجامعات . فان تحقيقه يتضمن العديد من البدائل الفرعية 
الأخرى منها Ps‏ 
1. تقديم إعانات للطلبة . 
2 توفير يحالات العمل ell‏ الطلاب . 
4. التحليل : 
تتطلب موازنة البرامج إجراء دراسات تحليلية للبرامج الرئيسية والبرامج 
الفرعية ( المشاريع ) للأجهرة الحكومية قبل اتخاذ القرارات . وتعتير الدراسات 
التحليلية عنصرا هامأ من عناصر موازنة البرامج . 
فتحديد التكاليف » وتقدير العوائد ( النتائج ) المختلفة لكل بديل » وربط 
التكاليف بالعواكد » من شأنها أن توفر المعلومات اللازمة لمقرري السياسات › 


(1) Harley Hinirichs and Graeme Taylor m Program Budgeting and Benefit - Cost 
Analysis , Pacifiades , Good Year , ( 1969), P. 85 
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وعيوبها ) » ليتم فيما بعد اختيار البديل الأفضل واتخاذ القرار المناسب وهناك معايير 
وعند المفاضلة فيما بينها . ومن هذه المعايير . معيار تحليل التكلفة - العائد ‏ معيار 
تحليل التكلفة - Piles!‏ 

) شرحنا cps‏ المعيارين ضمن معايير المفاضلة بين المشاريع العامة 3 الفصل 
LI‏ + النفقات: العامة ): 


5 التقييم : 

يقصد به تقييم الانجازات AW‏ عن تنفيذ البرامج والمشاريع » ومقارنة ما SEI‏ 
فعلاً » بما كان abe‏ له قبل التنفيذ . والتأكد من كفاءة الجهات المشرفة على التنفيذ . 
ومن حسن سير العمل فيها » والتزامها بالمواعيد المحددة للتنفيذ » ويساعد التقييم على 
نحسين عملية تنفيذ البرامج الحكومية » فالحصول على تقارير عن كيفية سير الاعمال 
في البرامج والمشاريع التي هي تحت التنفيذ » أو نفلت » من حين لآخر » من شأنه ان 
GER‏ عن المشاكل التي تواجه التنفيذ » وعن نقاط الضعف في الخطط والبرامج 
والمشاريع» وعن التغيرات التى يلزم إدخالها على تلك البرامج والمشاريع » لكي تسهل 
عملية التنفيذ » والوصول الى الاهداف المطلوب تحقيقها . 
رابعا — عناصر موازتة البرامج : 

تعتمد موازنة البرامج على ثلاث دراسات أساسية ( تقارير » وثائق ) تقدمها 
الجهات التي تطبق موازنة البرامج إلى مكتب الموازنة ( كما كانت عليه الحال في 
الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية تطبيقها في الستينات الميلادية ) وهذه الدراسات 


(32, 
(1) Cost - Benefit Analysis gta] — Labs تحليل‎ 
(2) Cost — Effectiveness Analysis تحليل التكلفة الفعالية‎ 


(3) David Ott and Atiat Ott , Federel Budget Policy, (Washington, D.C., The 
Brooking Institution, 1969), P.134 
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الفصل السابع . 
1. المذكرة التفسيرية للبر نامج : Program Memoranda (PM)‏ 

وتبين المذكرة التفسيرية للبرنامج أهداف المنظمة » والخطة التي ستسير عليها 
لتحقيق تلك الأهداف » كما تتضمن عرضا موجزا للبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية 
للوزارة أو للمصلحة ( للمنظمة ) » وتحتوي على ملخص للبدائل لتحقيق أهداف 
ley + dale‏ ملك olla‏ المخد الى اريك فها ally‏ على Bee‏ 
اتخاذ القرارات بخصوص اختيار البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية للمنظمة . 
2. الخطة التمويلية للبرنامج : Program Financial Plan (PFP)‏ 

وتكون على شكل جداول تتضمن ملخصاً لبرامج المنظمة (التي اقترحها مدير 
ere‏ رقا ance, eee pee‏ ا keer‏ )و كما فيو ra‏ 
التمويلية تقديرات للتكاليف والعوائد لبرامج المنظمة لخمس سنوات مقبلة. (والهدف من 
تقديم الخطة التمويلية لبرنامج منظمة ماء هو توضيح الصورة لكتب الموازنة العامة 
GL‏ ا حوره ى أمريكاء ها مله yj‏ الدرل مدن كتالف ماليئة في Seth!‏ 
(خلال حمس سنوات) نتيجة اتحاد القرارات بالموافقة على تنفيذ البرامج المعروضة عليهم). 
3. الدراسات التحليلية الخاصة : Special Analytical Studies(SAS)‏ 

وتحضير هذه الدراسات بواسطة خبراء موازنة البرامج في المنظمة » وتتضمن 
الدراسات التحليلية التي تم على ضوئها اختيار البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية 
للمنظمة » وتحتوي على دراسات مقارنة للتكاليف والعوائد لمختلف البرامج » كما 
تبين البرامج البديلة لتحقيق أهداف المنظمة » ومفاضلة بين تلك البرامج » مع بيان أي 
البرامج يستطيع ان يحقق أهداف المنظمة بأقل التكاليف . 
خا معن مؤازقة ا 

تتضمن عملية تحضير موازنة البرامج اتباع الخطوات Vea Stl‏ 

1. تحديد الاهداف المراد تحقيقها ( من قبل الأجهزة الحكومية ) تحديداً واضحا › 
setae‏ هاي SEAS‏ 


(1) Sean Omahony , Program Budgeting in the Department of Education 
Administration , Autmn 1971 PP . 223-224 
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سسس أنواع الموازنات العامة التقليدية والحديثة 


2. تصميم البرامج اللازمة لتحقيق الاهداف المرجوة . 

3. تقدير ما تحتاجه البرامج من تكاليف ( تقدير جانب المدخلات (Inputs side‏ 
للسنة الأولى » ؛ ثم القيام بالاتصالات اللازمة مع ادارة الموازنة العامة كي ترصد 
الاعتمادات لكافية لتفيذ برامج ومشاريع السنة الأول من A‏ وال يدا 
تنفيذها اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة . 

4. تقدير النتائح لح ( المخرجات Outputs‏ ) من البرامج ج الرئيسية » والبرامج الفرعية» 
ومن المشاريع . 

5. تقدير ما حتاجه البرامج من gel‏ ( تكاليف البرامج ) لمدة أربع سنوات اخحرى 
مقبلة» علاوة على تكاليف البرامج في السنة الأولى من الخطة » والتى يكون قد تم 
الاتفاق بخصوصها مع ادارة الموازنة العامة » كي تدرج في موازنة السنة المالية المقبلة . 

6. وضع نظام وإجراءات للمتابعة » وتحليل نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع . 

7 وضع نظام وإجراءات للحصول على المعلومات بشكل منتظم ودائم 

tt 8‏ المسثولية الادارية عن تنفيذ البرامج . 

pall مواركة‎ Gite Laat 
!' : يحقق تطبيق موازنة البرامج العديد من المزايا » منها ما يلي‎ 

ل خد ا Mad dob JI Glue‏ و افا دود تا حسمي Lys gig «cob gly]‏ 
الى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ 

2- رفع مستوى كفاءة وفعالية الادارة » وذلك بالعمل على ST GBA‏ قدر ممكن 
من النتائج » نتيجة لاستخدام الموارد المتاحة للدولة Ag‏ تحفيق النتائج بأقل قدر 
من التكاليف.. 

3. تحسين وترشيد عملية اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية » clay‏ القرارات 
على أسس موضوعية » وذلك بالاعتماد على معايير وتحليلات علمية » كمعيار 
تحليل التكلفة - العائد » ومعيار تحليل التكلفة - الفعالية . 


(1) Harold Hovey , OP. Cit, PP . 227-232 
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الشقصا السابع E ECE a a ON eee ee‏ 
عن سير الاعمال في البرامج والمشاريع تحت التنفيذ » والتى ما أنجز من أعمال » 
ومقارنته بالمخطط له » ثم تحديد الاختلافات ( والانحرافات عن الخطة ) واتخاذ 
القرارات التصحيحية . 
5. تقوية عرى الترابط » والعلاقة . بين الخطة والموازنة العامة » وبين اجهزة 
التخطيط » واجهزة الموازنة العامة . 
di -6‏ السسبيق أن ge? de SE Sp ge Vy OLLI ge deed‏ 
Ts TT‏ مدي 
و جود الازدواجية واي ١‏ 
سابعا - الانتقادات الموجهة لوازتة البرامج : 


و عت الى مع jl‏ البرامج ع انتقادات عديدة la a‏ : 


[. صعوبة تحديد الأهداف ark‏ الأجهرة Lado laid de Sh! wlblisly‏ > 
Vis Je 5‏ هداف ¢ عادة » بشكل عام و وغامض es‏ کشر من القوانين والأنظمة 
التي تلكأ و Ligue‏ || سوزارات والمصالح الحكومية » والتعبير عن الأهداف 
بكلمات عامة pos‏ جددة » jad‏ ع التحليل صحبة وعسيرة 

7 


صعوية مدید عوائد ) (Sole [eos & skh eli pet ( Gi‏ 
وملمو لمر bees‏ عملية التحليل 6 والمقار 9 بن التكاأ ity‏ 0 العو أل من البراميج 6 


ولا ا 5 برأممم || 0 ule‏ |‘ جتماعية 4 dy ht g‏ الفقر 6 ol eR‏ تيم أت 
وكانت a) gle‏ استءخدام الارقام 8 والإحصائيات لدو ضيه عب عوائك cel yl‏ اللي ا 


(1) Nicholas Henry , OP . Cit., P. 215 


)2( من الامثلة علي التحبير ء بن الاهداف pes dole LAS‏ عر SIA‏ » أن ee‏ ان شد ف بر نأ ممم مأ 


للطيران المدني صو تطوير نظا اكثر أمنا وفعالية 3 فهذا RSS Cae ewes‏ شڪلد 6 jes‏ 
صياغة هذا اهدف بطريقة أخرى bos‏ ی كان يقال أن dnd!‏ سر تخفيفس ol ge‏ الطيران 
المدنى nnn}‏ بنسية L oom Ch O)‏ خلال أ سز مس fa‏ ات القادمة . 98 جود مئل هذا التتحديد بساعد 3 
ا سام : 
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سسس أقواع اللوازتات العامة- التقليدية والحديثة 


تقبل التحديد والقياس » تؤدي » في كثير من الأحيان , إلى عدم ترشيد في SA‏ 
القرارات . 

3 ارتفاع التكاليف المالية اللازمة لتطبيقها ( موازنة البرامج ) في بعض الأجهزة 
الحكومية . ولا سيما في الصغيرة منها . فهي تتطلب إنشاء مراكز للمعلومات » كما 
allel pd 3 Hh‏ ين cdl‏ الاقتصاديين في الأجهزة الحكومية » للقيام 
بالدراسات التحليلية الاقتصادية . وتتطلب أيضا استخدام كميات كبيرة من 
الاوراق > حتى أن بعض المعارضين لتطبيقها » ذكر ان تكاليف الاوراق alle‏ تحتاج 
اليها موازنة البرامح على مستوى حكومة الولاية >( في أمريكا ) أو الحكومات 
الملية» تزيد عن الوفر الحاصل في النفقات نتيجة لتحسين القرارات17) 

LS Slo! 4‏ كر سن المعلوماف ال Gere‏ اواز ( الأمريكي ) عن 
البراميح الرئيسية 6 والفرعية » والدراسات التحليلية الت اعدت LA‏ بواسطة 
Os EEN sil‏ ميدع سه ell‏ اه oS‏ فال Saha‏ 
SNRs ad Coy 6 Ul oll‏ متعدةة ا tales‏ ¢ 
ودراسة hie edict? COS tae‏ 





ما 


. المبالغة في بيان فوائدها > ومزاياها » وني الدعاية ها ٠‏ وف بيع فكرتها ot)‏ نج 
انصارها والمدافعين عنها ) . فقد بينوا في كتاباتهم الأولى عنها ( موازنة 
البرامج) بأنها مستحدث ثورة كبيرة في جال SLAL‏ القرارات الإداربة 2 جيم 
ا ة الحكومية » وني Neon dine I hcaee‏ ل كن 
وقد بنوا تتفاؤهم لهذا على ضوء RTT‏ السدقاع 
PES Al‏ (ويرى الأستاذ فردريك موشر › أن جرد افتراضهم بان JAD‏ 
نو ee ees‏ التي اتبعت في وزارة الدفاع » يبدو أنه افتراض ساذج ... ) 


ee homas Murphy . OP . Cit , P437 

en sles الذي لخي دون‎ : & less sh ie es © 

موازنة البرامج في أجهرة الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية انظر : james‏ 
Davis , OP . ae P.193‏ 


(3) Frederick Mosher , Limitations and Prolems of PPB in the States , Public 
Administration Review . (March ~ April , 1969 ( , PP . 160-161 
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6 ان موازنة البرامج وما تتطلبه من كميات كبيرة من المعلومات» تعطل عملية 
تحليل السياسة العامة » فلا يستطيع كبار المسئولين دراسة تلك الكميات الكبيرة 
من المعلومات » المجمعة بطريقة عشوائية من قبل الإدارات الحكومية ¢ وبهذا 
فان موازنة البرامج تعطل التحليل الجيد للسياسة العامة OM‏ 

. ان طريقة إدخال موازنة البرامج الى الأجهزة الحكومية المدنية ( في أمريكا ) 
کات هة مناسلة ونون ومول edt‏ ميق مو Bg VEEL‏ 
طلا النوع من الموازنة ( اذ أمر ا جوسون وزراءه سنة 1965م ) بإدخاها 
فورا في جميع الأجهزة الحكومية ) » وم تؤحذ آراء الأشخاص المسئولين في 
تلك الأجهزة » كما لم تؤخذ ظروف ومشكلات الأجهزة المدنية في الحسبان 
(ولذا اعتبرتها بعض الأجهزة مفروضة عليها من قبل مكتب الموازنة » ورئيس 
الجمهورية » ولم تقنع بها ولم تتحمس لتطبيقها » ما كان له أكبر الأثر على 
مقاومتها . وعدم نجاح تطبيقها في تلك الأجهزة ) . 

الكونجرس الأمريكي هذه الموازنة » لأنهم اعتبروها مهددة لمصا حهم SAG‏ 
القرارات » بالنسبة للبرامج والمشاريع » على أساس علمية » كتحليل 
التكلفة - العائد يعتبر خطرأ على مصالحهم » ويحرمهم الكثير من النفوذ 
في مناطقهم » وهم يعتبرون قرارات الموازنة العامة ( حسب وجهات 
نظرهم ) قرارات سياسية » تعتمد على المساومات » والتفاوض »> والحلول 
الوسط بين الاطراف المعنية . 


الفصل السايع > 


ثامنا - نتائج تطبيق موازنة البرامج : 


نذأ evi‏ موازنة البراميج 3 وزارة الدفاع الامريكية Aw‏ 3م 2 وعلى أثر 


(1) Aaron Wildavsky , Rescuing Policy Analysis from PPB Public Administration 
Review , March — April 1960 PP . 189-202 Stanely Botner , Four Years of PPBS 
An APPraisal , Public Administration Review , ( July - Angust 1970) , PP . 423 - 


433 
BADR se 


ae 


أنواع الموازنات العامة- التقليدية والحديثة 
ليندون جونسون » تعميم تطبيقها في جميع أجهزة الحكومة الفيدرالية في سنة 1965م . 
وقامت » بعد ذلك » العديد من الحكومات المحلية في أمريكاء ولا سيما في الولايات 
والمدن بتبنى هذه الموازنة وبمحاولة تطبيقها . وقد كتبت الكثير من الكتب » والمقالاات 
ge‏ ما لقف انطانالعذية من .دول العام الها فاعدت igh‏ بها ».تقوم باجراء 
الدراسات اللازمة لإدخالها في أجهزتها الحكومية » ومن الدول التى قامت بمحاولات 
كوله Ga‏ 4 كوا بو ويك E O ey Sie‏ والمملكة العربية 
السعودية . وساعرض في هذا القسم » خبرات دولتين هماء الولايات المتحدة 
الامريكية » والمملكة العربية السعودية . 
أ. التجربة الامريكية 

بدئ بتطبيق موازنة البرامج » في جميع اجهزة الحكومة الامريكية الفيدرالية » في 
سنة 1965 » واستمر تطبيقها هناك » بشكل شامل حتى سنة 1971 م » وقد اجريت 
عدة دراسات لتقييم نتائج تطبيقها » وبينت تلك الدراسات النتائج التالية : 

1. ان أساليب تطبيق موازنة البرامج ؛ التي اتبعت في وزارة الدفاع الامريكية › 
واثبتت نجاحها هناك » لم تنجح في العديد من الأجهزة المدنية . وكان من 
الصعب تطبيقها هناك » كما طبقت في وزارة الدفاع Y‏ 

2 ان الأجهزة التي نجح تطبيق موازنة البرامج فيها » كان السبب الرئيسي في ذلك 
يرجع الى دعم ومساندة كبار المسؤلين فيها » والى توفر اعداد كافية من المحللين 
والاختصاصيين في كيفية اعداد موازنة البرامج » والى قناعة المسئولين في تلك 
الأجهزة Ob‏ هذه الموازنة » انما طبقت لخدمة الأجهزة نفسها وليس لخدمة 
مكتب الموازئة ( كما كان يظن بعض المسئولين ) . 

3. ان ادخال موازنة البرامج الى الأجهزة الحكومية دفعة واحدة » بدون استعداد . 
ولا تحضير مسبق من تلك الأجهزة 6 كان له نتائج سلبية » وانه كان من 
الأفضل لو ان التطبيق كان بشكل تدريجي » وعلى مراحل » قبل التطبيق 
الغا 


(1) Stanely Botner , OP . Cit , PP. 423-433 
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4. إن موظفي مكتب الموازنة الامريكي لم يكونوا متفقين على طبيعة واهداف 
موازنة البرامج . ولا على كيفية تطبيقها » وقد انعكس ذلك في تعدد واختلاف 
النشرات والتعاميم التي tardies BS‏ ذلك الک : 

. ان تطبيق موازنة البرامج كان يتطلب اعداد دراسات متعددة » كالمذكرة 
التفسيرية للبرنامج » والخطة التمويلية له » والدراسات التحليلية الخاصة به . 
وكانت تلك الدراسات . تعد من قبل الأجهزة الحكومية » وترسل الى مكتب 
الموازئة . واصبحت » بسبب كبر حجمها » تشكل Lege‏ كبيرا على موظفي 
مكتب الموازنة » ولا سيما في تصنيف المعلومات الواردة فيها ¢ ودراسة 
محتوياتها » في مدة زمنية قصيرة » لا تتجاوز الاربعة شهور . 

. ان حرب فيتنام وما احتاجته من امكانيات مالية لم تثرك مجالا لتوزيع علمي 
وعادل للامكانيات حسب قاعدة الاولويات وقد ترتب عن الامور الملكورة 
سابقاً » أن توقف تطبيق موازنة البرامج في أجهزة الحكومة الفيدرالية » بصورة 
رسمية سنة 1971م » وجربت الحكومة الفيدرالية » بعد ذلك » الموازنة الصفرية 
( الا انها ما لبث ان عادت الى تطبيق موازنة البرامج في عام 1981م ) . وتعتبر 
موازنة البرامج من GAT‏ انواع الموازنات ال حديثة التى طبقت في الولايات المتحدة 
الامريكية » وأعمقها اثرا » فقد استمر تطبيقها هناك فترة طويلة » وحتى ؛ في 
خلال الفترة التي توقف فيها استخدام موازنة البرامج بشكل رسمي . في 
الحكومة الفيناؤالية > J‏ بقيت LIN‏ الى ele‏ بها سكمرة فى التطييق + فى 
العديد من الأجهزة الحكومية » وفي اذهان اخصائي الموازنة في تلك الأجهزة 
asia BI Baty ee SL aba he 5)‏ 
واستنادها على معايير علمية ) . 


الفصل السابع = 


ب. تجربة المملكة العربية السعودية 


(1)Stanely Botner , OP. Cit, P. 427 
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لديسغغ دب ب علس لس للب سح أنواع الموازتاتالعامة- التقليدية والحديثة 


1. بدأ اهتمام المملكة بموازنة البرامج » على اثر تبني الحكومة لبرنامج الاصلاح 
الاداري والمالي . ففي عام 1383ه (1963م ) وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة 
فورد الامريكية » لتقديم المساعدة الفنية والارشادية » Gig‏ تطوير اعمال 
ومسئوليات الأجهزة الحكومية » ومن بينها الميزانية العامة للدولة . وقد تم تشكيل 
حمس فرق عمل للقيام بهذه المهمة » وكان من بينها فريق الادارة المالية الذي تولى 
مهمة دراسة موضوع الميزانية والحسابات في المملكة . وتقديم التوصيات بشأن 
تطويرها . وفي عام 1385ه (1965م) قدم ذلك الفريق تقريره الذي تضمن 
توصية موازنة البرامج ( التخطيط والبريجة ) في المملكة » كما قدم الإطار العام 
للشكل الذي ستظهر به ميزانية الدولة عند تطبيق هذا النوع من الميزانية . 

Gs 2‏ عام 1388ه ( 1968م ) عقدت دورة تدريبية في معهد الإدارة العامة (في 
الرياض) عن ميزانية البرامج » واشترك فيها (15) Lab ge‏ من إدارة الميزانية 
العامة » ومن المعهد » وكانت تهدف الى إعطاء المشتركين فيها فكرة عن مفهوم 
موازنة البرامح » ونوضيح كيفية تطبيقها ء ودراسة مدى إمكانية تطبيقها في 
المملكة . 

3. في عام 1391ه (1971م ) تم تشكيل لجنة لدراسة امكانية تطبيق موازنة برامج 
مبسطة في المملكة » وقد تضمنت تلك اللجنة في عضويتها مندوبين من ادارة 
الميزانية العامة » والإدارة المركزية للتنظيم والإدارة » ومؤسسة فورد . وقدمت 
اللجنة تقريرها في أواخر عام 1391ه . " وتضمن التقرير توصيات اللجنة 
بشأن تطبيق ميزانية البرامج في المملكة » ومنها توصية بان يتم تطبيقها بشكل 
تدريجي . واقترحت اللجنة اختيار وزارة المعارف والصحة والمواصلات ليجري 
تطبيق التجربة الأولية عليها ( وكان ذلك بناء على رغبة المسئولين في تلك 
الوزارات ) » وان يتم تعميم التجربة » على بقية الأجهزة الحكومية الأخرى 
على ضوء نتائح التجربة الأولية . 


)1( وزارة المالية d‏ المملكة العربى السعودية 3 dy pl‏ العامة peal‏ اة ل تقرير نة اعداد ميزانية 
البرامج ‏ الرياض في 23/ 11/ 1391ه الموافق (9/ 1/ 1972م ) 
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4. في السنة المالية 1392/91 ه بدأت وزارة المعارف بمحاولة لتطبيق ميزانية 
البرامج فيها » فقسمت الوزارة الى عدة قطاعات » ثم وزعت نفقات الوزارة 
على تلك القطاعات » واستمرت في حاولتها في السنوات المالية التالية في 
2 1393 هء و 1394/93ه ¢ و94/ 21395 . 

وقد واجهت تلك التجربة العديد من الصعوبات » ول تحقق GLA‏ المقصود 
منهاء وهو وضع ميزانية وزارة المعارف على أساس ميزانية البرامج . وتوقفت 
التجربة بعد ذلك بقليل » وبقيت ميزانية وزارة المعارف » تعد على اساس 
الميزانية التقليدية . 

. في السنة المالية 92/ 1393ه بدأت المحاولة لتطبيق ميزانية البرامج في وزارة الدفاع 
والطيران » وكان ذلك تحت اشراف ادارة التخطيط والميزانية . فقد قسمت ميزانية 
الوزارة الى فروع ( برامج رئيسية ) » ووزعت اعتمادات الميزانية على تلك الفروع › 
واخذت تظهر تلك الفروع في وثيقة الميزانية العامة للدولة . وقد حققت التجربة 
نجاحاً واضحاً في تلك الوزارة ولا سيما في سلاح الصيانة'" . 

. جرت OWE‏ أخرى لتطبيق ميزانية البرامج في بعض الأجهزة الحكومية في 
المملكة , إلا أن تلك امحاولات لم يكتب ها النجاح . 

أما بخصوص المشكلات التي واجهت تطبيق ميزانية البرامج في المملكة فيمكن 
. عدم وضوح مفهوم ميزانية البرامج لدى العديد من المسئولين في الأجهزة الحكومية . 
. عدم توفر الموظفين المدربين والمتخصصين بتطبيق هذه الميزانية في الأجهزة الحكومية. 
SSS ays‏ التي واجهت الوزارات التى حاولت تطبيق هذه الميزانية . 

. كثرة الانتقادات التي وجهت هذه الميزانية في المملكة وفي البلاد الأخرى ( ولا 
سيما في الولايات المتحدة الأمريكية ) . 


الفصل السابع = 


› يوسف ابراهيم السلوم » ميزانية البرامج بين النظرية والتطبيق - حالة برنامج سلاح الصيانة‎ CL) 


الادارة العامة » العدد 24 ؛ حرم 0ه 
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لدلبعغبب سسس أثواع الموازنات العامة- التقليدية والحديثة 





قم اللوازقة dapduall‏ 
- فخشأة وتطور الوازنة الصفرية : 


يرجع تاريخ ظهور فكرة الموازنة الصفرية الى عام 1952 م » ففي ذلك العام » 
كتب الأستاذ فيرن لويس (Verne Lewis)‏ . مقالة في Le‏ الإدارة العامة الأمريكية 
تحت عنوان « نحو نظرية للموازنة » » انتقد فيها أسلوب الموازنة العامة التقليدية في 
توزيع أموال الدولة » ودعا الى تبني طريقة جديدة للموازنة العامة » « تعتمد على 
وجوب تقديم عدة بدائل » وان تدرس البدائل والنتائج المتوقع تحقيقها من كل بديل , 
وعلى ضوء ذلك يتم تخصيص الاموال مشروع آخر . ومع انه لم يطلق على الموازنة 
الجديدة المقترحة مسمى « الموازنة الصفرية » إلا أن فكرتها » كانت هي نفس فكرة 
الموازنة الصفرية OC‏ ۰ 

أما بداية تطبيق الموازنة الصفرية فتعود الى عام 1961م ففي ذلك العام » رفع 
مدير مكتب الموازنة في وزارة الزراعة الأمريكية (ديفيد بيل — David Bell‏ ) مذكرة 
الى وزير الزراعة يقترح فيها إدخال تعديلات على تعليمات إعداد الموازنة » وقد 
تضمنت تلك المذكرة النص Stl‏ يجب علينا عند إعداد الموازنة » أن نرا- جع التمويل 
الأساسي لكل برنامج » كما يجب ان يبرر كل برنامج من الصفر )"© 

وهام 262 اع le‏ صدرت ميات Oe)‏ موارنة زازه الزراعه للجام 
المالي 1964م » فانها تضمنت ما يلي: « لقد تبنت وزارة الزراعة مفهوما جديدا لتقدير 
موازنتها للعام JUN‏ 1964م؛ وهذا المفهوم الجديد هو موازنة الأساس الصفري. 
(الموازنة الصفرية ) ويعني ذلك › ان جميع البرامج ستراجع بشكل تفصيلي» ولن 
تقتصر المراجعة على التغييرات المقترحة على البرامج لموازنة السنة القادمة » . 

الا أن وزارة الزراعة الأمريكية » ما لبشت ان توقفت عن تطبيق هذا النوع من الموازنة 
في عام 1965م » وذلك على اثر تبي الحكومة الفيدرالية الأمريكية لموازنة البرامج (التخطيط 
والبرمجة ) (PPBS)‏ » في عهد الرئيس الأمريكي السابق ( ليندون جونسون ) . 


(1) John Worthley and William Ludwin , Zero — Base ا‎ in State and Local 
Government , ( New York m Praeger Publishers , 1979 مر‎ eS) 


(2) Leonard Merewitz and Stephen Sosnick , The. Budgets 00 Clothes (Chicago , 
Markham Puplishing Co , 1971), 2 . 59 


(3) Leonard Merewitz and Stephen Sosnick . OP , Cit, P . 3 
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الفصز السايع 2 

وني سبتمبر من عام 1967م » عقد في الدنمارك مؤتمر الأمم المتحدة لدراسة 
rls,‏ الإدارة المالية والموازنة في الدول النامية » وقد أوصى هذا المؤتمر بتبى فكرة 
التتعليل Soe‏ 3 وذلك لزيادة فعالية النفقات الحكومية : لا 
لالات (Texas Instruments)‏ في سنة 9م #عندها Ga)‏ علق Lysates‏ هناك 
السيد بيتر بيهر (Peter Pybrr)‏ » وبعد نجاح التجربة » كتب السيد بيهر مقالة نحست 
اران E A as)‏ في Ve‏ هارفارد لادارة الاعمال . وكان ذلك في اواخر 
ane 1976 i‏ وقد wll‏ تلك المقالة اهتمام حاكم ولاية جور جیا ) الامريكية ( 4 : 
ond gl Ells‏ ¢ السيل حيمن: کار تاسدع :كاتا( الك pg‏ ا .و كلفة اط ها 
: تلك ae‏ کک ٤‏ ولاية a i Ley ye‏ المالية 91973« 

e‏ جيمي cas ss‏ للولايات المتحدة الأمريكية عام 1916م 3 اهتم 
بتطبيقها في موازنات أجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية » وكان قد وعد بتطبيقها في جهاز 
da 9S‏ الفيدرالية ales Î‏ الانتخابية 0 وذلك كوسيلة لزيادة الرقابة wale‏ الإنفاق 
الحكومي 0 وف فيراير 1977م 3 اصدر اون Sede | yal pls‏ الموازنة الصفرية ف أجهزة 
الحكومة الفبدرالية » وعلى اثر ذلك ٠‏ قام مكتب الإدارة والموازنة ( الأمريكى ) بإعداد 
تعليمات تبين للأجهزة الحكومية كيفية إعداد موازناتها على الأساس الصفري . وبناء على 
تعليمات هذا المكتب 3 ظهرت موازنة ا حكومة الفيدرالية على الاساس الصفري 3 لاول مرة 
1 في السنة المالية 199م . وقد ساعد تطبيق الموازنة الصفرية في da Stl‏ الفيدرالية على سرعة 
انتشارها » وتطبيقها في العديد من cole Sm‏ الولايات » dg‏ الشركات الخاصة في الولايات 

أما بالنسبة لموقف الكونجرس الأمريكي من الموازنة الصفرية » فكان مشجعاً 
لتطبيقها. فقد قدم السناتورموسكي 6 ٤‏ عام 1976 fir?‏ قانون إصلاح الاقتصاد 


(1) أنور عبد الخالق محمد صديق ١‏ نظام الأساس الصفري » > ile‏ الاقتصاد والإدارة » العدد 


العاشر . حرم » 1400م » ص 91 
Zero — Base Budgrting‏ )2( 


والنفقات الحكومية »' '' وتضمن هذا المشروع الأفكار الأساسية للموازنة الصفرية. 
فهو يدعو إلى By‏ رصد الاعتمادات eels‏ ومشاريع الأجهزة الحكومية» بشكل 
أوتوماتيكى» خلال مدة مس سنوات. وإن لا ترصد اعتمادات هاء إلا بعد إجراء 
cher!‏ و يني للك alt ly gal all‏ يفاني Ligh Glad‏ تعس وت 
مشروع القانون. إلى إجر اء مراجعة؛ وتقييم دوريء لبرامج ومشاريع الوزارات» 
بواسطة الكو جرس خلال مدة حمس سنوات. ويتم ذلك بتوزيع جمبع بر ere‏ 
الأجهزة الحكومية» على فترة مس سنوات» بحيث يقييم سنوياً عدداً منهاء على أ أن 
تكتمل عملية التقييم لجميع البرامج خلال مدة الخمس سنوات. وعلى ضوء التقييم 
ks‏ الإجراءات المناسبة» كإلغاء البرامج والمشاريع التى أصبحت قليلة الفائدة» وغير 
فعالة » وذلك بوقف رصد الاعتمادات الالية اللازمة ها . أو الاستمرار في تنفيذ 
البرامج والمشاريع التي يثبت أن جدواها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت مرتفعة . 
وبهذا فان تنفيذ أي برنامح أصبح Cab gt‏ بعد مدة معينة ( 5كسنوات ) إلا إذ أعيد 
اعتماده ( إجازته ) » مرة ثانية » من قبل الكو نجرس الأمريكي . 

وم تستمر طويلاً » مدة تطبيق الموازنة الصفرية في أجهزة الحكومة الفدرالية الأمريكية 
؛ فقد توقف تطبيقها هناك » بعد تسلم الرئيس الأمريكي » OLS)‏ منصب رئاسة 
الجمهورية » في يناير 1981م » اذ أعلنت الإدارة الجديدة » إدارة ريجان » توقف تطبيق 
الموازنة الصفرية في أجهزة الحكومة الفيدرالية » بعد ذلك التاريخ بوقت قصير » ولم يعد 
مطلوباً من تلك الأجهزة ‏ أن تقدم موازناتها على أساس متطلبات الموازنة الصفرية. ( 
وعادت بالفعل » عدة أجهزة حكومية » الى أعداد موازناتها على أساس الوازنة السابقة . 
موازنة البرا مج » التى تبنى أمر تطبيقها ‏ الرئيس الأمريكي السابق » ليندون جونسون » عام 
5م ) ( ويوضح JRA‏ رقم )2-7 التطور التاريخي للموازنة الصفرية ( في Sal‏ 


(1) Sunset Laws 

pools Hyped GIN 58 نتن‎ AIS ge v Gill Se ANN gat dl براك‎ yall Xe @) 

بتطبيقها في أجهزة الحكومة الفدرالية » وطبقت في عهده في تلك الأجهزة . أما الرئيس ريجان . 

الذي خلفه في منصب Lely‏ الجمهورية » فقد أوقف تطبيق الموازنة الصفرية في أجهزة الحكومة 

القدرالية .وقد ge peel‏ الأ مرن LIS‏ في الولاينات المتحدة الأمريكية ٠‏ أن يسوم :ريش 

الخميرزية HLL‏ ااه )ا eas‏ نظام الموازنة "الذي كان Lider‏ © او padi ge‏ الاق 
CAL‏ 
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تطبيق الفكرة في وزارة الزراعة الأمريكية : 
1962-1م تطبيق الفكرة في وزارة الزراعة الأمريكية . 
4- إعداد موازنة الزراعة على الأساس الصفري . 











الأمم المتحدة توصي بتطبيقها في الدول النامية : 
7م مؤتمر الأمم المتحدة في الدانمارك أوصى بتطبيقها في الدول النامية 


2 3 


0 تطبيقها في شركة تكساس للآلات : 
1969-7م تطبيق الموازنة الصفرية في شركة تكساس للآلات ( نجاح التجربة ). 






تطبيقها في ولاية جورجيا : 
0م - كتب بيتر بيهر مقالة بعنوان ( الموازنة الصفرية ) في مجلة هارفارد لإدارة 
الأعمال . 

1972-1971 تبنى جيمى كارتر فكرتها » وأمر بتطبيقها في ولاية جورجيا . 
نة ولاية جورجيا على الأساس الصفري . 




















تطبيقها في الحكومة الفيدرالية الأمريكية : 

7م -أمر الرئيس جيمي كارتر بتطبيقها في حكومة الولايات المتحدة الامريكية 

(الفدرالية ) . 

1979 أعدت أول موازنة للولايات المتحدة على الأساس الصفري 

1951م - توقف تطبيق الموازنة الصفرية في أجهزة الحكومة الأمريكية الفدرالية. 
شكل رقم 2-7) التطور التاريخي للموازنة الصفرية ( في أمريكا ) 






£934 


ثانيا- مفهوم الموازنة الصفرية : 

تنطلق فكرة الموازنة الصفرية من مبدأ وجوب اجراء مراجعة وتقييم شاملين 
لجميع البرامج والمشاريع الى تنفذها الأجهزة الحكومية . وتتطلب ان يقدم المدير 
الاداري المبررات » والدراسات gl‏ تدعم برامجه القديمة » وكأنها برامج جديدة» 
يطلب الموافقة على تنفيذها لأول مرة » فهو مطالب . بتبرير جميع برامجه مبتدثا من 
نقطة البداية » من نقطة ( قاعدة ) الصفر »''' فلا تقتصر المراجعة » والمناقشة » والتقييم 
على احتياجات البرامج من الاموال للسنة المالية القادمة » كما هو الحال في الموازنة 
التقليدية » وانما تشمل جميع مراحل ومكونات البرامج . وتتضمن ان يقدم المدير 
الاداري » جميع ما يلزم من وثائق » ومستندات » ودراسات تبين أهمية كل برنامج › 
ومدى الحاجة اليه » والتكاليف اللازمة لتنفيذه » ومستويات الانفاق > والعوائد 
المتوقعة منه » ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بشأن البرنامج 6 فاما ان يكون 
القران» بالموائقة de‏ الا ترارق تفده ر قهن Sg‏ اللازمة له فى .هوارقة 
السنة المالية القادمة » أو يكون القرار بعدم الموافقة عليه وتوقيف تنفيذه » أو الغائه › 
وعدم تخصيص اعتمادات مالية له . 

أما بالنسبة لتعريف الموازنة الصفرية » فلا يوجد تعريف شامل ومتفق عليه › 
بين المفكرين والكتاب الذين كتبوا في موضوع هذه الموازنة » إذ تختلف التعريفات 
للموازنة الصفرية باختلاف الجوانب التي ركز على إبرازها الكتاب والمفكرون , 
aie il bu ites‏ ا ا 

فقد عرفها بيتر بيهر » ني عام 1972 » ١‏ بأنها عملية تخطيط » وموازنة » تتطلب 
من كل مدير إداري » ان يبرر جميع محنويات موازنته بالتفصيل » مبتداً من نقطة الصفر 
C1)‏ (ومن هنا جاءت التسمية بالموازنة الصفرية ) وتنقل عبء تقديم البرهان 
LLM LoVe clus‏ ا ل ی ell) sd‏ ا ری اجات 
جهازه الإداري من الأموال . وهذا المدخل يتطلب ان تعرف جميع النشاطات › 


(1) Justify From Zero برر منتدثا من الضفر‎ 
Longan Cheek , Zero - Base Budgeting of Age , ) New york . AMACOM 1977 ,P. 
12. 
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الفصل السابع 


اا )1( 
وفي عام 1977م » بين Ay‏ بيهر » « ان الموازنة الصفرية تتطلب من كل منظمة . 
أن تقوم بمراجعة » وتقييم برامجها ومشاريعها ( الحالية والحديدة ) بطريقة منتظمة › 
وأن تتم مراجعة البرامج وا لمشاريع على nll‏ التكلفة والعائد 3 والتكلفة 
. ,)2( 
والفعالية» 
وقد عرف ألن شيك الموازنة الصفرية على النحو الآتي : ٠‏ الموازنة الصفرية 
هي نظام يركز المراجعة ( والتقييم والتحليل 3 على جميع ب كان المقترحة 6 
وليس فقط على الزيادات الحاصلة على معدلات الإنفاق ASL)‏ 
أما مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الدانمارك سنة 1967م 6 فقد عرف الموازنة 
الصفرية بأنها « نظام يفترض عدم وجود أية خدمة » أو نفقات في البداية » والأخذ في 
الاعتبار الحد الأدنى للتكلفة » أو أكثر الطرق فعالية . للحصول على مجموعة من 
المخرجات . ووضع الإطار الذي بمكن بموجبه تقييم فعالية مستويات النفقات الجارية 
المعدمذة > وفقاً od‏ الاعتبارات)* 
وعرفها يكت الادارة والموازنة LiL ) my YI‏ هى كل عمل ادراي منظم 6 
Bin ales‏ )5( 1 
الموازنة ( وتخطيط البرامجا : 
وهناك تعريف آخر قدمه Guy‏ مور للموازنة الصفرية > عندما قام بدراسة 
تطبيقات هذه الموازنة » في عدد من المدن الأمريكية » حيث عرفها على الح AW‏ 
Lgon Cheek , OP, Cit , 2.2‏ )1( 
Peter Pyhrr , Zero — Base Approach to Government Budgeting Public‏ )2( 
Administration Review , January — February , 1977, 2 . 2‏ 
Frank Draper and Bernard Pitsvado . ZBB — Looking Back After ten Years , Public‏ )3( 
Administration Review , January - February , 1981 ,P.77.‏ 
(4) أنور عبد الخالق محمد صديق » مرجع سابق . ص 96 
U.S . Office of Management and Budget Bulletin , No 77- 9 April, 19 , 7‏ )5( 
مذكور في مقالة للعميد الركن يوسف إبراهيم السلوم >« نظام ميزانية قاعدة الصفر » الادارة 
العامة معهد الادارة العامة . الرياض ؛ العدد 1 » رجب 1398ه . ص 96-95 
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PAO EEE 11001 1‏ أنواع الموازنات العامة- التقليدية والحديته 


Ge ger‏ الموازنة الصفرية » فان مستوى الانفاق الحالي » لا يعتبر مستثنى من ( معفياً 
من ) الدراسة التفصيلية » فهي تضع امام متخذي القرارات » عدة خيارات لمستويات 
الانفاق البديلة .... » ولا تفترض . بشكل واضح . ان النشاطات الحالية يجب أن 
ا ا 

على eS pe aaa ei ae eae ead‏ 
الموازنة الصفرية » هي الموازنة التي تتطلب اجراء تقييم شامل » ومنتظم » لجميع 
البرامج والمشاريع التي تتضمنها وثيقة الموازنة العامة ولا تعطي أولوية للبرامج 
والمشاريع نحت التنفيذ ( المعتمد تنفيذها سابقا) على المشاريع الجديدة . عند توزيع 
الاعتمادات . ونفترض تخفيض الاعتمادات المالية jhe‏ الغائها . للمشاريع نمت 
التنفيذ » اذا تبين عند التقييم . ان كفاءتها أصبحت منخفضة . أو أن العائد منها 
أصبح لا يتناسب مع تكلفتها . 

ومع أن مفهوم هذه الموازنة » (الموازنة الصفرية)» يتضمن أن تكون نقطة البداية 
؛ عند مناقشة البرامج والمشاريع » هي نقطة الصفر ء الا أن التطبيق الفعلي أثبت 
صعوبة تحقيق هذا المطلب . اذ تصعب دراسة ومراجعة جميع البرامج والمشاريع سنويا 
؛ انطلاقاً من نقطة الصفر 6 ولذا أصبح هناك تحول في عملية التطبيق » وهو أن يتم 
التقييم والمراجعة » خلال فترة زمنية تتراوح بين (5-2) سنوات » وذلك لتوقيف 
البرامج » التي أصبحت قدية » وغير فعالة "© . 
فا كك تمن ا 

كمي gh‏ 4351 ا اها Pratl‏ 

1. اعداد الموازنة ابتداء من قاعدة الصفر: ليس هناك أولوية للبرامج القديمة » على 
البرامج الجديدة » حسب مفهوم الموازنة الصفرية . فجميع البرامج والمشاريع 
pond‏ نه ةع ode‏ لداعي وناو سنا فر EES he Ug Lad‏ 


(1) Perry Moore , Zero . Base Budgeting in American Cities Public Administration 
Review May — June , 1980. 


(2) Allen Austin and Logan M . Cheek , Zero — Base Budgeting ADecision 
(3) Package Manual , New York , AMACOM , 1979, P . 3 
Logan Cheek , OP , Cit 
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ويتم إجراء مراجعة وتقييم لها بشكل شامل » وعلى ضوء المراجعة والتقييم ؛ 
فان البرامح ذات الكفاءة العالية هي التي تحظى بالاعتمادات » حتى ولو كانت 
برامج جديدة أما البرامج المدخفضة الكفاءة . فتنخفض اعتماداتها » أو تلغى › 
حتى ولو كانت برامج قديمة ( تحت التنفيذ ) . ومن شأن التقييم الشامل أن 
يكشف عن الازدواجية في الأعمال» وعن البرامج والمشاريع القديمة التي 
أصبحت قليلة الفائدة . وبذلك فان اعداد الموازنة يبدأ من قاعدة الصفر › 
بالنسبة لجميع البرامج» الجديدة والقديمة . وان على المدير الإداري ان يقدم 
الحجج . والبراهين » والدراسات » التي تدعم برا مجه . لكي يحصل على 
الاعتمادات الأزمة لها في السنة المالية القادمة . 

. نقل مسئولية الدفاع عن البرامج من الإدارة العليا الى الإدارة الوسطى: تلقي 
الموازنة الصفرية عبء تقديم المبررات » والبراهين» والوثائق» لا ثبات جدوى 
وفعالية البرامح» على كاهل مديري الوحدات الإدارية» في مستوى الإدارة 
الوسطىء إذ أن عليهم ان يقدموا الدراسات . والمبررات » والتحليلات › 
كتحليل التكلفة - العائد » وتحليل التكلفة - الفعالية» التى تدعم برامجهم» Le‏ 
يؤدي الى التخفيف من عبء العمل عن كاهل كبار الموظفين » ويؤدي الى 
تحسين العلاقات» وزيادة فرص التعاون فيما بينهم » حتى أن بعض مفكري 
الموازنة الصفرية » اقترح تسميتها بالموازنة اللامركزية (Decentralized‏ 


) : 
a Budgeting) 


. تتطلب وضع عدد من مجموعات القرارات ( البرامج والمشاريع ) لكل نشاط 
فق فالات Catal yl pill ley ) Loe‏ کی طانم اد زر ا ت 
تحليلية لكل مجموعة قرار . 

4. تتطلب إجراء تقييم وترتيب جموعات القرارات » على أساس أهميتها » ثم توزيع 
الاعتمادات على البرامج المامة ‏ ما يؤدي الى تحسين عملية توزيع الاعتمادات 
ow aa ell ANU‏ ر كات ail‏ .هو الامكانيات AW‏ ا 


Cl) Logan Cheex. , OP. Cit. Pex 


الفصل السابع 





5. تتطلب كميات كبيرة من الأوراق والأعمال الكتابية : تحتاج الدراسات 
التحليلية» والمبررات » الت تتطلبها الموازنة الصفرية الى كميات كبيرة من 
الاوراق » وتعبئة إعداد كثيرة من نماذج نما يؤدي الى تضخم حجم مشروع 
الموازنة المقدم من وزارة أو المصلحة الحكومية ( وقد انتقدت الموازنة الصفرية . 
بسبب استهلاكها كميات كبيرة من الاوراق » وتضخيمها حجم مشاريع 
موازنات الوزارات والمصالح الحكومية . 

SN aa Gt ical Gils 
من المصطلحات الجديدة » التي تختلف في مفهومها عن مصطلحات الانواع الاخرى‎ 
موجزا لأهم‎ Li a من الموازنات ولتسهيل فهم مضمون الموازنة الصفرية فسنقدم‎ 

تلك المصطلحات » وهى كما يلى : 

) Decision Unit) : وحدة القرار‎ .1 

وهى مجموعة من النشاطات التى يشرف عليها مدير اداري في منظمة ماء 
وتتضمن البرامج » والمشاريع » والخدمات الى تقع تحت اشرافه . وتعتبر الوحدات 
الإدارية الى تتكون منها المنظمة » وتظهر على الخريطة التنظيمية » وحدات للقرارات 
بالنسبة ها . ay?‏ وحدات القرارات التقسيمات الادارية الموجودة في المنظمة › 
ally‏ يمكن فصلها على حدة » لأجل الدراسة والتحليل واتخاذ القرارات ( كما تشمل 
البرامج الرأسمالية الكبيرة ) ^ 
| 2. مجموعة القرار : (Decision Package)‏ 

يطلق عليها إسم « حقيبة القرار » أو ١‏ رزمة القرار PU‏ وهي الوثيقة الرئيسية 
في الموازنة الصفرية » وتعتبر من مكونات وحدة القرار . اذ يوضع لكل وحدة قرار» 
عدد من مجموعات القرارات . وتمثل مجموعة القرار » خدمة محددة » أو مستوى معينا 


Allen Austin and Logan cheek , OP . Cit, 2.0‏ )1( 
)2( نعيم دهمش » الموازنة الصفرية » ) عمان . المنظمة العربية للعلوم الادارية » C1981‏ 
(3) نعيم دهمش > الموازنة الصفرية » ( Glee‏ . المنظمة العربية للعلوم الادارية « ]1981 ( 
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Alu! jaa‏ ت ا 


من الحهد » لبديل من البدائل المختارة لتحقيق أهداف وحدة القرار (الوحدة 
الإدارية). وتتضمن مجموعة القرار معلومات تفصيلية عن النتائج المتوقع تحقيقها 
٠‏ والإمكانيات المالية المطلوبة ( التكاليف ) لتحقيق تلك النتائج . وتعد 
مجموعات القرارات على ثماذج موحدة لكل منظمة » لكي يكون هناك تناسق في 
المعلومات ولتسهيل عملية Lew Sy oC ll dl ele pane } sales‏ حيست 
الأولويات . 
3. مستويات الجهد والتمويل: ” 

هي بدائل يعدها الاداريون لمجموعات القرارات ( البرامج ) الت تتضمنها 
مشاريع موازناتهم . وتشمل تقدير مستوى الحهد ( حجم العمل ) » والتمويل اللازم 
له. وتعد بعد اجراء دراسة شاملة . وإعادة تقييم تفصليلية لكل برنامج . وهي وسائل 
لحث الاداريين» على إجراء تقييم شامل لبرايحهم وتقديم بدائل (مستويات من الجهد 
— حجم العمل ) للقيام بالعمل » وللمبالغ اللازمة لتمويل كل مستوى . ويطلب من 
الآذارين + أن يقدموا- على LEY‏ — لانة مستويات مق اة fa godly‏ لكل 
مجموعة قرار ( برنامج ) » بحيث يكون هناك مستوى أدنى يقل فيه مستوى الجهد 
والتكاليف الالية عن المستوى الحالي . ويتراوح المستوى الأدنى من (50/-90/) من 
المستوى SEL‏ . أما المستوى SEI‏ فيكون مساويا من ناحية الجهد والتكاليف المالية 
لا ورد في موازنة السنة المالية الحالية . وتزيد في المستوى الاعلى كمية الجهد ( حجم 
العمل ) ؛ والتكاليف المالية » عن المستوى MEL‏ » بنسبة تتراوح بين (5/- 230/) في 
معظم الاحيان . والغرض من طلب تقديم BW‏ مستويات من الجهد والتمويل » هو 
اتاحة الفرصة أمام الادارة العليا » لدراسة كل مجموعة قرار » واختيار مستوى الجهد ( 
حجم العمل) » والتمويل الذي تراه مناسبا . وبذلك تستطيع الادارة العليا إلغاء أو 
تخفيض الاعتمادات لمجموعة قرار ما ( أو لبرنامج ما). وذلك باختيار المستوى 
ol‏ لف اذا وجدت ان كفاءته منخفضة . وان ترتيبه منخفض في قائمة الاولويات › 


(1) Levels of Effort and Fundings 
Allan Austin and Logan Cheek , OP , 14 مستويات الحهد والتمويل‎ 
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سسس أتواع الموازتات العامة التقليدية والحديثة 
ثم تقوم بتحويل الاموال المتوكوة تق HUIS‏ إلى جموعات القرارات ( البرامج ) 
الاخرى التي تتمتع بكفاءة وفعالية عالية lbs‏ أهمية اكبر للمنظمة : 
aE‏ انو ارت OMe‏ 

مر موازنات الوحدات الادارية « عند تطبيقها للموازنة الصفرية › بأربع 
خطوات المي ودلا علي العو ال 


1. تحديد وحدات القرارت ( الوحدات الإدارية ) . 





in) 


. وضع مجموعات قرارات JN‏ وحدة قرار . 
3 تقييم وترتيب مجموعات القرارات . 
4 إغذافالوازنات التصيلية: 
وفيما يلي توضيح هذه الخطوات ( أنظر شكل رقم )3-7( خطوات اعداد 
Cea‏ 
1 تحديد وحدات القرارات : 
بحدد المديرون الاداريون في كل منظمة وحدات القرارات ( الوحدات الادارية) 
التي سيعدون موازنات لا . ثم يضعون اهدافأ قابلة للتحقيق لكل وحدة قرار . 
وتتطابق » في معظم الاحيان » وحدات القرارات » مع الوحدات الادارية التي تتكون 
منها المنظمات ( وتمثل وحدة القرار أصغر وحدة ادارية في المنظمة ) . 
2 وضع مجموعات قرارات لكل وحدة قرار : 
و ق py ULES‏ 
القرار (الوحدة الادارية)» ثم وضع مجموعة قرار لكل نشاط. وحيث ان كل وحدة 
قرار تتضمن ose‏ من ALLY‏ لذا فانه يوضع لكل وحدة قرار عدد من مجموعات 
القرارات. وتحتوي مجموعة القرار على معلومات تفصيلية عن النشاط الذي توضع له 


)1( محمد شاكر عصفور » « ميزانية الاساس الصفري dle ot‏ الادارة العامة ( معهد الادارة العامة 
الي فو العدد 38 » شوال 3ه « ص 138 
Allan Austin and Logan Cheek . OP . Cit , PP 4-5‏ 
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سسس أنواع الموازتات العامة- التقليدية والحديثة 


وتساعد هذه المعلومات الإدارة العليا في دراسة وتقييم مجموعات القرارات » وفي 
ترتيبها حسب الأولويات » ثم في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . ومن أهم المعلومات 
الى تتضمنها مجموعة القرار ما يلي : 

- الأهداف 

- وصف الأعمال ( النشاطات ) 

- حجم العمل ومعايير الأداء 

- المستويات المختلفة من الجهد والتمويل اللازمين للقيام بالعمل . 

إن الدعامة الأساسية لوضع مجموعات القرارات تستند على تحديد البدائل gl‏ 
تحقق الأهداف لوحدة القرار ( الوحدة الإدارية ) ولذا يقوم المدير الإداري بتحديد 
البدائل ( البرامج والمشاريع ) » ثم بإجراء دراسات تحليلية Lec gid‏ . وأخيرا يقوم 
باختيار البديل الأفضل » يلي ذلك تحديد المستويات من الجهد » والتمويل اللازمين 
اا ی ا ا و big‏ الى PS) PLAST LEU‏ 
شكل رقم (4-7) المستويات الثلاثة لمجموعة قرار ) كما يلي : 
المستوى الأدنى: (Low Level)‏ 

ويكون BT‏ من المستوى SEI‏ من ناحية الجهد ( حجم العمل ) والتكاليف 
المالية » ويمثل ( 7.75( أو )780( من المستوى SLL‏ للانفاق » في معظم الأحيان › 
YI)‏ انه قد يتراوح ما بين 50/ و 90/ في بعض الاحيان ) . ويبين المستوى الادنى 2 
أقل مستوى من الحهد والتكاليف المالية لنشاط ما » بحيث يفضل الغاء ذلك النشاط › 
اذا ا نخفض الجهد أو التمويل دون ذلك المستوى » OV‏ الفعالية له ستكون منخفضة › 
ولا يحقق الاهداف المرجوة منه . ويفيد تحديد المستوى الادنى في حث الاداريين 
(واجبارهم ) على القيام بعملية تقييم شاملة لمشروعاتهم وبرامجهم » وفي البحث عن 
البدائل » وتقدير حجم العمل » وتحديد معدلات الاداء » وذلك لتبرير مطالبهم 
للاعتمادات التي تحتاجها برامجهم ومشاريعهم. 
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يي اي ا أنواع الموازنات العامه- التقليدية والحدبتة 


الممتوئ الحالي : (Current Level)‏ 
pte‏ المستوى الحالي » معدل الجهد ( حجم العمل ) والتكاليف الحالية 
LS Las‏ وووف وبنوازنة IW BHT‏ ا Vy‏ رع جب Spo‏ 
الحالي للانفاق » زيادة في النتائج ( العوائد ) » أو تحسين في الخدمات التي تقدمها 
سرك ا ا را ب 
تسن مسقو JU‏ من الجهد ( حجم العمل of‏ المتدماقك وان الاعات 
الال التي سترصد ها في السنة القبلة ستكون مساوية لاعتمادات السنة المالية الحالية . 

المستوى الأعلى ١‏ المزاد ( : (Increased Level)‏ 
تزيد في هذا المستوى . معدلات الجهد ( حجم العمل ) والتكاليف المالية » عما 
هي عليه في المستوى JU‏ . وتتراوح Le dale sol gl‏ شين (5⁄) 3 (30/) عن 
المستوى الحالي . ويتوقع حسب هذا البديل » زيادة في النتتائج » وتحسين في نوعية 
الخدمات . عما هى عليه في المستوى Op bY) te Ws. JEL‏ زناذة ىق 
الاعتجافاك الال له الفادمة ail pls Gobel ٠‏ من العام اا 

بالمستويات ALL‏ من الاعتمادات المالية لما . 
مثال على المستويات 
لتوضيح فكرة المستويات الثلاثة » المذكورة سابقأ » فإننا سنقدم مثالا عليها . 
ولنفرض ان منظمة UL‏ ما تقوم بتجهيز شيكات » لتدفع لحمهور من المستفيدين في 
نهاية كل شهر . ولتحقيق هذا المهدف . فان المدير الإداري هله المنظمة » وضع 
LS de gat‏ ا BID Ob gel‏ و عن geld‏ الات MS‏ 
المستوى الأدنى : يتطلب تخصيص مبلغ )480.000( ريال سنوي ¢ و )8( 
ib‏ و ا00 لقيو WB yo dency‏ تبلغ )12 
المستوى الحالي : يتطلب تخصيص مبلغ )240.000( ريال سنوياً » و(4) موظفين 
زيادة على المستوى الأدنى ( المذكور اعلاه ) > وبذلك فإن مجموع المتطلبات لهذا 


(1) Allan Austin and Logan Cheek . OP Cit , 5 
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الفصل السابع - 
المستوى هي )720.000( ريالء و (12) موظفاً . لأجل انجاز )6000( شيك في الشهرء 
DE sae‏ 
المستوى الاعلى : يتطلب تخصيص مبلغ )140.000( ريال سنوياً و )2( 
موظفين ( للتدقيق ) زيادة على المستوى الحالي » وبذلك فان المبلغ الاجمالي السنوي 
المقدر لهذا المستوى هو )860.000( ريال « و(14) موظفا . لاجل انجاز )6000( شيك 
في الشهر ( بدون اخطاء ) . 
3. تقييم وترتيب مجموعات القرارات : 
تتم في هذه الخطوة عملية تقييم مجموعات القرارات ( البدائل ) , ثم ترتيبها في 
قائمة متسلسلة حسب أهميتها النسبية » وتتطلب عملية التقييم من الادارة العلياء 
اجراء دراسة تحليلية شاملة لجميع مجموعات القرارات ( البدائل ) . التي اعدها 
المديرون الاداريوان » ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها » وتكون القرارات » عادة . 
کا 
i‏ إلغاء البرنامج أو المشروع » وعدم تخصيص اعتمادات مالية له في السنة 
القادمة» في حالة عدم الموافقة على مجموعة القرار المخصصة له » ويكون ذلك 
إذا تبين eal‏ العائد » أو عدم جدواه . 
ب. تخفيض الاعتمادات المخصصة للبرامج أو المشروع في السنة القادمة في حالة 
الموافقة على مجموعة القرار التى تمثل المستوى الادنى . 
ra‏ إبقاء البرامج أو المشروع » وتخصيص اعتمادات له في السنة القادمة » مساوية 
للاعسادات dd]‏ الحالية » ليبقى على نفس المستوى من ناحية التكاليف 
والنتائج ( العوائد ) » وذلك في حالة الموافقة على مجموعة القرار التي تمثل 
المستوى SAL‏ 
د. زيادة الاعتمادات المخصصة للبرنامج أو للمشروع في السنة القادمة » في حالة 
الموافقة على مجموعة القرار ( البديل ) الذي يمثل المستوى الأعلى من المستوى 
JE‏ » ويتضمن زيادة أو تحسن في النتائج » وزيادة في حجم الإنفاق . 





(1) Allan Sweeny and Robert Rachlin , OP. Cit, P. 649 
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ولتوضيح عملية تقييم مجموعة القرارات ٠‏ فاننا سنعود » مرة ثانية » الى SLAM‏ 
الذي ذكرناه سابقاً ( في الخطوة رقم 2) حول تجهيز الشيكات في المنظمة المالية . اذ نجد 
ان أمام المدير المسئول عن التقييم عدة بدائل ( مجموعات قرارات ) » وان عليه ان 
يختار واحدا منها » وذلك كما يلي : 

ol -‏ كدان + النديل JVI‏ الى يتفي از (4000):شيلته ف dems gel‏ 
Lae‏ (2./) . ويتحمل نفقات مقدارها ( 480.000( ريال . 

- أو يختار . البديل الثانى » الذي يتضمن انجاز (6000) شيك شهريا » بنسبة 
خطأ )2./( ويتحمل as‏ مقدارها (720.000) ريال . 

- أو يختار » البديل الثالث » الذي يتضمن انجاز (6000) شيك في الشهر » بدون 

أخطاء » ويتحمل نفقات مقدارها )860.000( ريال . 

واذا فرضنا ان المدير المسئول » يريد ان يبقي » حجم العمل » حسب المستوى الخحالي » 
وهو انجاز )6000( شيك في الشهر » بعدها تكون المفاضلة بين انجازها ن مع نسبة خطأ تقدر 
ب )72( أو انجازهاء بدون اخطاء » حسب مقتضيات البديل الثالث » مع تحمل زيادة في 
النفقات تقدر ب ( 140.000) ريالاً وهنا LY‏ من محاولة الاجابة على السؤال التالي : 

هل ان نسبة الخطأ « المقدرة ب )2( تستحق ان تتحمل المنظمة بسببها زيادة في 
الت ر )140.000( YL,‏ سنوي .© 

وعلى ضوء الاجابة على هذا السؤال ¢ يستطيع المدير المسئول أن يقرر اما اختيار 
البديل الثاني » الذي يمثل المستوى الحالي ‏ أو اختيار البديل الثالث » الذي يشل مستوى 
اعلى من المستوى الحالي » ويتضمن زيادة في النفقات عن المستوى ال حالي . 

أما الخطوة التالية » فهي ان تؤخذ مجموعات القرارات التي تمت الموافقة Lede‏ 
(بعد التحليل ) » وترتب في قائمة حسب اولويتها . فتوضع مجموعة القرار PSY‏ 
أهمية في اعلى القائمة '' وتليها مجموعات القرارات الشامة ؛ الى ان تصل الى مجموعة 


() وضعنا في الشكل رقم (5-7) مجموعة القرار الأكثر أهمية في أسفل القائمة والأقل أهمية في 
أعلاها » lary‏ في الشكل رقم (3-7) وضعنا de pat‏ القرار الأكثر أهمية في أعلا القائمة والأقل 
أهمية في أعلا القائمة والأقل أهمية في أسفلها . 
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الفصل السابع = 
القرار الأقل أهمية » حيث تدرج في أسفل القائمة . ويتم تقييم وترتيب مجموعات 
القرارات استناداً الى oles‏ معيئة » كمعيار تحليل التكلفة الى العائد . ويقوم مهام 
تقييم وترتيب مجموعات القرارات المديرون الإداريون في مستوى الإدارة الوسطى 
أولا » ثم المديرون في الادارة العليا في المنظمة . ( وتلعب إدارة الموازنة العامة دورا 
هاما في Sle‏ تقييم مجموعات القرارات ٠‏ وني توزيع الامكانيات المتوفرة لدى الدولة). 

وبعد ترتيب مجموعات القرارات في قائمة الأولويات » يتم اختيار مجموعات 
القرارات التى ستنفذ في السنة القادمة » ويؤخذ في هذه المرحلة » pate‏ توفر 
الإمكانيات المالية بعين الاعتبار » فعلى Yipee‏ يتم اختيار اعداد من مجموعات 
القرارات التي تتوفر الأموال اللازمة للإنفاق عليها ( يوضح الشكل رقم (5-7) 
ترئيب مجموعات القرارات ) . 
4. إعداد الموازنات التفصلية : 

تؤخذ مجموعات القرارات ( البرامج والمشاريع ) التي تم اختيارها وتقمت 
الموافقة عليها » لكل وحدة قرار ( وحدة ادارية ) » وتعد لما موازنات 6 تفصيلية . 
وتشكل مجموعات القرارات . الموافق عليها » النواة الأساسية لموازنة الوحدة الإدارية. 
يلي ذلك إعداد موازنات تفصيلية لجميع الوحدات الإدارية الموجودة في المنظمة » وفي 
المنظمات الأخرى ( التي يتكون منها جهاز الدولة ) . وبذلك تتم مرحلة اعداد 
الموازنة العامة بواسطة السلطة التنفيذية ( حسب متطلبات الموازنة الصفرية ) . 
eas Hai as‏ 

يحقق تطبيق الموازنة الصفرية العديد من المزايا » أهمها مايلي : ”1 

1. تحسين وترشيد عملية اتخاذ القرارات » وذلك بتقديم تبريرات مناسبة 
للاعتمادات الالية المطلوبة للبرامج والمشاريع الحالية ( قيد التنفيذ ) » وللبرامج 
والمشاريع الجديدة اللازمة لكل وحدة قرار ( وحدة ادارية ) . 

2 تحديد البرامج والمشاريع المنخفضة الكفاءة والفعالية. لأجل تخفيض 
الاعتمادات الالية المخصصة لما ء أو الغائها نهائياً . 


(1) Allen Austin and Legan Cheek m OP . Cit , P3 
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3 توزيع الامكانيات الالية بطريقة أفضل » وذلك لاعتمادها على الدراسات 
التحليلية » التي تجرى للبرامج المرتفعة الكفاءة والفعالية » بدلاً من البرامج 
NEE‏ 

4. الحد من الريادة في النفقات . وفي عدد الموظفين » في أجهزة الوحدات الادارية › 
ومراقبتها » والسيطرة عليها « والعمل على تخفيضها . 

5 فيض عسبء الضرائب عن كاهل دافعيها » وذلك بعدم زيادة معدلات 
الضرائب ( التي يدفعونها حاليا ) وحاولة تخفيضها . وتنفيذ برامج جديدة. 
يلون زيادة:ق معد لات الضرائب ( ويتم ذلك J ge) fy gars‏ من برامح 
منخفضة الكفاءة والفعالية الى برامج مرتفعة الكفاءة والفعالية ) . 

6. رفع مستوى الكفاءة والفعالية في الأجهزة الحكومية » بشكل عام » والقضاء 
على مخالات:الاسراف والتبذير في Geddy LL Tip‏ اكين استفادة Se‏ 
منها . 

سابعاً - الإنتقادات الموجهة للموازتة الصفرية : 

وجهت الى الموازنة الصفرية ( عند تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية )2 
العديد من الانتقادات ؛ وواجهتها عدة مشكلات » وتتلخص الانتقادات والمشكلات 
3 الاني 1 

1. الخوف من إسم الموازنة الصفرية : ''' جلب إسم هذه الموازنة العديد من 
المتاعب لها . فقد تخوف منها العديد من واضعي الموازنة » ومديري البرامج » 
وذوي المصالح من الحماعات الضاغطة Le» nels (Pressure Groups)‏ 
تهديداً لصا هم > ومصدر ازعاج لمم » لأنها تتطلب اجراء مراجعة وتقييم 
شاملين لجميع البرامج والمشاريع ( تحت التنفيذ والجديدة منها ) » انطلاقا من 
فاعدة الصفر . وهناك احتمالات تخفيض اعتمادات » أو الغاء برامح ومشاريع 


موافق عليها سابقاً » اذا ثبت عدم جدواها ‏ وذلك بعد اجراء المراجعة والتقييم 
لما . 





(1) Frank Draper and Bernard Pitsvado < OP . Cit, P. 77 
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0 أنواع الموازنات العامة التقليدية والحدبثة 


2 عدم توفر الموظفين المؤهلين لتطبيقها : يتطلب تطبيق الموازنة الصفرية توفر 
مؤهلات . وخبرات » ومهارات معينة » في واضعي ومحللي تلك الموازنة , 
كتوفر متخصصين في محاسبة التكاليف » وقياس الأداء » وتحليل المشاريع . 
وحيث أن من الصعب الحصول على الكفاءات المتخصصة في هذه الجالات › 
لذا فان عدم توفر هذه الكفاءات بالإعداد والنوعيات المطلوبة » وقف عقبة 
أمام تطبيقها في العديد من الأجهزة الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

3 عدم توفر البيانات الكافية عن البرامج والمشاريع : يحتاج تطبيق الموازنة الصفرية 
ال كميات كبيزة :من البيانات التتوعة Vo.‏ سيا ال اتات عن ALS‏ 
البرامج المشاريع » والعوائد المتوقعة منها » وعن وحدات القياس ( الأداء ) 
للانجازات . ولا تكون هذه البيانات متوفرة » في معظم الأحيان عند البدء في 
تطبيق هذا النوع من الموازنة » ويحتاج تجهيزها الى إيجاد أنظمة ووحدات إدارية 
للمعلومات في المنظمات ٠‏ لتقوم بتجميع وتنظيم المعلومات المطلوبة » وتقديمها 
OS pad‏ هه slacl‏ اورت 

4. ضسخامة حجم الأوراق التي يتضمنها مشروع الموازنة : ''' تميل الأجهزة 
ا حكومية التي تطبق الموازنة الصفرية إلى تعئبة نماذج كثيرة » والى تجميع كميات 
كبيرة من المعلومات » ولا سيما عن مجموعات القرارات (البرامج والمشاريع ) › 
والبدائل » والدراسات التحليلية لها . وعندما تجمع » وتوضع › هذه الاوراق 
والنماذج » في مشاريع موازنات الأجهزة » فانها تضخمها . وتسبب مشكلات 
اوراق لمكتب الموازنة » ولا سيما في تنظيم هذه الاوراق » وتصنيفها » ثم دراسة 
محتوياتها » وحفظها بعد الانتهاء من اعداد الموازئة . 

5. طول الوقت اللازم لإعداد الموازنة : تحتاج الموازنة الصفرية الى تخصيص عدد 
كبير من ساعات العمل للاداريين ولموظفي الموازنة » وذلك لجمع البيانات › 
ووضع مجموعات القرارات ( البرامج والمشاريع ) التي تتضمنها الموازنة 





(1) John Worthly and William Ludwin . OP . Cit, PP . 5 
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N hee Sad te cas 
وجهد » كبيرين في اعدادها » لانهم يركزون جهودهم على الزيادات الحاصلة‎ 
على ارقام موازنات السنوات السابقة ¢ وعلى المشاريع الجديدة » وعلى اعداد‎ 
المبررات الت تدعمها . ولا يقومون باعادة تقييم للبرامج والمشاريع الحالية‎ 

Usha التنفيذ‎ oF) 

6. صعوبة اخضاع جميع البرامج والمشاريع لمتطلبات الموازنة الصفرية : تتطلب 
الموازنة الصفرية اجراء دراسات تحليلية للبرامج والمشاريع ( مجموعات ٠‏ 
Ge igi al‏ لكلف وراماك ge‏ "و ER‏ 
ELL‏ وتقدير العوائد ( النتائج ) بشكل نقدي ( مالي ) لجميع أوجه الانفاق 
فى daly oll sll Se gd. Sill‏ علق Ld tS oly ob ye WY 6 Dy!‏ 
أقساط وفوائد الدين العام » ودفع اعانات OLY sl‏ وهناك برامج تتم الموافقة 
VE lal LEN Lge‏ فيا ان هناك نفقات old‏ طابع اجتماعي › 
کبرامح الضمان الاجتماعي « والتآمينات الاحتماية + فهيذه الانواع 5 
اا ی Gs‏ و ا te‏ ا ا و 
الصعب الغاؤها » وذلك بسيب الاعتبارات السياسية والاجتماغية . 

7. صعوبة تقيبم فائدة وجدوى كل برنامج أو مشروع سنويا : تحتاج العديد من 
البرامج والمشاريع الى AST‏ من سنة ( الى سنتين او ثلاث سنوات » او اكثر من 
ذلك ) لتظهر النتائج أو العوائد منها » ولذا فان تقييمها سنويا يعتير مضيعة 
للوقت والجهد © 

8. صعوبة ترتيب مجموعات القرارات حسب الاولويات : © تتطلب الموازنة 
الصفرية وضع عدد من مجموعات القرارات ( البرامج والمشاريع ) لكل وححدة 
قرار ( جهاز اداري ) » ثم ترتيب مجموعات القرارات هذه حسب الاولويات . 
وحيث Ul‏ عدد le gat‏ القرارات كبير جدا لكل جهاز اداري . لذا OLS‏ 


(1) Thomas Murphy OP . Cit, P . 442 

(2) Thoanas Murphy , OP . Cit . P 442 

(3) Thomas Hammond and Jack Kuet . Azero . Based Look of Zero - Based 
Budgeting, ( New Branswick . Transaction Books . 1980), PP 42-43 . 
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عملية ترتيبها حسب الاولويات تعتبر مشكلة صعبة » وعلمية BLE‏ . ( ومن 
الامثلة على ذلك ٠‏ ان ادارة الصحة في ولاية جورجيا ( الامريكية ) وضعت في 
موازنتها لسنة 1973م » عددا وصل )2100( مجموعة قرار » وقد اضطرت في 
السنة التالية (1974م ) الى تجميعها في )250( Uy‏ رئيسياً حسب الاولويات . 
فانه بدون شك » يعتبر Les‏ جداً . وقد اعدت ادارة الصحة والتعليم والشؤن 
الاجتماعية ''' (HEW)‏ حوالي )1200( مجموعة قرار ‏ ثم جمعتها » فيما بعد . 
في (300) مجموعة قرار رئيسية » ويعتبر ترتيب ال )300( مجموعة قرار رئيسية › 
حسب الاولويات » عملية صعبة وشاقة . 

9 المبالغة في ذكر مزاياها والدعاية لها  :‏ حظيت الموازنة الصفرية » منذ تبنى 
فكرتها الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر » باهتمام العديد من المفكرين 
والباحثين . فكتب عنها العديد من الكتب والمقالات » وأصبح ها أنصار 
يدافعون عنها » ويبينون مزاياها » ويبالغون . أحيانا » في الدعاية لها . وظهر ها 
خصوم » يلتقدونها » ويظهرون مساوئها وعيوبها . وهذه هي حال الافكار 
الحديدة ( ولا سيما الموازنات الحديدة ) في امريكا . تسلط عليها الاضواء ؛ 
وتكتب عنها المؤلفات في البداية » ثم تهمل وتتوقف الكتابة عنها » بعد فترة من 
الزمن » ولا سيما » بعد ظهور افكار جديدة » أكثر حداثة منها . وتتحقق 
cael is Deedee ely sl‏ كفن مر CONE US‏ 
واجراء البحوث عن تطبيقها » وتعتبر هذه مكاسب جانبية » وفوائد لا يستهان 
بها » تتحقق للمفكرين ¢ نتيجة ظهور وتطبيق الأفكار الجديدة . 


. على الوزارة في الولايات المتحدة الامريكية‎ ) Dapartment ) تطلق كلمة ادارة‎ (1) 
(2 ( Thomas Hammond and Jack Knot , OP . Cit , P , 89 
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su‏ يطلق على الموازنة التقليدية إسم موازنة Sey‏ ( وموازنة الرقابة والموازنة 
ا 


2 ا التقليوية؟ 

5 ت الي توجه للموازنة التقليدية ؟ 

4 وضح مفهوم موازنة الأداء > واذكر امثلة على وحدات الأداء ؟ 

gu 5‏ المتطلبات الأساسية اللازمة لتطبيق مؤازثة lV‏ € 

6 أذكر الخطوات اللازم اتباعها لتطبيق Bilge‏ الأداء ؟ 

7 ما هي مزايا موازنة الاداء ؟ 

8. أذكر الانتقادات التي وجهت الى موازنة الأداء عند تطبيقها على موازنة 
الحكومة الفيدرالية الأمريكية ؟ 

9 عرف موازنة البرامج . وبين أهدافها . والخصائص المميزة ها ؟ 

0 اذكر المزايا التي تتحقق من تطبيق موازنة البرامج ؟ 

!1 ما هي عناصر موازنة البرامج ( الدراسات الأساسية اللازمة لتطبيقها ) ؟ 

Sal .2‏ الخطوات اللازم اتباعها عند البدء بتحضير موازنة وزارة ماء على 
أساس موازنة البرامج ؟ 

3. ما هي الانتقادات التي وجهت الى موازنة البرامج عند تطبيقها في جهاز 
الحكومة الفدرالية الأمريكية ؟ 

4. تكلم عن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تطبيق موازنة البرامج » وهل 
ترى ضرورة تطبيقها في موازنة المملكة . ( كما طبقت في الولايات المتحدة 
الأمريكية ) ؟ 


9542 


5. تكلم عن الدور الذي لعبه الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في تطبيق 
الموازنة الصفرية ؟ 

6. إشرح مفهوم الموازنة الصفرية » وبين الخصائص المميزة ها ؟ 

7. بين LIM‏ الى تتحقق من تطبيق الموازنة الصفرية ؟ 

18 من المصطلحات التي جاءت بها الموازنة الصفرية » مصطلح وحدة القرار. 
ومجموعة القرار » وضح هذين المصطلحين ؟ 

19. بين الخنطوات اللازم اتباعها عند تطبيق الموازنة الصفرية في منظمة ما ؟ 

0. ما المقصود بمستويات الحهد والتمويل » واذكر الثلاث مستويات الى تتطلبهاء 
eee ent‏ عسوم را ۰ 

1. أذكر الانتقادات gl‏ وجهت للموازنة الصفرية عند تطبيقها في جهاز الحكومة 
الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 

Gy’ 2‏ بين الموازثة التقليدمة ومر ار نة elo Vl‏ :»نين أوحنة الةو ILE‏ 
بينهما؟ 

3. قارن بين موازنة البرامج والموازنة الصفرية » بين أوجه الشبه والاختلاف 
بينهما ؟ 





القصل الثامن 





النفقات العامة 





ااام اا اك 
ore ene eee‏ 
Ey ITT T‏ 





Got 


مغهوم النفقات العامة 
اسا AGES SCAN‏ 
الات ا 
التقسيمات أ أو مجيه 
قواعك fetes‏ النفقات العامة 
كا فيل اماه یا المشاريع أ تعامة 
اف ةدا التقعات العامة 
Sr‏ تاي الاقتصادية كتلنفقات لماه 


% | 


ht oa 2 al} 2 ere |‏ 
| لاجا واس بادا أ ا 





re ar ce a الا‎ 





الفصل الثامن 
Gea‏ العامة 


تشكل النفقات العامة ''' القسم الأكبر من مكونات الموازنة العامة للدولة. وها 
آثار كبيرة على كافة المجالات في البلادء ولا سيما على المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية ونظراً لأهميتها ا عدة cle po ys‏ منها الموضوعات التقليدية 
التي تناقش مفهوم النفقات العامة» وتقسيماتهاء والموضوعات الحديثة التي تناقش 
قواعد توزيع النفقات العامة ومعايير المفاضلة بين المشاريع العامة. 
وستغ رضن هذه ال موضوعات على النحو الآني : 
أ. مفهوم النفقات العامة. 
ب. تقسيمات النفقات العامة. 
ج. قواعد توزيع النفقات العامة. 
د. معايير المفاضلة بين المشاريع العامة. 
ه. ظاهرة تزايد النفقات العامة. 
و. الآثار الاقتصادية للنفقات العامة. 
وسنقدم في ما يلي شرحاً لهذه الموضوعات. 


(1) يعالج موضوع النفقات abd‏ بشكل موسع. في كتب المالية العامة. وقد رأينا أن نناقشها 
بشكل موجز في هذا الكتاب» نظرأ لأهمية الاطلاع على مضمونها من قبل العاملين في إدارات 
ووحدات الموازنة والشئون المالية» ولا سيما على الموضوعات الحديثة منها كقواعد توزيع 
النفقات العامةء ومعايير المفاضلة بين المشاريع» والآثار الاقتصادية للنفقات العامة ( وذلك OY‏ 
ها Bre‏ كبيرة بأعمالهم ). 
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الفصل الثامن - 
أ. مفهوم النفقات العامة 

يقصد بالنفقات العامة المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بإنفاقها لإشباع الحاجات 
العامة. ”'' ويشمل هذا التعريف للنفقات العامة BW‏ عناصر رئيسية هي» شكل النفقة 
العامة والقائم بالإنفاق. وغرض GUY‏ ونقدم فيما بلي توضيحاً ها. 
1. شكن EU EEE‏ 

يتخذ الإنفاق الحكومي» في الوقت الحاضر» الشكل النقدي» فالدولة تدفع نقوداً 
مقابل حصوها على الخدمات والسلع التي تحتاج اليها ( بينما كانت في العصور القدية 
تقوم باجبار المواطنين» على القيام ببعض lee‏ بدون أن تدفع لهم مقابل تلك 
الخدمات» وهو ما يسمي بالسخرة ). 
2. القائم بالإنفاق 

تتولى الدولة عملية انفاق النفقات العامةء ويقصد بالدولة. الوزارات, 
والمصالح» والمؤسسات dal]‏ وغيرها من الاجهرة الحكومية؛ التى ترصد لما الدولة 
اعتمادات مالية في موازنتهاء تقوم بانفاقهاء لتقديم خدمات للمواطنين» ولحمايتهم. 
ولتوفير الرفاهية هم. 
3. غرض الانفاق 

إن غرض الانفاق للدولة هو إشباع الحاجات العامةء ويقصد بالحاجات العامة 
جميع الخدمات» Bi deeds‏ يحقق اشباعها منفعة جماعية» ويدخل القيام بها ضمن 
واجبات الدولة. وتتأثر كمية ونوعية الحاجات العامة في بلد ماء بالفلسفة السياسية. 
وبوضعه المالي. فقد تكون الحاجات العامة في نطاق ضيقء كأن تقتصر على الدفاع 
الخارجي. والامن الداخلي» وتأمين العدالة بين المواطنين. وبعض الاشغال والخدمات 
العامة. وقد تنسع الحاجات العامة فتشمل بالاضافة الى الخدمات الاساسية ( المذكورة 
سابقاً )» خدمات أخرى» كالصحة, والتعليم» والمواصلات» والنقلء والماء والكهرباء. 
وغيرها. ويؤثر الوضع MW‏ للدولة على كمية ونوعية الحاجات التى تستطيع الدولة 





- 260 - 


SSE SS SE‏ سس ص م س7 CO 1 RE‏ العامة 
إشباعهاء فاذا كانت موارد الدولة المالية غزيرة ووفيرة؛ فانها تستطيع إشباع عدد كبير 
من |الحاجات العامة. اما اذا كانت موارد الدولة AL‏ والدولة فقيرة فتكون مقدرتها 

على تقديم» واشباع الحاجات العامة ضعيفة. | 





ب. تقسيمات النفقات العامة 
تقسم النفقات العامة الى عدة أنواع من التقسيمات» ويختلف كل تقسيم عن 
الآخر باختلاف طبيعة النفقة العامة» وباختلاف الناحية الى يود أن يؤكدها الباحث. 
وبوجة ple‏ فإن أي نوع من أنواع الانفاق الحكومي. يمكن وضعه في عدة أنواع من 
التقسيمات. وقد درج الكتّاب ( كتاب المالية العامة ) على تقسيم النفقات العامة الى 
فسمين رئيسيين هما : 
1 «التفسيهات العلمية 
2 امات de Jl‏ 
وسنعرض ني ما يلي هذين التقسيمين» فنبين مفهوم» وأهداف وأنواع» كل منهما. 
1. التقسيمات العلمية 
أ. مفهوم التقسيمات العلمية للنفقات العامة : يقصد بالتقسيمات العلمية 
للنفقات العامة تلك التقسيمات الت تستند الى معايير اقتصادية» وهى تبين 
الآثار الاقتصادية للنفقات العامة oe‏ الدخل الوطني.ر» ۰ 
ب. أهداف التقسيمات العلمية للنفقات العامة : تهدف التقسيمات العلمية 
للنفقات العامة الى تحقيق ما يلي 
1. إظهار طبيعة النفقات العامة» واغراضهاء وآثارهاء Le‏ يساعد في ادراة 
الأموال العامة إدارة حسنة» تتصف بالكفاية والفعالية. 





La] dole (1)‏ حشيش » مرجع سابق» ص 65 
يطلق على التقشيماتتة العلمية للنتات مسی التقسيمات الاقتصادية. وقد وردت بهسذه 
التسمية في كتاب عادل أحمد حشيش المشار اليه بعاليه. 
)2( نفس المرجع» ص 65 
Oe It‏ 





القصيل اتان + 
2 المساعدة في التعرف على مقدار ما يكلفه كل نوع من أنواع نشاطات 
الدولة على حدة» وبذلك تسهل مهمة GSU pel‏ تتبع تلك النفقات» 
ودراستهاء وتحليل اثارهاء من فترة لأخرى. 
3 تمكن السلطة التشريعية من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة. 
ج. أنواع التفسيمات العلمية للنفقات العامة : توجد عدة أنواع من التقسيمات 
العلمية للنفقات العامةء ( انظر شكل رقم (1-8) ومن اهم هذه التقسيمات 
ما يلي : 
zl‏ تقسيم النفقات العامة حسب دوريتهاء فتقسم الى نفقات عادية» وغير 
عادية. 
تقسيم النفقات العامة حسب طبيعتهاء وتقسم على هذا الأساس. الى 
نفقات حقيقية» ونفقات تحويلية. 

3 تقسيم النفقات العامة حسب أغراضهاء وتقسم على هذا الاساس.ء الى 

oles‏ ادارية» واقتصادية» واجتماعية» ومالية» وعسكرية. 

ونقدم فيما يلي شرحاً هذه الانواع من تقسيمات النفقات العامة. 
1. تقسيم النفقات العامة حسب دوريتها : 

تقسم النفقات العامة حسب دوريتها ( انتظامها وتكرارها السنوي ). الى 
فسمين هماء نفقات dole‏ ونفقات غير dole‏ ونقدم فيما يلي توضيحا هما : 

أ النفقات العادية: " هي النفقات التى تتصف بالدورية؛ أي تتكرر سنوياً في 
gly‏ لاشو لق سداق مقو زوه Nth, oy‏ بين لوف اويا بور كدي 
الموظفين» ونفقات اللوازم والمهمات التي تلزم لتشغيل الجهاز الحكومي. 
ونفقات شراء الأجهزة والالات».وما تدفعه الذؤلة ستريا من اعاتنات 
ومسناعنانت: 


نم 


الزيادة السنوية لما. أما النفقات غير العادية فيصعب تقديرها لانها غير منتظمة ولا تتكرر سنويا. 
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mf fF (8-1) A [pre prey INS [py | 











913 ra ee ET IPA 


Fa و يي يج‎ ETE FSFE حمس ع و عوج ب وموس‎ ere rere ets 


مه 


ب. النفقات غير العادية: ''' هي النفقات التي تتصف بعدم دوريتهاء وبعدم 
انتظامهاء وبعدم تكرارها في الموازئة العامة سنويأء وتشمل النفقات الاستثنائية 
أو a Ua‏ #الاشاق Ble] ley oy dl le‏ المتكويين و Gale‏ ا رل 
والفيضانات: والنفقات الاقتصادية الكبرى» كنفقات المشاريع الانمائية الكبرى 
ئ لق Lbs‏ سوير Ube‏ ا اللتيدى نوو LIN‏ 

العامة؛ الذي كان بحصر وظائف الدولة في الوظائف الاساسية ( الدفاع. 
un‏ الداحلي» والقضاء )؛ وتبعاً لذلك: فان نفقاتها ( كما كانوا يرون ) 
يجب أن تكون محدودة في الواجبات الاساسية المعهودة إلى الدولة. ونظرا 

لانتشار أفكار مذهب التدخل الاقتصادي. وال تستوجب تدخل الدولة في 
اخياة الاقتصادية dele Vy‏ فقد أدى ذلك الى زيادة نفقات الدولة. وحيث 
إن Slat gal‏ د الدولة من مصادرها التقليدية ( الضرائب والرسوم.. ee‏ 
أصبحت عير كافية لتغطية جميع نفقاتهاء لذا أصبح من الضروري إنجاد 
عاد سور المعو دوا 5 دعاهم الى تقسيم النفقات الى نفقات عادية 





مول مر ا الأيرادات ١‏ العادية. ونفقات سار e‏ سو ) م" ف INS) onl‏ غير 
LS ) ٠‏ 9 50 وذلك بقصد ترير الالتجاء ء الى هله المصادر 


0 ا‎ E v4 ares yy 

7 و 4 EE‏ 5 جيه 5 

eye 4‏ |“ قات العامة عسي طبيعتها : 
Art 4‏ تت 


تقسم النفقات العامة حسب طبيعتها الاقتصادية ؛ من حيث آثارها الاقتصادية 

je | oho‏ الوطني: الى کیان ر سيان هماء نفقات مرش » ونفقات Ady oF‏ وفيما 
يلي توضميحا لمضمونها. 

أ. النفقات الحقيقة : هي تلك النفقات التي تصرف في مقابل حصول الدولة 

عل ل مایت أو سلع. أو رؤّوس ا أمو ال إنتاجية was‏ الرواتب» وأثمان 

اللي وازم والمواد التي تحتاج إليهاا الأجهزة ا لحكومية لأغراض ا 





() و(2) رفعت الحجوب. المالية العامة - النفقات العامة ( القاهرة: دار النهضة العربية» 1969( 
ص 113 
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والنفقات الاستثمارية أو الرأسمالية. وتحصل الدولة عند انفاقها hee‏ 
على Gland plas‏ يتمثل في خدمة» أو سلعةء مما يؤدي الى زيادة في الدخل 
الوطني. 

ب. النفقات التحويلية : هي الاعتمادات التى تنفقها الدولة ( تدفعها الدولة ) 
دون اللتضول على ابل اعات( ل eels‏ ولا Ya ele‏ رؤوس 
أموال )» والنفقات التحويلية هي جرد تحويل جزء من الدخل الوطبنى. عن 
Eg fed lal pal) Lyd Ee pales gE‏ 
ad‏ وإيرادات الضرائب في الدول الأخرى) الى المستفيدين من هذه 
النفقات. وقد تكون بعض فئات ا مجتمع. كالفقراء واحتاجين» الذين يأخذون 
إعانات من الضمان الاجتماعي. وفي هذه UT‏ فان النفقات هي تحويل 
لقوة شرائية من الدولة الى تلك الجماعات. مع بقاء الدخل الوطني Lg’‏ لان 
الذولة لا fred‏ على مقابل coreg‏ والدولة تداك مق elgg‏ ذلك الى 
توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع ( في الدول البترولية ). أما ني الدول 
الأخرى. الى تعتمد في إبراداتهاء بشكل كبير على الضرائب كضريبة الدخل» 
فان النفقات التحويلية تمثل تحويلاً للدخول من الطبقات الاجتماعية الغنية 
(التي تدفع الضريبة ) الى الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تحصل على 
الوعانات» Gy‏ مثل هذه الحالة. فان الدولة تستهدف من النفقات التحويلية. 
الى إعادة توزيع الدخل بين طبقات امجتمع. 

وتقسم النفقات التحويلية الى ثلاثة أقسام رئيسية هي : 

1. النفقات التحويلية الإجتماعية : وتشمل المساعدات والإعانات التي تدفعها 
الحكومة بواسطة وزارة العمل والشئون الاجتماعية لإعانة الفقراء 
والنحتاجين لمواجهة أعباء المعيشة» ويشرف على صرف هذه الإعانات في 
الملكة العربية السعودية مصلحة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل 
te clo! EER EEA LEA y hele NS‏ 
تدفعه الحكومات لموظفيها المتزوجين» إضافة الى وراتبهم الشهرية. لمواجهة 
الارتفاع في مستوى QL‏ وهو ما يسمى في بعض البلدان بعلاوة غلاء 
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المعيشة. وتشمل ايضا اعانات المدراس الاهلية» واعانات الاندية الرياضية 
والثقافية. 

. النفقات التحويلية الاقتصادية : وتشمل الاعانات التي تمنحها الدولة 
للأفراد أو للمشروعات الخاصة» ويقصد منها تحقيق أهداف اقتصادية, 
وتشمل الاعانات التي تدفع بقصد تخفيض التكاليف الفعلية لممتتجات المواد 
الغذائية كالاعانات الزراعية» of?‏ لمستوردي المواد الاساسية ( كاعانة المواد 
الاساسية» كالسكر والأرز... ) لكى يتمكن المستهلكون (من الطبقات 
ye (5a‏ شرام Le Qed GLE odiny clo LEU‏ اكول LBL‏ 
يستفيد منها كل من يشتري السلع الضرورية. وتشمل أيضاء اعانات حقيق 
التوازن ©» التي تدفع لتغطية عجز المشروعات الخاصة التي تهدف لتقديم 
خدمات عامة» كالاعانات التي تمنح لشركات الطيران والسكك الحديدية ( 
الخاصة ) وهذا النوع من الاعانة لا يتحدد مقدراها مقدمأء بل بعد معرفة 
نتيجة نشاط المشروع. ومنها الاعانات الرأسمالية التى تمنح بقصد تغطية 
تكاليف قد تأخذ صورة تقديم مبلغ معين من المال» أو تقديم قرض 
للمشروع» بدون فائدة؛ أو بمعدل فائدة منخفض. 

. النفقات التحويلية المالية : وتشمل ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها العامة 
سنوياً كفوائد الدين العام. 


الفصل الثامن - 


3. تقسيم النفقات العامة حسب أغراضها 

oles Gages‏ الول Guid‏ أغراض degre‏ ادارا والتصاورة» و ااا ا 
ومالية» وعسكرية» واستناداً الى ذلك» فانه يمكن تقسيم النفقات العامة حسب هذه 
see ice‏ 


)1( تدفع المملكة العربية السعودية إعانات متنوعة لتشجيع القطاع الزراعي منها إعانة القمح؛ 
gel Bley‏ 

)2( محمد دويدارء مبادئ المالية العامة» ( الإسكندرية؛ المكتب المصري الحديث للطباعة والنشرء د. 
ت ) ص70 . 
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النفقا العامة 
أ. نفقات إدراية : وتشمل الرواتب» والأجورء والمكافآت» والبدلات. 
ب. نفقات إقتصادية : وتشمل نفقات إقامة المشاريع, ونفقات إعانة المشاريع 
الاقتصادية» ونفقات خفض أسعار المواد الأساسية. 
ج. نفقات إجتماعية: وتشمل المساعدات والخدمات الاجتماعية المختلفة من 
تعليمية» وصحية... ونحو ذلك. 
د. نفقات مالية: وتشمل أقساط استهلاك الدين العام (قروض الدولة ) وفوائده 
السنوية. 
ه. نفقات عسكرية: وتشمل نفقات الأجهزة العسكرية في الدولة» ونفقات شراء 
الأسلحة والتجهيزات العسكرية. 
2. التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 
| مفهوم التقسيمات الوضعية للنفقات العامة : 
بطلق على التقسيمات الوضعية للنفقات. أحياناء مسمى تبويب النفقات 
العامة. وهي تتناول بالبحث تقسيمات النفقات حسب ظهورهاء في وثائق موازنات 
دول العالم. إذ أن كل دولة من دول العالم» ترتب نفقاتهاء في وثيقة موازنتهاء بطريقة 
ماء تحكمها اعتبارات عدة» منها الاعتبارات السياسية» أو الإدارية» أو الوظيفية. Leg‏ 
يجدر ذكره» إن النفقات لا تظهر بشكل أرقام إجمالية» في وثيقة الموازنة العامة لان 
ظهورها على شكل أرقام إجمالية» يجعل من الصعب تنفيذهاء وممارسة الرقابة على 
التنفيذء ولذا أخذت» معظم دول العالم» تقوم بتبويب النفقات في موازناتها بشكل 
geval‏ .وق النفقات dole‏ الى Old‏ متجانسة» وتعطي كل فئة منها أرقاما 
متسلسلة» ويجري تبويب أنواع النفقات. بطريقة ماء بحيث تبين أهمية كل نوع منهاء 
وتسهل مقارنة بعضها بالبعض الآخر. وتتبع كل دولة التبويب الذي تراه مناسبا 


(1) يستئنى من التفصيل. النفقات السرية» اذ تظهر بشكل اجمالي في وثيقة الموازنة العامة وذلك 
للمحافظة على سريتها. 
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الفصل الثامن 


ب. أهداف التقسيمات الوضعية للنفقات العامة : 


تهدف التقسيمات الوضعية للنفقات GN‏ 


. ترتيب نفقات الموازنة العامة بحيث تسهل عملية وضع البرامج والمشاريع. 
وضع نفقات الموازنة بطريقة تسهل عملية تنفيذها. 

ترتيب نفقات الموازنة لتخدم أغراض المراقبة: بحيث تسهل عمليات مراجعة 
النفقات» وتدقيقها من قبل أجهزة الرقابة ومن السلطة التشريعية. 

. تنظيم نفقات الموازنة بأسلوب يساعد عملية دراسة وتحليل الاثار الاقتصادية 
للنشاطات الحكومية المختلفة. 

بو لقاع :الام [gud ckgbaey dilate 5 gees‏ ]عاذ |> woolly‏ 
ورسوم بيانية» وتوضح محتويات الموازنة العامة. 


. أنواع التقسيمات الوضعية للنفقات العامة : 


1 


2 


3 


5 


توجد عدة أنواع للتقسيمات الوضعية للنفقات العامة. في موازنات دول العالم» 
ويطلق عليها تبويب النفقات العامةء ( انظر شكل رقم )2-8( ). وأهمها ما يلى: 


eos Vitesse) ن‎ 

: اوو اوی 

gid SI Cagell 
التبويب على أساس البرامج.‎ . 

ADS) lel اوی على‎ .: 

وسنقدم Lad‏ يلي شرحاً موجزأ لهذه التبويبات. 


3 


(1) رياض الشيخ. المالية العامةء ( القاهرةء دار النهضة العربية 1969( ص 237-236 
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أنواع التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 
( أو أنواع تبويب النفقات العامة ) 


شكل رقم (2-8) أنواع التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 


( أو أنواع تبويب النفقات العامة ) 





الفصل الثامن 


1. التبويب Pg sho‏ 
ويطلق cae‏ احياناء مسمى التبويب التنظيميء أو التبويب وفق الوحدات 
التنظيمية» ويقصد بالتبويب الاداري للنفقات العامة تقسيمها ( النفقات العامة )» 
حسب الأجهزة ( الوحدات ) الادارية التى يتكون منها الميكل ( الكيان ) التنظيمي 
G25 ally dal‏ لني LOL ILS oI d GoleSVy GV blast‏ 
والمصالح» ا والاجهزة الحكومية الاخرى ( كافة ). وبموجب هذا التبويب 
فانه يخصص لكل وزارة؛ أو مصلحة» ( أو جهاز ) فصلء أو فرع» خاص بها في وثيقة 
الموازنة العامة وتدرج النفقات الادارية والمشاريع التي ستنفذها تلك الوزارة أو 
المصلحة في الفصل أو الفرع المخصص ها. وبوجه ple‏ فان النفقات العامة تظهر في 
وثيقة الموازنة العامة» حسب هذا التبويب» موزعة على الوزارات» والمصالح الحكومية 
التي تقوم بتنفيذ سياسة وبرامج الدولة في مختلف VE‏ فبرامح» ومشاريع. ونفقات 
الخدمات الصحية. التي تقوم بتنفيذها والاشراف عليها وزارة الصحة» تدرج ضمن 

فصل وزارة الصحة. 

eg Ie ges‏ ذو Ls taal‏ تين SalI Sill‏ اوسن اعفاد 
الموازنة» تقوم الوزارة أو المصلحة المختصة بطلب الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة 
Udy adh lay‏ فاق paling ely ole clolseYl‏ الخخلقة كما Ida‏ 
التبويب» من شأنه ان يساعد على تحديد مسئولية استخدام الايرادات العامة ( الاموال 
العامة )» وتعتبر هذه المسئولية اساسا لفرض الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة AS 5 AU‏ 
فالاجهرة الادارية تلتزم بالصرف في حدود الاعتمادات المرصودة لماء ولا تتجاوزهاء 
gid‏ ذلك UB‏ على Bib‏ اة 


(1) Classification by Organizational Units 

يجدر التنويه إلى أن اختلاف المسميات باللغة العربية يرجع الى اختلاف الترجمات العربية 

etl)‏ باللغة الانجليزيةء ومن الامثلة على ذلك اختلاف مسميات التبويب الاداري» والذي 
يقابله بالاتجليرية الاسم المذكور اعلاه. انظر 

G. Morri. modernizing Government Budget Administration 

( Chicago AID. 1962 ) P. 46 


270% 


التفقات العامة 
ومن الملاحظ أن هذا التبويب موجود في موازنة المملكة dy yal]‏ السعودية, فهي 

مقسمة الى فصول» وفروع» حسب التبويب الاداري. فقد خصص فصل لكل وزارة. 
وفرع للمصلحة. أو للاجهزة التي تتبع الوزارة» ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
تفي 1 ASU esl gill‏ 
prod‏ را ule‏ الود راك 
فصل 14- وزارة الخارجية. 
فصل 16- وزارة الداخلية. 

فرع 1- الديوان العام. 

فرع 2- الأمن العام. 

فرع الدفاع المدني. 

فرع 10- الجوازات والأحوال المدنية. 

فرع 2- إمارة الرياض. 

فرع 25- إمارة Oe‏ 
2. التبويب النوعي : 7 

ويطلق عليه» أحياناء مسمى التبويب وفقاً لطبيعة أنواع الاعتمادات» أو Lady‏ 

لاغراض الانفاق وحسب هذا التبويب» تقسم الاعتمادات داخل كل فصلء أو 
فرع» Lady‏ لطبيعة النفقة» كاعتمادات الرواتب» واعتمادات المصاريف الادارية 
والتشغيل والصيانة؛ والمشاريع. ويوضح هذا التبويب, ما تنفقه الدولة؛ واجهزتها 
الاداريةء على السلم» والخدمات اللازمة لتأدية اعمالها. ويطلق عليه ايضأء اسم 
«الموازنة التقليدية)» أو ١‏ موازنة oa gd)‏ حيث يكون التركيز فيها على بيان ahs‏ 
الخدمات والمواد التى تشتريها الحكومة ola‏ بأعماهاء فتذكر بالتفصيل في بنود الموازنة 


(1) Classification by Objrct of Expenditure 


للحصول على معلومات عن التبويب النوعي انظر : 


(2) Jesse Burkhead , OP. Cit , PP. 127-131. 
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الفصل التامن ی 


أنواع الخدمات التي تحصل عليها الحكومة؛ كرواتب الموظفين. وأجور العمال؛ 
والمكافآت» والبدلات» والمصاريف السفرية والنقل الشخصي» وغير ذلك من أنواع 
النفقات. 
يحقق هذا التبويب عسدة أمراض» منها أنه يساعد في التعرف على توزيع 

النفقات lib‏ لطبيعتياء فبواسطية يمكن معرفة ما yaar‏ الدولة GLOW‏ على 
الرواتب» واللوازم والمعدات» والتشغيل والصيانة» وعلى المشاريع كما أنه يساعد في 
إحكام الرقابة على الانفاق في الوزارات والمصالح الحكومية وتكون الرقابة فيهاء 
WE‏ على الناحية الحسابية» للتأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المرصودة في البنده 
عند GY‏ ومن أن اللوازم والاجهزة والمعدات المدرجة قد اشتريت فعلاء بدون 
الاخذ بعين الاعتبار. الاهداف والغايات التي اشتريت من اجلها. 

ويعتبر التبويب الاداري» والتبويب النوعي» من أكثر أنواع التبويبات انتشارأً ني 
دول I Abell‏ تخلو من وجودهما موازنة من موازنات دول العالم المتقدمة والنامية. 
ويجدر التنويه» أن هذا التبويب ( التبويب النوعي ) موجود في موازنة المملكة العربية 
السعودية» ويعتير مكملا للتبويب الإداري» oe‏ له. فكل فصلء أو فرع في Liss‏ 
الموازنة العامة للمملكة؛ مقسم الى أبواب» والأبواب مقسمة الى بدود. تتضمن تفاصيل 
أوجه الإنفاق. ويوضح الثال المذكور أدناه التبويب النوعيء فهو يبين الأبواب» والبدود. 
(والاعتمادات المرصودة) لوزارة الخارجية ( في موازنة المملكة العربية السعودية). 
فصل 14 : وزارة الخارجية: 
الباب 1- الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات: 


101- راتت المد nite‏ 
2 حول انث ee Ses‏ 
103 — رواتت العسكرين oon‏ 
4 اسک ن 2 
spies ds glade Wily) -5‏ 
106 - أجور العمال 


ee eee 
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الباب a‏ لوازم واجهزة واثاث : 
01- مستلزمات مكتبية ومطبوعات وتصوير 0 


2- كتب مدرسية ومستلزمات تعليمية — 

CAI Spal انيه‎ uals VILE) Mise ale ES 
1" : التبويب الوظيفي‎ 3 

يبين التبويب الوظيفي كيفية توزيع النفقات العامة حسب الوظائف. أو 
الخدمات. أو المهام التى تقوم بها الدولة ( كما هو موضح في الجدول رقم CUB ١‏ 
وتجمع في هذا التبويب النفقات المتشابهة» تحت عنوان واحد» حسب الوظيفة أو 
الخدمة التي تؤديها الدولة للمواطنين» بغض النظر عن الوزارات والمصالح التي تقوم 
بتقديم تلك الخدمةء وهذا فمن الممكن». حسب التبويب الوظيفي» أن تشترك عدة 
وزارات» أو مصالح» في أداء وظيفة أو خدمة واحدة. ففي مجال خدمات التنمية 
الاجتماعية والرئاسية العامة لرعاية الشباب ووزارة الإعلام والصحة ووزارة الصحة 
(وعند عرض خدمات التنمية الاجتماعية مثلاً )> حسب التبويب الوظيفي» فانه يظهر 
أولاً إجمالي ما تنفقه الدولة على الخدمات الاجتماعية. ويلي ذلك توزيع النفقات 
حسب الجهات» والوزارات والمصالح التي تقوم بتلك الوظيفة). 

ويخدم هذاء التبويب» أغراضاً متعددة» فهو يفيد من الناحية الإعلامية وذلك 
بتقديم المعلومات للمواطنين عن مختلف أوجه النفقات العامة وأنواع الخدمات التي 
تقدمها الدولة للمواطنين» ونسبة ما خصص لا في الموازنة العامة» (ولذا يظهر في 
المذكرة التفسيرية أو في بيان وزارة المالية الذي ينشر عند صدور الموازنة العامة» على 
الوظائف المناطة بها حسب الأولويات التى تراها مناسبة. (كإعطاء التعليم مثلا 
أولوية عالية» وتليه الخدمات الصحية فالاقتصادية وهكذا)» كما يساعد على إجراء 
المقارنة» بين ما ينفق على الوظائف العامة للدولة من سنة لأخرى (كإجراء مقارنة بين 
نفقات التعليم» ونفقات الصحة, خلال حمس سنوات ). * 


(1) Functional Classification 


(2 ) Jesse Burkhead OP. Cit, PP. 113-114 
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الفصل الثامن 
ويتفق هذا التبويب» مع تقسيم القطاعات الوظيفية في الخطة العامة للدولة 
(خطة التنمية )» مما يفيد ربط الموازنة العامة بالخطة. وطبقا لهذا النوع من التبويب» فان 
النفقات في الموازنة (Mis) Loge S! Ly ll USL Libel‏ لطعي إل تطاعيات 
وظيفية من أهمهاء قطاع تنمية الموارد البشرية» وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية, 
وقطاع النقل والمواصلات» وقطاع تنمية الموارد الاقتصادية» وقطاع الي eo EOE‏ 
البنية الأساسية» وقطاع الخدمات البلدية» وقطاع الدفاع والأمن» والقطاعات 
الا 
أما عن كيفية ظهور التبويب الوظيفي فيكون على شكل جدول اجمالي يبين 
القطاعات الرئيسية والاعتمادات المخصصة ها ( جدول رقم 1-8) ثم يتبع بجداول 
تفصيلية لكل منها ( جدول رقم 2-8( كما يو ضح باشكال بيانية تبين القطاعات 
والاعتمادات المرصودة Ub‏ والنسب المثوية لها ( شكل رقم 3-8). 
جدول رقم (1-8) 
اعتمادات الميزائية العامة للمملكة العربية السعودية 
للسنة المالية 1407/ 1408 ه (١‏ موزعة وظيفياً حسب القطاعات 


يلورد الصا الت اسك اسح ككس 
attr‏ 8100 
لسرت ES‏ 55 | 25 | 
TOT a‏ 
[ase oe‏ 245 | 
ett‏ 170000[ 700[ 




























جدول رقم )2-8( 
الاعتمادات التفصيلية لقطاعى الصحة والتدمية الاجتماعية» والنقل والمواصللات» J‏ ميزانية المملكة 
العربية السعودية للسنة المالية 1407/ 1408 هط 


الاعتمادات الاعتمادات 
القطاع الرئيسي الإحمالية الجهات المكونة للقطاع التفصيلية (مليون 
( مليون ريال) ريال ) 
1- قطاع الصحة اوح يجسمه1" حبجييب E‏ 
والتدمية 
الاجتماعية 
حي سنت >وزارة اة O OEE‏ 
0.0000 وزارة العمل والشئون الاجتماعية Pe ene ares‏ 
de J bab e‏ جم اام ا 
ل Nash.‏ عام ERE‏ 
2- قطاع النقل 
والمواصلات 
aE Na LO eS‏ 
................ وزارة البرق والبريد والهاتف eas‏ 
................ مصلحة الطيران المدني ”515 
................ المؤسسة العامة للخطوط الحوية ESR‏ 
السعودية 
ak cil poll e eî‏ 
................ المؤسسة العامة للسكة الحديد e‏ 
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الفصل الثامن 


pls‏ الدخام والأمن 
2 مليون 


(735.7) 


6 مليرن 


(/24.5) 





شكل رقم )3-8( اعتمادات الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 
7 1408 ه ( موزعة حسب القطاعات ). 

4. التبويب على اساس البرامج: ”0 

يهتم هذا التبويب ببيان البرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذهاء أو الاشراف 
عليهاء الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة. ويكون للاجهزة التى تطبق هذا النوع 
من التبويب» عادة» خطة متوسطة الاجل ( 5 سنوات )» ويصار الى توزيع البرامج 
والمشاريع على المدة الزمنية المحددة في الخطة. وعلى ضوء ذلك» تظهر البرامج 
والمشاريع في وثيقة الموازنة السنوية LA‏ وتقسم البرامج الى مشاريع» وترصد 
الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع في Lids‏ الموازنة العامة للدولة. في 





(1) Program Classification 
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النقشا العامة 
الصفحات المخصصة ها وتوزع الاعتمادات على oye‏ الانفاق البى تتضمن عادة 
الرواتب. والاجهزة والالات» وتكاليف اقامة الابنية والمشاريع» ونحو ذلك. 

ومن مميزات هذا التبويب انه يبين النشاطات» والبرامج» والمشاريعء المختلفة 
التي تنفذها كل وزارة أو مصلحة. وتكاليفها. والى جانب SUS‏ فانه يحقق رقابة 
أفضل» مقارنة بالتبويبات الأخرى ( التبويب الإداري والنوعي - الموازنة التقليدية ) 
od‏ لا pare‏ على الناسية الاي ةلاكد من عدم تجاوز الاعتفادات need‏ واا 
يقدم بيانات» وإحصائيات. ومعلومات إضافية عن البرامج والمشاريع الق أنجزت» 
والتى لا تزال تحت dal‏ الأمر الذي يساعد على متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع» 
وقياس مدى كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية في انجازهاء والتقليل من الاسراف 
والتبذير» ومنع التكرار والازدواجية في الاعمال والمشاريع الحكومية» والاستفادة من 
الامكانيات البشرية ( الموظفين ) الى اكبر درجة ASE‏ وتقديم الاحصائيات والبيانات 
اللازمة لخدمة الاغراض الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

( ونظراً لما لهذا التبويب من أهميةء فقد تم عرض مكوناته بالتفصيل ضمن بحث 
موازنة البرامج في الفصل السابع ). 
5. التبويب على أساس الأداء “٠) HANI)‏ 

يؤكد هذا التبويب على الأهداف» والغايات» الى ترصد من أجلها الاعتمادات 
AILS ll‏ الور SA AUS Spe gl Le pall ality eel‏ وعدا 
وحدات الأداء التي AT‏ أو ستنجز» من كل برنامج أو مشروع في وقت محدد» 
وتكاليف إنجاز كل وحدة. مثال ذلك» بيان عدد أشجار النخيلء التي زرعت» أو التي 
ستزرع» في برنامج لضاعفة أشجار النخيل لوزارة الزراعة» أو ote‏ الكيلو مترات التي 
عبدت أو ستعبد في برنامج لتعبيد (سفلتة ) الطرق لوزارة المواصلات» وعدد 
الأشخاص المستفيدين من خدمات احد برامج وزارة الصحة. 

ويوضح هذا التبويب» تقسيم البرامج والمشاريع الى وحدات أداء ( عمل ) صغيرة 
متشابهة» يؤدي القيام بهاء أو تنفيذهاء الى الوصول للأهداف المرجوة من البرنامج أو 


(1) Performance Classification 


مت 





7 جين iil Gee‏ = 
التصل التامن 


ا eat‏ ا 
ويطلق عليهما معأ موازنة البرامج والأداء ( أحياناً ) ويقوم بالإشراف» على تنفيذ المشاريع. 
لإدارية المتوسطة والدنياء في الوزارة (أو المصلحة المشرفة على التنفيذ) 


عادة؛ الوحدات ا رد 2 
لأمر الذى ex,‏ و جود جهاز pl‏ أف ور il‏ فعال» لكي راكب AS‏ البرامج والمشاريع. 


المشروع. بحاو كيم Gel eee‏ 


3 


1 مسار ل 


ره وسلوية عن عدد وحدات ela)‏ المنجزة. pp als‏ انجازهاء E‏ 
العليا ( الجهات العليا المختصة )» لمعرفة ما قد تم انجازه» ومقدار التكاليف على أساس 


و atte‏ زه كك “ee‏ 


( ونظرأً لما هذا التبويب من أهمية؛ فقد تم شرحه بالتفصيل ضمن CA‏ موازنة 
الف Leal‏ الساه 2 | 
س ا 


ج. قواعد توزيع النفقات العامة 
ر ms sles‏ الإمكاتيات UU! Go ob ll IU‏ :على قنناطاتك 
أجهزة الدولة المختلفة؛ من أصعب الأعمال» وأكثرها حساسية. والسبب فى ذلك» 
ot e O‏ احتياجات الدولة والمواطنين؛ وال 
اختلاف الاعتبارات lp al‏ عند توزيع النفقات العامة. فبالاضافة الى الاعتبارات 
Ach \ |‏ دة فان mls sles SU‏ ا a cle || 3 a‏ وزنا كيرا ف هلا Poles‏ 
لا همه ia‏ الموضوع: نقد عكف Kall‏ رول pole!‏ على وضع 
القواعد ال كد لاب اتا فين توزيع الا العامة چ يكون الانفاق 


ر لب يحو د با خر رالنقع على ين أفراد امجتمع. 
وسنعر ص 3 هل! القسم. أهم Lae YI‏ وات والقواعد التي وضعها الیک كرول» ا 
مرشدا عند توزيع النفقات العامة. ومن أهم تلك الاعتبارات والقواعد ما يلى: 


3 
Gs 
1 
م‎ 
6 
AN, 
3 
8 
is 
9 
3 
Ge 
ie 
3 
: 
\ 


3 

1 
ws 
tod 





1. النظرة الشاملة الى جميع وجوه الانفاق : 

إن كثرة وجوه GUY!‏ المطلوبة من الدولة» في العصر الحاضر» تقتضى من 
المسثولين عن توزيع النفقات العامة» أن ينظروا إلى جميع مطالب الإنفاق نظرة شاملة 
وان يوازنوا بينها موازنة ole‏ لأجل تحديد الوجوه التى ستوزع الدولة عليها 
Cay OP ASL oye Guay LI Ltt‏ امبر لون وه Be pany DSA‏ ااا ني 
واحد. عندما يعرض عليهم» على أساس ان نفعة واضح» دون الاخذ بعين الاعتبارء 
المطالب الاخرى» التى قد يكون بينها ما هو اكثر نفعا منه. 
2. مراعاة العدالة ج توزيع المنافع الناتجة عن الانفاق العام. (1) 

يتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج عن 
النفقات العامةء فلا تحابي طبقة أو فئة من طبقات أو فئات امجتمع» على حساب 
الطبقات. أو الفئات الاخرى. ولا ثميز منطقة على المناطق الاخرى. ولا يقصد من 
ol GUS‏ يتساوئ: تیب كل oli‏ أو فات aor‏ أو مناطق الدولة. في النفقات 
العامة. فقد لا تتحقق العدالة مع المساواة ( أحيانا )» اذ من المعروف ان طبقات 
aot‏ الفقيرة هي في حاجة ماسة الى خدمات الدولة ومعونتهاء وهناك مناطق في 
الدولة قد تكون في حالة تأخر وتخلف شديد» تستوجب زيادة الإنفاق عليهاء لأجل 
النهوض بهاء لكي تساير ركب النهضة والتقدم في المناطق الأخرى. 
3. الاقتصاد # الانفاق العام وتجنب الاسراف والتبذير : 

يجب على الدولة صرف النفقات العامة lad‏ يعود LL‏ والنفع على المواطنين. 
والابتعاد عن الإسراف والتبذير. لان التبذير يبدد الشروة العامة» ويضعف ثقة 
المواطنين بالدولةء ويجعلهم يتهربون من دفع الضرائب. ومن أوجه الإسراف والتبذير 
شراء الأجهزةء والآلات. الأثاث» والسيارات» للمصالح الحكومية» بأسعار عاليه. 


)1( حمل eee,‏ بدوي» دراسات 3 المالية العامة ) القاهرة» دار المعارف» 1966 €« ص 78 
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الفصل الثامن 
واستئجار المباني للمصالح الحكومية بإيجارات مرتفعة أعلى من الأسعار العادية, 
ووجود الإسراف والتبذير في الأموال العامة» يستوجب فرض رقابة محكمة على 
الإنفاق للمحافظة عليها ( الأموال العامة ). 
4. تحديد أوثوية وجوه الإنفاق : 
إن من الواضح ان جميع أوجه الإنفاق ليست على درجة واحدة من الأهمية, 
فهناك من المشاريع» ومن وجوه الإنفاق» ما يستوجب تقديمه على غيره الا ان 
الصعوبة تكمن في وجود المعيار الذي يمكن بموجبه تفضيل مشروع على pel‏ أو 
جهاز حكومي على آخر. 
وقد حاول علماء المالية العامة ان يقدموا بعض المعايير التي تساعد في ترتيب 
النفقات حسب أولويتهاء كى تسهل مهمة الدولة:؛ في توزيع نفقاتها على المرافق 
المختلفة؛ ومن هذه المعايير ما يلي : 
أ. ترتيب المرافق حسب ضرورتها. 
ب. ترتيب المرافق حسب ASW BLS‏ 
ج. ترتيب المرافق حسب طبيعتها. 
د. المفاضلة حسب ظروف كل دولة. 
0 تحقيق اكبر قدر من المنفعة للمجتمع. 
ونقدم فيما يلي شرحا موجزا Ub‏ 
أ. ترتيب المرافق حسب ضرورتها : 
رع العالم الالماني روشر (W. Roscher)‏ أن تفاضل الدولة بين النفقات 
العامة» حسب | يقة التي poly‏ بها الفرد العادي بين نفقاته الخاصة. وحيث إن 
الفرد ينفق اولا على الضروريء ثم على النافع» وأخيراً على الكماليات. فان على 
الدولة ان Tag‏ اولا بالمرافق الضروريةء ثم بالمرافق النافعة» وأخيراً بالمرافق الكمالية. 
وينتقد هذا الرآي» على أساس ان صاحبه لم يوضح أي GL‏ يعن رورا وأيها 
ow‏ نافعاً أو كمالياًء فهو قد اكتفى بالوقوف عند العموميات. ولم يتجاوز ذلك الى 


سس سس التشقات العامة 





naz Sl 10 Bal Mast عا قر‎ 


حاول الاقتصادي الانجليزي باستبل (CF. Bastable)‏ أن يكون أكثر وضوساً 

من روشر فيما مختص بترتيب المرافق» فقد تصور أن 'عمية المرافق مرتبطة بأقدميتهاء 
فالمرافق التي تولتها الدولة أولاً. لابد Oly‏ تكون أكثر احمية من المرافق التي تولتها فيما 
بعد. ولذا فقد رأى أن ترتيب المرافق حسب ls‏ التاريخية مطابق لأهميتهاء وعلى 
هذا الأساس رتب الرافق العامة على النحو BV‏ : 

أ. مرفق الدفاع. 

dle oJ العدل‎ hye .2 

3 مرفق الرقابة الإدارية على نشاط الأفراد (مراقبة , بيع المواد الغذائية - حماية 

المستهلك» وتنظيم المرور في الطر ق... وغيرها ). 
4 مرفق التعليم. 
مرفق تدمية الاقتصاد الوطني. 
ويؤخذ على هذا الترتيب اعتماده على الترتيب الذي وضعه قادة وساسة الأمم 
ي مختلف العصور» حيث إنه لا يخلو من التقديرات الشخصية. اذ ان من الواضح. في 
العصر الحاضر» ان ظروف الدولة هى التى تحدد أولوية وجوه الانفاق فالتنمية 
G Gales VI‏ دول pel Gd dell‏ اند olay LV‏ كما ia Gey‏ 
الترتيب ). ولكنها قد تقفز الى أول القائمة حيث ان الكثير من الدول النامية تنفق 
على مشاريع التنمية» اكثر ما تنفق على مرفق الدفاع. 
ج. رتيب المرافق حسب طبيعتها : ^ 
يرى الاقتصادي الأمريكي آدمز (A.C. Adams)‏ ان تكون المفاضلة بين المرافق 

على أساس طبيعة هذه المرافق» وقد قسم المرافق الى ثلاث فئات هي :”0 


ما 


)1( )2( )3( حمل حلمى cal ys‏ مر جم ples‏ ص 119 
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الفصل الثامن . 
J‏ المرافق الدفاعية : وتشمل الجيش ( للدفاع الخارجي )» والشرطة والنحاكم 
(للدفاع الداخلى )» ومرفق الصحة العامة ( للدفاع ضد الامراض ). 
2 المرافق الاصلاحية أو التعميرية : ويقصد بها المرافق التى ترمي الدولة بتوليها 
الى رفع مستوى الجماعة» كمرفق التعليم» وتنمية الثروة الوطنية. 
3 المرافق التجارية : وتشمل المرافق التي تؤدي الدولة من خلاها خدمات 
للافرادء دون حاجة الى استخدام قوة الدولة الجبرية» كمرفق البريد 
والمواصلات. 
د. المفاضلة حسب ظروف كل دولة O‏ 

لقد اصبح من الواضح لدى علماء المالية العامة أن من الصعب وضع قواعد 
للمفاضلة بين النفقات العامة ولترتيبهاء يكون hes‏ لجميع الدول في كل مكان 
وزمان. فالقواعد الثلاث» التي ذكرت سابقاء قد لا تتفق مع ظروف كل دولة. وان 
المفاضلة بين أوجه الانفاق هي التي تقوم على اساس الاستجابة للمصلحة العامة 
(مضلحة الدولة وغالبية المواطنين ) حسما تفرضية طروف كل ذولة: 

فقد تقضي ظروف دولة من Did stl‏ وقت معين (عندما تكون مهددة بالغزو 
من الخارج» أو تكون بعض أراضيها Cake‏ ان تضع مرفق الدفاع في المقام الأول؛ في 
حين نجد أن دولة أخرى محايدة (كسويسرا) لا تضع مرفق الدفاع في المقام الأول. 
وبالنسبة للدول النامية» حيث تشتد الرغبة لتحقيق التنمية holes‏ تعطى الاولوية 
في الانفاق لمشاريع التنمية. وتعطي دول اخرى» تشكو من ارتفاع نسبة الامية بين 
مواطنيهاء مرفق التعليم اهتماماً كبيرأًء كما أن الدول الق تنتشر فيها الامراض 
الوبائية» فانها تعطي مرفق الصحة اولوية في الانفاق» وهكذاء فإن اولوية الانفاق» 
تختلف من دولة الى اخرى» حسبما تقتضيه مصلحة المواطنين» في الحاضرء وفي 


المستقبل. 


)1( تحمد حلمى مراد مرجع سابق ص 119 


النفقات العامة 


6 تحقيق اكبر قدر من المنفعة للمجتمع : 
يتم توزيع النفقات» بمو جب هذه القاعدة. على ساس المادئ الاقتصادية الو 
العامة يكون بمقدار المنافع العامة التي تترتب عنها بالنسبة للمجتمع. واذا لم تكن ثمة 
منافع عامة» تعود على الأفراد» من جراء صرف النفقة في SLE‏ معين» فان الدولة, 
لاتكون على الإطلاق مبررة في تدخلها في الإنشاق على هذا المجال وقد بين 
الاقتصاديان ( دالتون وبيجو) إن الإنفاق الأمثل يتحقق عندما توزع الدولة نفقاتها 
يقة تحقق أقصى نفع بالنسبة للمجتمع» ويتم ذلك عندما يتم التساوي بين المنافع 
الحدية (منفعة الوحدة الأخيرة من وحدات الإنفاق العام ) من الإنفاق على الوجه 
() على سبيل المثال» مع المنفعة الحدية للوجه (ب) وهكذاء أي أن تحدد الدولة قيمة 
الاعتمادات الخاصة بكل وجه من أوجه الإنفاق» بحيث تكون المنفعة الحدية الح 
بحصل عليها المواطنون لكل وجه» مساوية للمنفعة الحدية التي يحصلون عليها من سائر 
الأوجه الأخرى GW‏ 
وتطبيق هذه القاعدة» لا يتطلب GW)‏ مبالغ منساوية على الأوجه المختلفة 
للإنفاق» أو الاتجاه الى إشباع بعض الحاجات العامة مع إغفال حاجات أخرى» bP‏ 
بتعين على الدولة أن تنظر الى جميع مطالب الإنفاق للمجتمع نظرة عادلة. وبعبارة 
أخری» أن تتوفر لدى الدولة خطة للإنفاق مرتبة وفق أهمية المشروعات» Oly‏ تكون 
الخطة مبنية على أسس موضوعية ويبدو من السهل تطبيق هذه القاعدة ( المنفعة 
القصوى) بالنسبة لأنواع النفقات التي تصرف على إنتاج السلع» والخدمات» القابلة 
للتجزئة lly‏ يمكن بيعها للأفراد» كالكهرباء» حيث يتحدد حجم النفقات هناء 
بالطلب الذي بمارسه الأفراد أما النفقات العامة الأخرى» مثل النفقات التحويلية 
(الإعانات )» ونفقات القضاء ( المحاكم )» ونفقات إعادة التوازن الاقتصادي 
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الفصل الثامن - 
والاجتماعى» فيصعب» بدرجة كبيرة» قياس المنفعة العامة الجماعية المترتبة عليهاء 
ولال ضعي Gadel‏ هذه د اها 
ومن المسلم به أن اختيار أوجه الانفاق العام وتقدير المبالغ هاء يتم بموجب قرارت 
سياسية» يتخذها dull‏ ورجال الحكم» بناء على مسؤلياتهم السياسية» ومن cat‏ فان 
المعايير الاقتصاديةء تمثل في الواقع» نجرد توجيهات للانفاق العام في مختلف OVE!‏ 
د. معايير المفاضلة بين المشاريع العامة 
لكي تكون القرارات رشيدة» بالنسبة للمشاريع الحكومية المراد تنفيذهاء فان 
الامر يتطلب اجراء دراسات تحليلية» ومفاضلات بين المشاريع» قبل اتخاذ القرارات 
بخصوص تنفيذها. وقد وضع علماء الاقتصاد. العديد من المعاير» التي يمكن 
الاستراشاد بها في تقييم المشاريع ( العامة )» والمفاضلة فيما بينهاء لتقرير ايها اكثر نفعا 
للمجتمع. وايها أكثر ملاءمة لظروف البلاد. ومن تلك المعايير ما يلي : 
1. تحليل التكلفة - الفعالية. 
2 نحليل التكلفة - العائد. 
GUS .3‏ استخدام pare‏ من pole‏ الإنتاج. 
A‏ حجم المشروع. 
. العائد الاجتماعي للمشروع. 
وسنقدم في ما يلي شرحاً هذه المعايير. 


WN 


seis ues 21‏ ا 


هي طريقة لتقييم البدائل المختلفة ( المشاريع البديلة ) المتوفرة للوصول الى 
اهدف» ويبين التحليل» حسب هذه الطريقة» البديل الأفضل للوصول لى SABI‏ 
بقل التكاليف. أو البديل الأفضل لتحقيق أكبر الفوائد ( التدائج ) من انفاق مبلغ 
حدد من rail‏ 


(1) Cost - Effectiveness Analysis. 
(2) David Ott and Attiat Ott, OP. Cit, P , 134 
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وباستخدام طريقة تحليل التكلفة - الفعالية يتبين لمقرري السياسة؛ ومتخذي 
القرارات. البديل الأفضل ( المشروع الأفضل ) من بين البدائل المقترحة للوصول الى 
Gul‏ المآمول» وبأقل تكلفة ممكنة , وحسب طريقة تحليل التكلفة - الفعاليةء فان ما 
Gey‏ ( المدخلات - (Inputs‏ يكون على شكل نقود ( ويعير عنه بالريالات مغلا ). 
ولكن الحانب الاخر» هو الناتج أو العائد ( المخرجات - Outputs‏ ) لا يكون على 
شكل نقدي» ويصعب أحياناً تقيمه بالنقود. فقد يكون الناتج ( أو العائد ) عدد 
الاطفال الذين يستفيدون من برنامج للتعليم» أو عدد الارواح الى ستنقذ من الموت 
(الحلاك ) نتيجة تنفيذ برنامج للدفاع المدئي ( لمكافحة الحرائق ). 
مثال توضيحي : 

لتوضيح فكرة طريقة تحليل التكلفة - الفعالية» فاننا سنأخذ JWI‏ التالي : 

نفرض أن مدينة ما تود أن تنفذ برنامجا للوقاية من الحرائق» وبعد اجراء 
الدراسات اللازمة لذلك» اتضحت أمامها البدائل والنتائج, كما هي موضحة في 
الجدول التالي رقم (3-8) . 

جدول رقم (3-8) 
مثال توضيحي لعيار تحليل التكلفة الى الفعالية 

معدل الخسارة السنوية 
في الممتلكات بسبب الحرائق 

( ريال ) 

20.000.000 5 أفراد 





> عدم وجود صفر 
برناميج 


pad -‏ )1( 1.000.000 10.000.000 أقراة 
(os) ball’‏ 10.000.000 2.500.000 4/3 3 أفراد 
كل 4 سنوات ) 


EEE‏ 18.000.000 1.500.00 ا 


ا 3 ( 
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الفصل الثامن . 
من Sy tbl‏ رقم )3-8 نستطيع الحصول على الجحدول التالي الذي يتضمن 
الفروقات بين البدائل. 
فرق التغير من الخسارة في الممتلكات 
بديل 
إلى بديل آخر (ونال) الى ت ريال ١‏ 
من الصفر الى C1)‏ 1.000.000 10.000.000 2 فردان ) 
من (آ) الى (ب) 4.000.000 5.000.000 2 ردان ) 
1 ( فرد کل 4 
ات 
1 ( فرد كل 4 
ا 
a [Sly cll eg beeps oy‏ 
والفوائد ( النتائج ) العائدة منهاء فاننا نلاحظ ان البديل (أ) يحقق فوائد كبيرة» وذلك 
بالتقليل من الخسارة السنوية في الممتلكات والأفراد. فالبديل (أ) ينع خحسارة في 
الممتلكات تقدر ب )10( ملايين hy‏ ويمنع خسارة في الافراد تقدر بفردين في السنة. 
وعندما ننتقل من البديل (أ) الى البديل (ب) فإن الفرق في التكلفة هو (4) 
ملايين ريال زيادة» ولكن ذلك سيقلل من خسارة المواطنين في الممتلكات تقدر ب (5) 
ملايين ريال» وخسارة في الارواح تقدر بفردين في السنة. وعندما ننتقل من البديل 
(ب) الى (ج) نلاحظ ان التكلفة قد ارتفعت بالنسبة للنتائج ( المنع في حسارة 
الممتلكات وخسارة WG Cal BY‏ سندفع (5) ملايين ريال» ملع خسارة تقدر ب 
(2.5) مليون ريال في الممتلكات. وتمنع وفاة مواطن كل (4) سنوات. ولهذا نرى أن 
الوفر ( أو النتائج» أو الفوائد المتوقعة ) تاخذ في التناقص بالنسبة للتكلفةء ولذا فان 
متخذ القرار سيختارء اما البديل (1) أو البديل (ب)» بينما سيجد انه في حالة اختيار 
البديل (ج)» أو البديل os)‏ فان التكلفة ستكون مرتفعة» واكبر من الفوائد ( النتائج ) 
التي ستححق. وبهذا WE‏ نرى أن معيار تحليل التكلفة - الفعالية؛ يساعد الاداريين 
على SAI‏ القرارات» بالنسبة للبديل الافضل من بين المشاريع الحكومية. 


التغير في التكلفة 


من (ت) ال (ج) 5.000.000 2.500.000 


من رج J!‏ )>( 8.000.000 1.000.000 
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2. تحليل التكلفة - العائد © 

يقة تحليل التكلفة - العائد هي معيارء لتقييم البدائل المختلفة» ( المشاريع 

البديلة ) للوصول ‏ الى المدف» وبموجب هذه الطريقة. فان جانب التكلفة ( المدخلات 

(Inputs‏ يقيم على أساس نقدي ( بالريالات ) مثلاًء كما يقيم جانب الناتج أو العائد 

( المخرجات (Outputs‏ على أساس Lal ) GAB‏ ( ( بالريالات ). وتهدف طريقة 

تحليل التكلفة - العائد. الى بيان مدى الارتباط بين التكلفة والعائد ( الناتج )» ومحاولة 

الحصول على الاجابة عن الاسئلة الثلاثة التالبة : ^ 

1. هل العائد ( الناتج ) مقيّما بالنقود ( بالريالات )» اكبر من التكلفة ( مقيّمة 
بالنقود - بالريالات ) ؟ 

2 هل العائد ( الناتج ) مقيّماً بالنقود ( بالريالات )» يساوي التكلفة ( مقيّمة 
بالنقود - بالريالات ) ؟ 

3. هل العائد ( الناتج ) مقيّمأ بالنقود ( بالريالات )» أقل من التكلفة ( مقيّمة 
بالنقود - بالريالات ) ؟ 

فإذا تبين بعد الدراسة والتحليل أن العائد لبرنامج ما اكبر من التكلفة» فان 

نتيحة التحليل le us‏ أن البرنامج, مربح من الناحية الاقتصادية» ويستحسن 

تنفيذه. اما اذا كانت نتيجة التحليل» تبين أن العائد من البرنامج أقل من التكلفة. فاننا 

نستنتج ان البرنامج غير مربح اقتصاديا ويستحسن عام تنفيذه. أما اذا كان العائد 

يساوي التكلفة فان البرنامح يعتبر غير Gee‏ اقتهادياء لكتيه 08 Wile clay‏ 

سياسية» أو اجتماعية اخرى» غير الاقتصادية» قد تؤخذ في الحسبان» عند اتخاذ القرار. 

ويعتبر تحليل التكلفة - العائد من افضل الادوات لتحليل الاستثمارات» ولا سيما في 

OVE‏ الاقتصادية التى لا يكون للاعتبارات السياسية والاجتماعية وزن AS‏ في اتخاذ 

القرارات 7 ْ 





(1) Cost = Benefit Analysis. 


(2) Stephen Marglin , Public Investment Criteria (London , Allen and Unwin 1967 ) P. 
18 


)3( محمد عصفور « مقياس تحليل التكلفة - العائد » الإدارة العامة» العدد التاسع عسشرء محرم. 
6 هه ص 168. 
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مثال نو ضيحي : 

لتوضيح تحليل التكلفة - العائد.فاننا سنأخذ المثال التالي Ns‏ 

نفرض ان نهراً صغيراً يمر بعدد من القرى» ويسبب سنوياً خسائر في الممتلكات 
تقدر بحوالى )76( مليون ريال سنوياً نتيجة فيضانه» وقد فكر المسئولون محماية 
متلكات المواطنين من الخسائر LAW‏ عن الفيضان» فكلفوا المهندسين باجراء 
الدراسات» ووضع ا-لخطط للحماية من الفيضان تتضمن عدة بدائل» وبعد اجراء 
الدراسات اللازمة. تقدم المهندسون المتخصصون. بالبدائل التالية» كما هي موضحة 
في الجدول رقم (4-8). 

جدول رقم )4-8( 
مال توضيحي لعيار تحليل التكلفة الى العائد 

العاقد آي العقليا 





الا عدل انسار ة 0 
نكي مس et‏ ل ) | het‏ 43 1 5 
البديل (المشروع من اسار نسية العائد 
— ا 8 ١ 1 aad Gd ot a‏ 
genet rai “ie | Peel‏ 5 5 هة الى أل dal.‏ 
للمشروم (ريال» الفيضان La SL‏ 
cee oa‏ 
32 
3 مشررة 3 6 مليونا س س 


سشروع () eh‏ 20 مليوناً 4 مليوناً 2 مليوناً 1.6 


سك ضعار 
_ مشروع (Ww)‏ بناء 36 مليوناً 26 مليوناً 50 U gale‏ 1.38 
- مشروع (ج) بناء ‏ 60 مليونا 12 Ui gels‏ 
سد كبير الحجم. 
ون Lewis‏ للبدائل امار حة ees‏ المواطنين وأ لمتلكات ale Ghd GL lle wal cy‏ 
At‏ ان المشروع chet els (Ne‏ ست تبره سيكلف سنويا ( 20) مليون Shes‏ ولكم نم العائد 
( الخسائر القي ملعت في الممتلكات ) تقدر ب )32( مليون ريال» ونسية العائد 


4 مليوناً 


dels JU!‏ بتر ف ن ارجح التالي 





ere nance‏ 1ك 


(1) James Davis OP. Cit, 199 


bo 
0.0) 


Os 


م a aaa‏ اتقات العامة 





التكلفة هي )1.6( اما الخسائر التي ستبقى تلحق بممتلكات المواطنين بعد بناء السد 
الصغيرء فتقدر ب (44) مليون ريال سنويا. فالمشروع (آ) يقلل من الخسائر بمقدار 
(32) مليون ريال سنوياء ولكن تبقى خسائر اخرى كبيرة تلحق بممتلكات المواطنين 
تقدر ب (44) مليون ريال. 


أما المشروع (ب) بناء سد متوسط الحجم. بانع ها شعو مبلغ 0 
مليون ريال» ولكن العائد cave‏ الخسائر الى منعت ت تددر ea (SO)‏ 
نسبة العائد الى التكلفة فهي (1.38)» ومعدل الخسائر ال ستبقى تلحق aa‏ 
المواطنين ستویاء فتقدر ب )26( مليون ريال: ۰ 

و صوص المشروع رج oly‏ سد كبير الحجم؛ al‏ سيكلف eer‏ مبلغ )60( 
مليون ريال» ولكن العائد منه يقدر ب (64) مليون ريال» ونسبة العائد - التكلفة 7 
(1.07) واذا قارنا بين المشاريع الثلاثة» فاننا نجد اننا سنستشى المشروع () ما 
العائل منه CS‏ ونسبة العائد الى التكلفة مرتفعة وهي (1.6)) ومسبب ذأسك يعود 0 
ان Sle!‏ الى ستستمر 527 في الممتلكات ee‏ اکر من Pe del‏ التي سيمنعها 
wee‏ ةا اقنور og‏ واذا قارنا 9G) ey eit‏ قن ASG Sell‏ 
(20-36) يساوي (16) مليون ريال» ولكن الفرق في wall‏ (18-32-50) يساوي 
)18( مليون ريال و لذا فاننا tei‏ | (16) مليون ريال إذ.افية زيادة عن المشروع AD)‏ 
ون الزيادة في ١‏ لعائك وهى ( 18( مليون ريال» hes pel e‏ ات يا 
ويبرر العائد التضحية با! ale‏ الاضافية في هذه SAL‏ 

اما اذا قارنا بين المشروع (ج) والشروع (ب) فان الفرق في التكشة 
)24=36-60( مليون ريال» ولذا نجد اننا اذا أخذنا bald Ce) ra‏ سنتحمل (24) 
Uae‏ زيادة في النفقات سن المشروع (ب) ولكن الزيادة في العائد ستكون (14) مليون 
ی ان التكلفة الأضافة ستكون اكبر من العائد الاضافي ومن التحليل السابق؛ 
ن المشروع (ب) يعتبر أفضل البدائل ( من الناحية الاقتصادية ). 

مقارنة cys‏ طريقة تحليل التكلفة - العائد وطريقة [NA‏ التكلفة- الفعالية : 

اذا قارنا طريقة mn‏ التكلفة - العائدء بطريقة تحليل التكلفة - الفعالية فاننا 
جد ان كلا الطريقتين تبينان EE Ney Cel) ale wile‏ والوييا ie‏ 


FOL) 
ا‎ 





الفصل الثامن - 
Ley (Ste‏ نلاحظ اختلافاً بينهما في الجانب الاخر» وهو جانب العائد أو الناتج 
(المخرجات )» فطريقة تحليل التكلفة - العائد» تبين العائد بشكل نقدي (أو مقدرا 
بالريالات» على سبيل المثال )» بينما يلاحظ أن الناتج أو العائد ( المخرجات )» ني 
طريقة تحليل التكلفة - الفعلية» يصعب تقييمه ( أولا يقيّم) بشكل نقدي» ومثال 
ذلكة 131 كان الات عدها of BU‏ الذين Ogre‏ من الوت gf‏ سيموترن: شه 
تنفيذ برنامج للوقاية من الحرائق» إذ يصعب وضع تقدير نقدي لما تساويه حياة الفرد 
oo‏ الو cub‏ 

وبوجه عام» تعتبر النتائج التي يتم الحصول عليها من استخدام طريقة تحليل 
التكلفة - العائد» اكثر موضوعية من الطريقة الاخرى ( تحليل التكلفة - الفعالية oC‏ اذ 
يكون باستطاعة pe!‏ الاقتصادي أن يقدم مقتر cele‏ وتوصيات محددة. بخصوص 
Las‏ أو عدم تنفيذ» برنامج أو مشروع ماء بعد إجراء الدراسات التحليلية له. 
BUS .3‏ استخدام عنصر من pole‏ الإنتاج Pr‏ 

تتصف معظم الدول النامية بتوفر pare‏ العمل» وقلة رأس المال» ولذا فان 
هناك ميل للقيام بتنفيذ المشروعات الت تعتمد كثيرا على عنصر العمل لما في ذلك من 
مزاياء أهمها زيادة فرص العمل في البلاد. ولكن لا بد قبل القيام بتنفيذ مشروع كهذاء 
أن تؤخذ بعين الاعتبارء المزايا والعيوب التي تترتب على القيام بتنفيذ مشروعات 
تعتمد على استخدام اكبر لرأس المالء فقد تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة في الإنتاج. 
وبالرغم من أهمية هذا المعيار» إلا انه لا يعتبر كافياً لإعطاء فكرة واضحة عن مشكلة 
تكاليف ومنافع المشروع لأغراض التنمية الشاملة. 

مدى التزام الدولة بالمعايير الاقتصادية : 

لا بد من التنويه؛ الى ان المعايير الاقتصادية المذكورة سابقاًء ليست الا وسائل 
واساليب للدراسة والتحليل ( للنفقات والمشاريع )» تساعد في تقديم المقترحات» 
وتدعم الطلبات المقدمة للجهات المختصة ( oly‏ المشاريع )» لكي تكون الطلبات 
مبنية على دراسات علمية he pd ge‏ وليست على تقديرات واعتبارات شخصية. 
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ومن المفيد توضيح ان اتخاذ القرارات هو من صلاحيات كبار المسئولين» ومقرري 
السياسة العامة في الدولة؛ وان المعابير الاقتصادية» المذكورة سابقاًء ليست ملزمة لهم. فهناك 
جوانب أخرى تراعى عند اتخاذ القرارات» كالجوانب الاجتماعية والسياسية» اذ ان لهذه 
الجوانب» والاعتبارات» وزنا كبيرأء يؤثر على توزيع النفقات والمشاريع بين GLE‏ المناطق 
في البلاد. فبناء مدرسة؛ أو مستشفى» في مكان ماء لا يحكم عليه بطريقة تحليل التكلفة 
والعائد الاقتصادي» وإنما ينظر إليه من الناحية الاجتماعية. وهي المساهمة في رفع مستوى 
التعليم» وتحسين الخدمات الصحيةء في تلك المنطقة. 

كما أن للناحية السياسية. وزنا لا يستهان به» في توزيع النفقات والمشاريع» فأصحاب 
المصالح من ذوي النفوذ. وجماعات القوى الضاغطة ( كما هو الحال في الولايات المتحدة 
الأمريكية ) يلعبون دورا كبيراء ويؤثرون كثيراء على اتخاذ القرارات» في توزيع الاعتمادات 
والمساعدات AI‏ وفي توزيع والمشاريع على المناطق المختلفة في البلاد. 
A‏ حجم المشروع :”1 

لأجل المقارنة بين المشاريع المختلفة حسب حجمهاء فلا بد من معرفة مزايا وعيوب 
كل منها. فان للمشاريع الصغيرة مزايا متعددة بالنسبة للدول الناميةء منها سهولة تجميع 
رأس الال الذي تحتاجه. وسرعة إنتاجهاء وفلة أعداد الكفاءات الإدارية والفنية اللازمة 
لتشغيلهاء وتشجيعها للامركزية في الصناعة؛ وقلة المخاطر بسبب تنوعها. ولكن للمشاريع 
الكبرى مزايا لا يمكن تجاهلهاء منها نها تحقق ضخامة في الإنتاج» وقلة في التكاليف. 
ويلاحظ إن الاقتصاد. فد محتاج الى هذين النوعين من المشاريع» وأحيانا يكمل كل منهما 
الآخرء ولأجل الحكم على صلاحية مشروع معين» فانه لابد من إجراء دراسة؛ وتحليل 
موضوعيء لتكلفته» وبيان فرص النجاح المتوقعة له. 
5. العملات الأجة ٠‏ 

هناك نظرة خاصة في الدول النامية بالنسبة للمشاريع التي توفر العملات 
الأجنبية أو تحقق Les‏ منها. لذا يلزم إجراء دراسات تفصيلية لحاجة هذه الدول الى 
العملات الأجنبية البى يتطلبها استيراد الأجهزة والآلات اللازمة لاستثماراتهاء في 
مشاريع معينةء قبل القيام بتنفيذ تلك المشاريع. 


)1( و(2) عبد الكريم بركات وحامد دراز» مرجع سابق» ص 279- 281 
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الفصل الثامن - 
6. العائد الاجتماعي للمشروع ee‏ 

Gag‏ هذا المعيار الى بيان القيمة الحقيقية التي تعود على امجتمع من القيام 
بالمشروع. ولقياس العائد الاجتماعي للمشروع تتخذ القوائم المالية المعدة Old‏ الربح 
المتوقع كأساس لتجرى عليه التعديلات التي تصل بها الى بيان العائد الاجتماعي 
المتوقع. فقد يكون المشروع أقل تكلفة أو أكثر نفعا بالنسبة لأصحابه نتيجة للإعانات 
التي يتلقاها من الحكومة؛ كما قد ينتج هذا الربح بسبب ارتفاع سعر البيع لقيام 
المشروع بالإنتاج في ظلال الحماية الجمركية. ولذا فانه يجرى على القوائم المالية 
تعديلات بالإضافة؛ أو الحذفء. للتوصل الى تقدير تقريي للعائد الاجتماعي 
للمشروع. 
ه. ظاهرة تزايد النفقات العامة 





اذا اجريت دراسة على موازنة دولة ما من الدولء أو موازنات عدد من الدول, 
خلال فترة زمنية واحدة. فانه يلاحظ ان هناك ظاهرة مشتركة بين هذه الدول» وهي 
اتجاه النفقات العامة فيها نحو الزيادة المستمرة. او اا مي يوون 
العالم على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية. وقد يحدث أحيانا ان تبقى النفقات 
العامة ثابتة ( بدون زيادة أو نقصان oC‏ أو patted‏ في بعض السنوات» بسبب ظروف 
طارئة وغير dole‏ الا ان النفقات العامة» لا تلبث ان تتابع رادا المتغيرة Las‏ تلك 
الظروف. لذا أصبح من الواضح» ومن المتفق عليه» أن نفقات الدول» في جميع بلدان 
العالم» تزيد زيادة مستمرة على المدى البعيد ( الطويل ). 

وقد لاحظ هذه الظاهرة الاقتصادي الالماني ادولف فاجنر” في أواخر القرن 
التاسع عشرء فوضع على أساسها قانونه Gy pall‏ قانون تزايد نشاطات الدولة ١‏ 
وبالتالي ازدياد النفقات العامة. ويتلخص هذا القانون في أنه « كلما حقق امجتمع 
معدلا معينا من النمو الاقتصادي» فان ذلك يؤدي ( يستتبع ( الى اتساع نشاط Us]‏ 
ومن ثم زيادة النفقات العامة بمعدل اكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج 





Ant (1)‏ الكريم وو كاك و-حامد دراز» مرجم سایق ص 279- 2851 
)2( ادولف Adoif wagnar po‏ 


90) 





القومي “OU‏ والزيادة في نفقات الدولة؛ كما يراها فاجنر» تنتج اما عن قيام الدولة 
بوظائف ( جديدة ) لم تكن ضمن وظائفها في السابق» أو عن توسعها في القيام 
بالوظائف التقليدية» أو بسبب قيامها بالاثنتين ( الوظيفتين ) معا. 

واذا القينا نظرة على ميزانية المملكة العربية السعودية خلال الفترة من سنة 
)1392/ 1408-1393/ 1409ه ) يتبين لنا ان النفقات العامة ( الاعتمادات في 
الميزانية قد ازدادت خلال تلك الفترة بنسبة تبلغ (11) ضعفاً تقريباً» وان النفقات 
العامة ( الاعتمادات المخصصة لما في ميزانية الدولة ) كانت تزيد سنوياء وقد سجلت 
(النفقات العامة ) زيادات كبيرة خلال الفترةء ( من السنة المالية 1394/1393 الى 
السنة المالية 1403-1402ه ) فقد زادت من )22810( مليون ريال (سنة 
3 1391ه ) الى )313400( مليون ريال في السنة المالية 1402/ 1403ه ) وتعود 
أسباب الزيادات الكبيرة الى حصلت خلال هذه الفترة الى» ارتفاع اسعار الزيت. والى 
زيادة كميات صادرات المملكة منه. وقد بقيت اعتمادات النفقات العامة (المعتمدة في 
اميزانية) ثابتة خلال عام )1403/ 01404( وعام (1404/ 1405(« وانخفضت خلال 
الأعوام الثلاثة وهي عام )1405/ 1406ه) وعام (1408/1407ه) 
(1408/ 1409ه) وتعود أسباب انخفاض النفقات العامة خلال هذه السنوات الثلاث 
إلى ا نخفاض أسعار الزيت» وإلى انخفاض صادرات المملكة منه. والى ظروف الحرب 
بين العراق وإيران. (ويتوقع ان ترتفع وتزيد النفقات العامة تدريجياء في ميزانية المملكة 
العربية السعودية» بعد زوال الأسباب الطارئة التي أدت الى | نخفاضها ). 

( انظر جدول رقم (5-8) تطور النفقات العامة ( الاعتمادات ) في ميزانية 
المملكة العربية السعودية من السنة المالية 1392ه / 1393ه الى السنة المالية 
8 1409ه والشكل رقم (4-8). 





31 على لطفى» مرجع سابق» ص‎ C1) 
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جدول رقم )5-8( 
تطور النفقات العامة ( الاعتمادات ) في ميزانية المملكة العربية السعودية 
من السنة المالية 1392/ 1393ه الى السئة المالية 1408/ 1409ه 





13200 ~# 1393-1392 
22810 1394-1393 


45743 » 1395-1394 
110935 1396-1395 


131296 | 1397-1396 


134253 » 1398-1397 





النفقات العامة ( بملايين الريالات ) 
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المصدر: مجلدات الميزانية العامة الصادرة عن إدارة الميزانية العامة في المملكة العربية 
السعودية للسنوات المالية 1392/ 1393ه -1498/ 1409ه . 


الفصل الثامن : 


(1) لم تصدر ميزائية في هذه السنة واستمر العمل بنسبة 12-1 من ميزانية السئة السابقة. 
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1. أسباب تزايد النفقات العامة 


يمكن التمييز بين نوعين من الزيادة في النفقات العامة وهما : 
أ. الزيادة الحقيقية : وتعنى زيادة فعلية في القيمة الحقيقية للنفقات العامة» حيث 
تتبع الزيادة في اكات زيادة في كمية السلع والخدمات. المستخدمة لإشباع 
ا لاحات العامة. 
ب. الزيادة الظاهرية : وتعني تضخماً في أرقام النفقات العامة دون أن يقابلها 
زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة لإشباع الحاجات العامة. 
ea‏ ين في ما يلي أسباب الزيادة الحقيقية والظاهرية للنفقات العامة. 
أسباب | الزيادة 42,241 في النفقات العامة : 
تشمل led‏ الريادة ARAL‏ في النفقات العامة ما يلى : 
1. اروب : | 
tel pid‏ وكين من أهم lee‏ التي تؤدي الى زيادة النفقات العامة زيادة 
حقيقية» فالتروب: ee‏ ما يصرف عليها ل سيما ما يصرف على الحمنود. 
Rely, ata ides ee celal eae sey‏ وا اهم ا E‏ 
رتعويض خسائر المدنيين» ودفع dod‏ القروض وفوائدها ( الي cee ger) Ch al‏ 
اشرت dar oC‏ انتياء oo tl‏ تكلف مبالغ مالية كبيرة . ويلاحعظ ان قيمة 
اأنفقات العامة ترتفع كثيرا في ارات الحرب» وتنخفض بعد انتهائهاء ثم لا 
deb ol Lu‏ 3 الزياد OSS ELIS 5 LA wo‏ لاسلضة doi dg day]‏ 
حديثة. حتى تكون الدول في حالة استعداد دائسم لمواجهة ما قد يطراً في 
المستقبل. ist,‏ فكرة عن تكاليف الله خرب الباهظة. رن فان الاحصائيات تبين 
أن A GAT ple edad 45 VI Boeck! OLY JI‏ الأول (52:8) gobs‏ © 
دولارء وانفقت على الحرب العالمية الثانية )345.8( بليون دولار. 


al (1)‏ أنه لا pe‏ لدينا حاليا إحصائيات عن تكاليفت اجرب الإيرانية العراقية ١‏ إلا Lai‏ لعتقد ان 
5 الينيا با ilar‏ هر ies EEN‏ 


1 

i 

O 

oN 
t 


مس و و و م م لسسلساسلللسسس2 سس اللفقات العامة 
2 الأسباب الاقتصادية : وهي ناتجة عن عنصرين رئيسيين هما : 
Vol‏ - زيادة الدخل الوطني : فالزيادة في الدخل الوطني تتبعها زيادة في حجم 
النفقات العامة. لان الزيادة في الدخل الوطني تؤدي الى ارتفاع مستوى معيشة IBY‏ 
والى طلب المزيد من الخدمات. والى زيادة النفقات العامة للدولة لاجل اشباع 
الحاجات العامة المتزايدة. 
ثانياً - تطور الدولة الاقتصادي : منذ الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي. 
حل نظام التدخل والتوجيه goles VI‏ حل نظام الاقتصاد الحر الذي ساد في القرن 
التاسع عشر وتبعاً لذلك» أصبحت الدولة تتدخل للقضاء على البطالة» ولتحقيق 
الازدهار الاقتصادي للبلاد. وللقيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية ( ولا سيما في البلاد 
النامية ) وأصبحت الدولة تتدخل لتوجيه الاقتصاد. ووضع الخطط اللازمة لزيادة 
الدخل الوطني. وحتى تقوم الدولة بدورها الاقتصادي td‏ بشكل Shed‏ فان ذلك 
يتطلب منها المزيد من الانفاق» ولذا أصبح تطور دور الدولة الاقتصادي من أسباب 
زيادة النفقات العامة اهامة. 
3. الأسباب الاجتماعية ( تطور الوعي الاجتماعي ) : 
أصبحت الدولة» في الوقت الحاضرء ذات وظائف اجتماعية. فقد أصبح 
يتوجب عليها أن تقوم بتقديم خدمات اجتماعية كثيرة» كالاعانات الاجتماعية 
للطبقات الفقيرة» والرواتب التقاعدية» والخدمات التعليمية والصحية. وتطور الوعى 
الاجتماعي لدى المواطنين حملهم على مطالبة الدولة بتقديم المزيد من الخدمات 
الاجتماعية» وعلى تحسين أحوالهم التعليمية والصحية ولا جدالء في ان قيام الدولة 
بهذه الخدمات. يؤدي الى زيادة النفقات العامة للدولة. 
4. الأسباب السياسية : 
لقد ادى تغير الفلسفة السياسية للدولة في الداحل والخارج الى زيادة النفقات 
العامة. ففي انجال الداخلي» أدى زيادة الوعي لدى المواطنين الى زيادة مطالبة الدولة 
بتقديم المزيد من الخدمات» وتنفيذ العديد من المشاريع. أما في المجال الخارجي» فقد 
انجهت النفقات العامة نحو الزيادة ولا سيما نفقات وزارة الخارجية» وذلك بسبب 
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الفصل الثامن . 
ازدياد عدد المنظمات الدولية والإقليمية» واشتراك الدولة في تلك المنظمات» وحضور 
موظفيها المؤتمرات الدولية والإقليمية. كما ان فتح السفارات. والقنصلياتء في دول 
العالم» يكلف الدولة مبالغ كبيرة. يضاف الى ذلك تقديم الإعانات» للدول الأخرى 
لتدعيم العلاقات بين cd pill‏ وتقديم المساعدات للدول التى تصاب بكوارث طبيعية 
(زلازلء فيضانات. أو جفاف... ) وتؤدي هذه الى زيادة النفقات العامة زيادة كبيرة. 
5. الأسباب الإدارية :00 
يؤدي اتساع نشاطات الدولة» وتعدد وظائفهاء نتيجة لتطور سياستها الدولة في 
المجالات الاجتماعية؛ والاقتصادية» والسياسية,. الى إنشاء العديد من الوزارات 
والمصالح والأجهزة الحكومية للقيام بالخدمات المطلوبة» ويسبب ذلك زيادة في عدد 
الوظائف والموظفين في جهاز الدولةء وبالتالي الى زيادة كبيرة في النفقات العامة. 
6. الأسباب الالة ١‏ 2) 
من الأسباب المالية التى تساعد على زيادة النفقات العامة» سهولة الاقتراض» 
وجرد Lab‏ ف الأبزاداك: aad‏ من الزات السابقة وكر ن مالا احفياطيا كرا 
فهذان العنصران يشجعان الحكومات على زيادة الإنفاق. 
ب. أسباب الزيادة الظاهرية في النفقات العامة : 
تتضمن أسباب الزيادة الظاهرية في النفقات العامة ما يلي : 
1. المخفاض القوة الشرائية للنقود : 
يؤدي انخفاض القوة الشرائية co pel‏ نتيجة لارتفاع مستوى الأسعار للسلع 
والخدمات» الى زيادة عدد الوحدات النقدية التى تدفعها الدولة للحصول على السلع 
والخدمات اللازمة هاء حتى لو اقتصرت على تأمين نفس المقادير والكميات من 
الخدمات والسلع التي كانت تشتريها في السابق. وبذلك لا تعتبر الزيادة في النفقات 
العامة» في هذه ALI‏ زيادة حقيقية, لأنها لا تؤدي الى زيادة في حجم السلع 
والخدمات» أو تحسين في نوعيتهاء عما كانت عليه في السابق. 


EA ) 1396نت‎ taal BV قعين‎ oC BEN ae عه‎ O 
105 مرجع سابق» ص‎ de تحمود رياض‎ (2) 
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2. تغير طرق المحاسبة الحكومية : 


Gok‏ تغير طرق إعداد الحسابات dye SA)‏ ولا سيما طرق تسجيل النفقات 
في الموازنة العامة» الى إحداث زيادة ظاهرية في حجم النفقات OP dala!‏ فقديما كانت 
الحسابات الحكومية تقيد على ساس قاعدة الناتح الصافي (بموجبها كانت تقوم 
الوزارات بخصم مصروفاتها من الإيرادات التي تحصلها )» ولذا كانت تظهر في الموازنة 
الإيرادات الصافيةء إذا كانت الوزارة Las gad‏ أو صافي النفقات» في حالة وجود 
عجز. أما في العصر الحاضرء وعلى اثر تطبيق قاعدة الشمول في قيد الإيرادات 
والنفقات في جداول الإيرادات والنفقات التابعة للموازنة العامةء وهذا ما يؤدي الى 
ظهور زيادة في النفقات العامة لم تكن تسجل في جداول الموازنة من قبل» والزيادة 
هنا تعتبر زيادة ظاهرية وليست حقيقية وسببها الاختلاف في طريقة قيد النفقات 
العامة في الموازنة. ومن الجدير ذكره ان الزيادة الناتجة عن تغير طريقة قيد الحسابات 
الحكومية هي زيادة ظاهرية مؤقته» فهي تظهر في النفقات العامة في السنة الاولى التى 
تلي ادخال هذه التغيرات بشكل كبير وملحوظ ولكن أثرها يقل بعد ذلك في 
السنوات التالية. 

3. اتساع مساحة الدولة وزيادة ote‏ السكان : 

تحدث زيادة في مساحة الدولة نتيجة اتحاد أو انضمام اقاليم جديدة الى اقليم 
الدولة الأصلي. أما الزيادة في عدد السكان فتحدث نتيجة انضمام اقاليم جديدةءأو 
بسبب الهجرة؛ أو بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان. وترافق زيادة عدد السكان» 
واتساع مساحة الدولةء زيادة في النفقات العامة» وذلك لان نصيب الاقاليم المنضمة 
(موازنتها) من النفقات العامة يضاف الى نفقات الاقليم الاصلي. وتعتبر الزيادة في 
النفقات العامة زيادة ظاهرية عندما لا يترتب على الزيادة في النفقات» توسع في أنواع 
الخدمات القديمة ولاتحسن في مستواهاء فالدولة انما تزيد من انفاقها لتتمكن من توفير 
نفس أنواع الخدمات القديمة. 
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الفصل الثامن . 
واذا أريد معرفة الزيادة الحقيقية ''' في النفقات العامة» فانه يكن الوصول الى 
ذلك» باستخدام الوسائل التي تعطي نسباً تقريبية» وتستبعد آثار الزيادة الظاهرية» ومن 
هذه الوسائل استخدام الارقام القياسية لاستبعاد اثر ارتفاع الاسعار ( الذي يؤدي الى 
تخفاض قيمة النقود ) فتؤخذ سنة قياسية وتنسب النسب الاخرى عليها. 
و. الأثار الاقتصادية على النفقات العامة 
ازدادت النفقات العامة زيادة كبيرة في العصر الحديث» ويعود ذذلك الى تغير 
دور الدولة في OVE!‏ الاجتماعية والاقتصادية. فقد أصبحت الدولة تقوم بتقديم 
ob‏ الصكية والتعليسة: let Greeny‏ المواطين كما اأ JPA‏ :فق 
الاقتصاد للقضاء على البطالةء والقيام بتنفيذ المشاريع الانمائية اللازمة لتحقيق 
الازدهار الاقتصادي للبلاد. 
وأصبحت النفقات العامة تعتبر من أهم الادوات المالية التي تستخدمها الدولة 
للتأثير في امجالين الاقتصادي والاجتماعى» وذلك لان النفقات العامة تحدث آثارا 
delat‏ ق pre‏ الاتتناج الوطى»:وفى طريقنة توؤيج Sg Gy‏ والادخاد 
اسان 
وسنتناول في هذا القسم الامور التاليةء مع شرح موجز لكل منها: 
1. أثر النفقات العامة على الانتاج. 
2. أثر النفقات العامة على الاستهلاك. 
ا النفقات العامة على توزيع الدخل الوطني. 
4. أثر النفقات العامة على مستوى الاسعار. 
أثر النفقات العامة على التوظيف. 
1 اثر النفقات العامة على الإنتاج 
تؤدي بعض النفقات العامة الى زيادة الإنتاج الوطني بشكل مباشر كالنفقات 
الاستثمارية؛ والإعانات الاقتصادية التي تدفعها الدولة لبعض المشروعات الانتاجية 


أ 
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وهناك نفقات أخرى تؤدي الى زيادة الإنتاج الوطني بشكل غير مباشر ومنهاء النفقات 
الحربية والنفقات الاجتماعية. 
وفيما يلي توضيح هذه النفقات وأثرها على الإنتاج. 
أ. النفقات الاستثمارية : 
تكون على شكل أثمان آلات ومعدات الإنتاج. وتشمل أيضا تكاليف إقامة 
مباني المصانع» وإنشاء وسائل المواصلات كالطرق والسكك الحديدية gil)‏ تستخدم 
لنقل المواد الخام الى المصانع (Laney‏ وتؤدي النفقات الاستثمارية الى زيادة رأس 
المال الوطني» وزيادة المقدرة الإنتاجية للبلاد والى زيادة في حجم الدخل abs‏ في 
المدى الطويل. ويلاحظ اهتمام الدول النامية بالنفقات الاستثمارية؛: وذلك رغبة منها 
في تحفيق التقدم الاقتصادي» ولأجل ذلك فهي تقوم بتوجيه قسم كبير من الإنفاق 
الحكومي نحو الاستثمار في الصناعة والزراعة وغيرها من محالات الاستثمار. (ويطلق 
على النفقات الاستثمارية في إنشاء الطرق» والمطارات؛ والموانئ» اسم نفقات البنية 
الأساسية الاقتصادية PC‏ 
ب. الإعانات الاقتصادية : وتشمل أنواعا متعددة من الإعانات Lure‏ 
1. إعانات التصدير : وهي الى leet‏ بعض الدول للمنتجين والمصدرين Led‏ 
بهدف مساعدتهم على الصمود أمام منافسة السلع الاجنبية: وهذا من شانه أن 
Gok‏ الى زيادة في كمية إنتاج السلع المعانةء ly‏ نحسين الميزان التجاريء Shy‏ 
زيادة في العملات الاجنبية gl‏ يحصل عليها المصدرون. 
2 إعانات للمؤسسات الخاصة : وهي الاعانات التى تمنح للمشروعات الخاصة 
الى تننج للاستهلاك المحلي بهدف تشجيعهاء وتوجيه توظيف الاموال فيهاء 
ومن أمثلة ذلك الاعانات التي تدفع لاصحاب المصانع لتوسيع أو تحديث 


(1) يطلق على نفقات التعليم» والصحة؛ والشئون الاجتماعية إسم نفقات البنية الأساسية: 
الاجتماعية. 
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الفصل الثامن - 
مصانعهم. أو لانشاء مصانع جديدة» وتسهم هذه الاعانات في زيادة حجم 
الإنتاج في هذه المصانع» وني ازدهار النشاط الاقتصادي. 

3 الإعانات التى تمنح للمؤسسات العامة لتغطية العجز الحاصل في موازناتها : 
مثال ذلك. إعانات مؤسسات السكك الحديدية» والخطوط الجوية» وغيرها من 
المؤسسات التي تؤدي خدمات dale‏ أو تنتج سلعا لفائدة المواطنين. 

4. إعانات الاستهلاك : وتشمل الإعانات التى تدفع للمواد الأساسية الضرورية 
(كالسكر والأرز والدقيق ) لأجل تخفيض أسعارها وبالتالى تخفيض تكاليف 
العيشةء وتدفع عادة للمنتجين لها bbe‏ أو للمستوردين هذه السلع. 

: ج. النفقات الحربية‎ 
مده‎ hg A Laas! Lice! اللشبدئ أل‎ JU aaa ن‎ LY by كان‎ 

النفقات الاستهلاكية غير المنتجةء التي تؤدي الى تجميد استهلاك مبالغ مالية كبيرة» كان 

بالإمكان استخدامها لإنتاج سلع استهلاكية للمواطنين» نما يؤدي الى زيادة الإنتساج 

gb sl‏ ولكن الفقه المالي الحديث. اثبت عدم صحة المفهوم المالي القديم للنفقات 

الحربية» وبين انه توجد جوانب ايجابية لهذه النفقات بالإضافة الى الجوانب السلبية. 
فاما الحوانب السلبية للنفقات الحربية فتتلخص في ان هذه النفقات تؤدي الى 

تحويل بعض عناصر الإنتاج» مثل الايدي العاملة» والموارد المادية» من الإنتاج في 

الصناعات المدنية الى الأغراض العسكرية ن وبالتالي فان حجم الإنتاج المدني يقل» 

ويرتفع تمن بعض ole pulls co pele‏ والمصنوعات الجلدية» والحديد» وغيرها Le‏ 

بدخل في cdl‏ الحربي» وبالتالي فان النفقات الحربية قد تحدث أثراً انكماشياً 3 

حجم الإنتاج الوطني. 
اما الجوانب الايجابية للنفقات الحربية فهي تؤدي أحيانا الى زيادة الانتاج المدني 

بطريقة غير مباشرة» ويكون ذلك بسبب التقدم في مجال البحوث العلمية والاختراعات 

التي يمكن ان تستخدم في الإنتاج السلمي بعد انتهاء الحرب "كما ان بعض المصانع 
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الحربية يمكن تحويلها الانتاج الملاني» وان الطرق والموانى والمطارات الق تنشأ لخدمة 
الاغراض العسكرية تسهم في تنشيط الانتاج gb gl‏ وينطبق هذا الوضع على الدول 
المتقدمة. أما بالنسبة للدول النامية فان اقتصادها يتضرر كثيراً سبب النفقات الحربية اذ 
تؤدي هذه النفقات الى استنزاف اقتصاد UW!‏ وتعيق يق التوسع 3 الانتاج وذلك لان 
الأموال تدفع لشراء الاسلحة والمعدات الحربية من الخارج» كما تؤدي ( النفقات 
ا حربية) الى إصابة ميزان المدفوعات بالعجز بسبب اضطرار الدولة الى ato‏ قيمة 
المشتريات do bl‏ من الخارج بالعملات الاجنبية. لذلك يمكن القول بان الطابع 
الاستهلاكي» غير المنتج» هو الطابع الغالب على الانفاق الحربي في الدول النامية. 217 
د. النفقات الاجتماعية : : وهي تسهم بشكل غير مباشر في زيادة الانتاج» فالنفقات 

التي تصرف على علاج الموظفين والعمال» وعلى تحسين ظروف معيشتهم 

وعلى تدريبهم» تؤدي الى زيادة كفايتهم ومقدرتهم على العمل والانتاج» 

وذلك لتحسين الناحية العقلية والحسمية لديهم. 

أما النفقات التي تمنح بشكل اعانات نقدية للعجزة, والشيوخ» cel Bills‏ فانها 
تؤدي الى زيادة الانتاج بصورة غير مباشرةء لانها تصرف على استهلاك المواد والسلع 
الضروريةء وبالتالي الى زيادة الطلب عليهاء ما يستتبع زيادة انتاجها. 

ويعتبر النوع الاول من النفقات الاجتماعية ( ما يصرف على الموظفين 
والعمال) SI‏ انتاجية من النوع الثاني؛ ولكن نفقات النوع الثاني لابد منها من 
الناحية الاجتماعية. 
2. اثر النفقات العامة على الاستهلاك 

تسهم النفقات العامة في زيادة الطلب على الاستهلاك» ويكون ذلك بشكل 
مباشر» أو غير مباشر. 

فالنفقات العامة التي تتجه الى طلب السلع الاستهلاكيةء تسهم بشكل مباشر في 
زيادة الطلب على الاستهلاك ”^ ومن أمثلة ذلك النفقات التي تصرف لشراء سلع 
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Glas‏ باداء الوظيفة العامة. فالدولة تنفق الاموال لشراء الالات والاجهزة المكتبية 
للقيام black‏ كما تشتري الادوية. ولوازم التعليم» والسيارات» وغيرهاء فالدولة 
peal‏ مستهلكاً: في الحالات المذكورة ا وهي تسهم بذلك في زيادة الطلب على 
الاستهلاك ( عندما تشتري احتياجاتها من السوق المحلية ) وتؤدي النفقات العامة الى 
زيادة الاستهلاك. بطريقة غير مباشرة» وذلك عن الانفاق على الصحة والتعليم 
والاسكان. فعندما تقدم الدولة الخدمات الصحية والتعليمية والاسكان للطبقات 
الفقيرة بانجان» فانها توفر قسما من دخول هذه الطبقات كان لابد ان ينفق على هذه 
الاغراض» وتمكنهم من استخدام هذا الجزء المتوفر في رفع مستوى معيشتهم وذلك 
بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية» وتسهم النفقات العامة على الضمان 
الاجتماعي» واعانة غلاء المعيشةء في زيادة الاستهلاك, لانها ليست الا دخولا 
اضافية» ينفق معظمها على السلع الاستهلاكية. وتتبع الدول المتقدمة ( اقتصاديا ) 
سياسة مالية معينة في حالة الازدهار الاقتصادي UL gy‏ الكساد. ففى حالة 
الازدهازة OLS ALLS Dll Gans Lave‏ ارك fel‏ من انها العامة ف 
الموازنة ) كي لايؤدي ذلك الى حدوث تضخم أو ارتفاع في مستوى الاسعار. Low‏ 
تقوم بزيادة نفقاتها العامة في حالة الكساد» وعند ارتفاع نسبة البطالة» وذلك لاجل 
زيادة الطلب على الاستهلاك. ورغبة منها في اتاحة الفرصة للمدخرات المتراكمة 
للتوجه نحو الاستثمار. أما الدول النامية فالمشكلة الى تواجهها هى نقص المدخرات 
اللازمة لتمويل مشاريع لتمويل مشاريع ا Felt cas‏ أحياناء سيت الفاى 
جزء كبير من الدخل الوطني في الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية» ولذلك فان 
من سياسة ( بعض ) الدول النامية الاقلال من نفقاتها التي نودي الى ايادة 
الاستهلاك. وزيادة النفقات الاستثمارية النى تمول مشاريع التنمية فيها. 
3. اثر النفقات العامة على توزيع الدخل 

تستطيع الدولة ان تستخدم السياسة المالية لاجل اعادة توزيع jes‏ الوطني 
بين افراد وطبقات امجتمع. ولتحقيق اعادة توزيع الدخل الوطني فلابد من وجود 
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تعاون بين الضرائب والنفقات العامة. فالضرائب التصاعدية تساعد في اقتطاع اجزاء 
من ذوي الدخول BAS‏ بواسطة النفقات العامة يمكن تحويلها الى اصحاب الدخول 
Last!‏ بشكل اعانات نقدية أو خدمات. فاعانات العجز والشيخوخة والبطالة هى 
نقل لقوة شرائية من ذوي الدخول الكبيرة الى ذوي الدخول المتخفضة. كما ان انفاق 
الدولة على التعليم امجاني ن وعلى الخدمات الصحية ABE!‏ وغيرهاء تساعد في 
توفير الخدمات لصالح الطبقات الفقيرة» وني تحسين مستواهاء وفي bole!‏ توزيع الدخل 
لصالحها. كما ان الدولة كما هو الحال في الدول البترولية تقوم بواسطة نفقاتها 
الاجتماعية ( الاعانات )» بتوزيع قسم كبير من الدخل الوطي ( الناتج من ايرادات 
الزيت)ء بين فئات متعددة من المجتمع. ولا سيما الطبقات الفقيرة. 

وان اعانة الحكومة للسلع الاساسية؛ التي يكثر استهلاكها من قبل الطبقات 
الفقيرة» ليست الا زيادة غير مباشرة في دخول هذه الطبقات» لانها توفر قسماً من 
دخلهم كان لابد ان تصرف على تامين السلع الاساسية لافرادها. 

وليس من السهل تقدير كمية اعادة التوزيع في الدخل بين الافراد أو الففات في 
اجتمع. الا ان بعض المفكرين الاقتصاديين يرون انه بالامكان حساب اعادة توزيع 
الدخول بالنسبة لفرد أو فئة مافي المجتمع؛ وذلك بان يقدر الفرد ما يدفعه من 
الضرائب للدولة؛ وما يتحمله من اعباء عامة» وبين ما يعود عليه من منافع من 
النفقات العامةء فاذا كان مقدار النفع أقل من مقدار الأعباء العامة التي يتحملهاء فان 
ذلك يعني ان الدخل الوطني قد أعيد توزيعه في غير صالح هذا الفرد ( أو الفئة ). "أ 
4. اثر النفقات العامة على مستوى الأسعار 

ان اسعار البضائع المختلفة في السوق. لا تتحدد بفعل قوى العرض والطلب 
فقط. بل تتحدد في قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر. 
وقد أصبح تدخل الدولة في الاقتصاد We‏ بشكل منظم» ويحدث اما نتيجة للمطالبة 
بتدخل الدولة:؛ أو بتدخلها بشكل تلقائي. فقد يطالب المنتجون بتدخل الدولة 
للحصول على اعانات لزيادة انتاجهم وخفض التكلفةء أو مجابهة المنافسة الاجنبية, 
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كما قد يطالب المستهلكون بتدخل الدولة لخفض أسعار السلع الضرورية ( بتقديم 
اعانات لها وتحديد اسعارها )» أما تدخل الدولة التلقائي فانه يتم لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي. وحماية المستهلكين» وتحطيم الاحتكارات. 

ويكون تدخل الدولة؛ أحيانأء بتأئيرها على العوامل المحددة للاسعار» كالعرض 
والطلب واذا اخذنا أسعار السلع الزراعية كمثالء فاننا نهد ان الدولة تتدخل 
كمشتري في السوق حالة وجود فائض في الحصول» وذلك للحد من انخفاض السعرء 
Bol sll ax gil‏ في الانتاج نحو الاسواق العالمية عندما يكون السوق الداخلي مهددا 
بالاشباع. وتقوم الدولة احياناً. باعطاء اعانات للمصدرين لامكان المنافسة في الخارج, 
وباعطاء اعانات للمزارعين لشراء الالات والاجهزة الزراعية الحديثةء لزيادة انتاجهم» 
( ولتشجعيهم على العمل في المجال الزراعي والتوسع فيه ). 

اما في فترات انخفاض الحصول» فتتدخل الدولة كبائع في السوق باسعار 
منخفضة: كما تعمل على زيادة الاستيراد من الخارج لكي توفر السلع الضرورية ( 
eee oor‏ ع ا 
5. أثر النفقات العامة على التوظيف 

تستخدم الدولة النفقات © العامة كأداة من ادوات السياسة المالية لمواجهة حالة 
الكساد» Lyles‏ مشكلة البطالة. فلأجل زيادة فرص العمل تقوم الدولة بزيادة 
انفافهاء وتتبع بعض الدول سياسة المشروعات العامة ذات النفع العام» كالطرق 
العامةء والمباني والانشاءات الحكومية» وغيرهاء وتقوم الدولة باللجوء الى القروض» 
لاجل تنفيل برنامج استثماري» يوفر فرص العمل للمتعطلين عن العمل. وبترتب عن 





== وقد cdl‏ فر هود ذلك من المرجع sul‏ 
H. Brochier et P. Tabtoni. Economie Financicre Themis , Paris, 1959, PP 432-439.‏ 
9 المنعم فوزي os els‏ اقتصاديات ASU‏ العامة( الاسكندرية دار المعارف» 190م ( 
(2) تنتج عن النفقات العامة آثار غير مباشرة على الاستهلاك والإنتاج وذلك إضافة الى آثارها 
المباشرة على هذين العنصرين. وهذا ناتج بفعل المضاعف والمعجل. ( وقد رأينا عدم مناقشتها ) 
ف هذا البحث» وإحالة القارئ الى كتب UI‏ العامة ). 
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حا ا سس سس سي سس CELI | n‏ العامة 
من الدخول المتحصلة من المشروعات العامة الى الاستهلاك, والاستثمار. 
وهكذلا Sy‏ ان الدولة تقوم بتغيير سياسة الانفاق لواجهة gl‏ الكسا 


والتضخم نفي فترات الكساد تزيد من إنفاتها. Gy‏ حالة التضخم تقلل من تفقانها 
لكي تخفف من آثار التضخم على الاقتصاد. 
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أسئلة تلمناقشة 


!. أذكر pal‏ العناصر الواجب توفرها في تعريف النفقات العامة ؟ 

ماذا تعني التقسيمات العلمية للنفقات العامة» وما أهداف هذه التقسيمات» 

وبين انواعها ؟ 

3. بين أقسام النفقات العامة حسب مفهوم دورية ( تكرار ) النفقات ؟ 

4. ما المقصود بالنفقات الحقيقية» اشرحهاء مع اعطاء أمثلة ؟ 

(a كو ةا‎ Oli NEE E قن‎ 
ذلك‎ sab « 

6 وضح أقسام النفقات العامة حسب لأغراضهاء اشرحها مع ذكر أمثلة ؟ 

is ومن اعد اق‎ aie a Cdl E E 
التتسيمات ؟‎ 

8. إشرح التبويب الاداري» والتبويب النوعي» اذكر نوع الموازنة AAU‏ من 
اجتماعهما معا في وثيقة موازنة واحدة ؟ 

9. ماهو التبويب الوظيفي» وما أغراضه. أعط altel‏ عليه ؟ 

0. ما هو Casall‏ على أساس البرامج» ما هي مزاياه. أعط أمثلة ؟ 

1. وضح فكرة التبويب على أساس الاداء. اشرح هذا التبويب» مع ذكر امثلة ؟ 

ذه اذى الاعتاراك والقواعد التي تساعد الدولة عند توزيع النفقات العامة ؟ 

3. إشرح تحليل التكلفة - الفعالية» بين الاستخدامات» مع ذكر امثلة ؟ 

14 وضح فكرة تحليل التكلفة - bd)‏ وبين الاستخدامات» مع ذكر أمثلة 
عليها؟ 

5. قارن بين طريقة تحليل التكلفة - العائدء وطريقة تحليل التكلفة - الفعالية ؟ 


دا 
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س اللفققات العامة 


. ناقش مدى التزام الدولة بالمعايير الاقتصادية عند توزيع النفقات العامة اذكر 


النفقات العامة ؟ 


. تكلم عن أسباب الزيادة الحقيقية في النفقات العامة ؟ 
. ناقش أسباب الزيادة الظاهرية في النفقات العامة ؟ 

. ناقش الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على الإنتاج ؟ 
. تكلم عن اثر النفقات العامة على الاستهلاك ؟ 


ناقش اثر النفقات العامة على مستوى الأسعار ؟ 


:. تكلم عن اثر النفقات العامة على التوظيف ؟ 


الفصل التامع 





تطور نظرية الإيرادات العامة 
تقسيمات الإيرادات العامة 
أنواع الإيرادات العامة 
الإيرادات العامة 2 المملكة العريية السعودية 
الآثار الاقتصادية للإيرادات العامة 


أسئلة تلمناقشة 





oo 
الإبرادات العامة‎ 


تعتبر الأيرادات العامة عنصرأ هاما . من عناصر الموازنة العامة . فهى توفر 
الحديث» كأداة من ادوات التو جيه الاقتصادي والاجتماعی . 

ونظرأً لأهمية الايرادات العامة » فسنناقش في هذا الفصل عدة موضوعات 
clave‏ وسنركز المناقشة على الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالموازنة ) بشكل عام 1 
وبالمملكة العربية السعودية ) بشكل ele‏ ( 

ولذا فستقصر العرض 3 ف هلأ الفصل على الموضوعات التالية : 1 


تطور نظرية الإيرادات العامة . 
ب. تقسيمات الإيرادات العامة . 
٠‏ أنواع الإيرادات العامة . 
د. الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية . 


وستقدم في ما بلي شرحاً odd‏ الموضوعات . 


ره کپ اص Tee‏ وكان مدقا من هنا الصصل ‏ أعصاء رة مرجزة عن 
ke Wb‏ القارئ ( الذي بيرغب 8 التوسع ف لطا على موضوع الايرادات العامة 3 الى 


مراجع وكتب المالية العامة . 
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الفصل التاسع - 


أبن الور ترت اترات اة 

تطورت الايرادات العامة للدولة باختلاف العصور al‏ مرت فيها » وقد كان 
مفهوم الايرادات العامة » غير معروف عند الجماعات البدائية » وني الحياة القبلية » اذ 
كان أفراد القبيلة جميعهم يشتركون في الدفاع عن » وحماية قبيلتهم » من غزو القبائل 
الاخرى » وكانوا يقومون بهذا العمل » بشكل تطوعي وجاني . ولذا لم تكن هناك 
حا dom‏ لايجاد ايرادات عامة لتمويل الغزوات Coa tly)‏ وللقيام بالوظائف . 
والمهام البدائية » التى تؤديها القبيلة لافرادها . 

لكن الاحوال تغيرت تدريجياً بعد ظهور الدولة » فلأجل القيام بالوظائف 
التقليدية المناطة بها( الدفاع » والامن الداخلي والقضاء ) . أصبحت الدولة 
بحاجة الى الاموال ( اللازمة للانفاق على اليش . والشرطة والقضاء)ء 
وللحصول على الاموال » أخذت الدولة تفرض الضرائب والرسوم على 
المواطنين» ويضاف ذلك ٠‏ الى دخل الدولة من متلكاتها . وبهذا أصبح تحت 
تصرف الدولة » مقدار من الال . يساعدها على القيام بوظائفها الاساسية » التي 
كانت تقوم بها في العصور القديمة . 

أما في العصر الحديث » فان وظائف الدولة قد زادت كثيراً عما كانت عليه في 
الماضي. اذ أصبحت الدولة مسئولة ( في العصر الحاضر ) عن التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي » وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد » وبهذا كثر انفاقهاء 
فزادت الحاجة الى ايجاد مصادر وفيرة ومتنوعة Pagal lsh‏ 

وفد ادى تطور وظائف الدولة » وازدياد النفقات العامة » الى تطور نظرية 
lol‏ العامة » والى تعدد انواع الايرادات واغراضها . وترتب عن ذلك » ان 
نظرية الايرادات العامةء لم تعد مقصورة , كما كانت في الفكر المالي التقليدي » على 
مويل النفقات العامةء بل أصبحت الايرادات العامة تعتبر أداة من ادوات التوجيه 
الاقتصادي والاجتماعي "!أ وأصبحت تستخدم بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي 
المرغوب ٠‏ والتقليل من ٠‏ أو منع ٠‏ وجوه النشاط الاقتصادي غير المرغوب فيه . كما 
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الب سس الإبيرادات العامة 


أصبحت كأداة لتوجيه الاستثمار » ولمحاربة التضخم ٠‏ ولتوزيع » واعادة توزيع 
الدخول والثروات DP‏ 
ب. تقسيمات الايرادات العامة 
توجد gl yl‏ متعددة من الايرادات العامة » من أهمها . دخل أملاك الدولة > 
والرسوم » والضرائب ٠‏ والغرامات الجزائية » والاعانات » والقروض العامة » 
والاصدار النقدي الحديد . وتختلف أهمية هذه الانواع من الايرادات من بلد لآخر. 
فهي ليست على درجة متساوية من الأهمية . ويحاول GUS‏ الالية العامة » عند 
دراستهم لمله الأنواع من الايرادات ٠‏ جمع الانواع المتشابهة » في أقسام متشابهة › 
لتسهل على الباحث » مهمة دراسة طبيعة كل نوع من هذه الانواع . ولذا نجد عند 
دراستنا لتقسيمات الايرادات Ole‏ هناك » عدة انواع من التقسيمات » من أهمها ما 
1. تقسيم الابرادات العامة حسب دوريتها » فتقسم الايرادات العامة » على هذا 
الاساس » الى ايرادات dole‏ وايرادات غير عادية . 
2. تقسيم الايرادات العامة حسب مصدرها » فتقسم الايرادات العامة » حسب هذا 
الاساس » الى ايرادات أصيلة وايرادات مشتقة . 
3 تقسيم الايرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها « فتقسم الايرادات 
العامة ؛ حسب هذا الاساس ٠‏ الى ايرادات سيادية » وايرادات اقتصادية . 
ويوضح الشكل رقم (1-9) تقسيمات الايرادات العامة . 
وسنقدم » فيما يلي » شرحاً موجزأً هذه الانواع من التقسيات . 
1. تقسيم الايرادات العامة حسب دوريتها : 
تقسم الايرادات العامة حسب دوريتها ٠‏ الى ايرادات عادية » وايرادات غير 
عادية. ومعيار التفرقة بين الايرادات العادية . والايرادات غير العادية » هو مدى 
دورية وتكرار الايرادات » والحصول عليها بصفة منتظمة ودورية في كل سنة . 
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الفصل التاسع 
ويقصد بالإيرادات العادية تلك BI‏ تتكرر وتدرج تقديراتها في نظام ( أو قانون ) 
الموازئة العامة سنوياً وتستخدم في تمويل النفقات العادية ( المتكررة ) . وتشمل 
Lely sl Gayle RE yp} old] oll pV!‏ والتجاوية وال 
LS atl pats + foul dy pase eel gh Cal all‏ كا fot‏ الرسيوم 
بأنواعها ٠‏ كرسوم المطارات والموانئ » ورسوم البرق والبريد والحاتف . 

أما الإيرادات غير العادية فهي all‏ لا تتكرر سنوياًء ولا تحصل عليها الدولة 
dine‏ لط ب ر النقنات pb‏ العامة كا لكريم الاقتضافي: 
pe lL! betsy (dV ily s ea tly « ES‏ العادية + clot pal‏ 'الشووفن 
العامة . والإصدار النقدي الحديد . 

ple زادانف 2 العادية اروها اساسا ان‎ YL عاو‎ ob الاير‎ oy Bal, 
التفرقة بين النفقات العادية والنفقات غير العادية.''' بحيث تعتمد الدولة في تغطية‎ 


تات colo! yl‏ ل 











ene‏ مس الإبرادات العامة 





نفقاتها العادية 4 على الإيرادات العادية 4 aa oly‏ 3 الالتجاء الى الإيرادات غير 
العادية»''' على تغطية النفقات غير العادية“ وحدها . ويفسر هذا الفكر المالي 
التقليدي » بأن النفقات العادية » نفقات استهلاكية . وان من الضروري الحد منها 


لأجل زيادة المدخرات . 
2. تفقسيم aly‏ العامة حسب مصدرها : 


تقسم الإيرادات العامة حسب مصدرها . الى إيرادات أصيلة وإير 
مشتقة . ومعيار التفرقة بين الإيرادات الأصيلة والإيرادات المشتقة هو مصدر 
الايرادات العامة وهذا فان كتاب المالية العامة يرون ان هناك إيرادات أصيلة . 
وهي ما pet‏ عليه الدولة من دخل املاكها (أو دخل الدومين). وتشمل 
ايرادات املاك الدولة الزراعية » والتجارية > والصناعية ؛ والمالية (أرباح الأسهم 
والسندات في الشركات ). 
Gi‏ الإيرادات المشتقة , > فهي ما حصل عليه الدولة عن طريق اقتطاع قسم من 
أموال الأفراد. ويشمل هذا النوع Ble‏ الايرادات غير دخل الدولة من املاكها : 
كالدخل من الضرائب » والرسوم . والغرامات الجزائية .... وغيرها . 
3. تقسيم الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة 4 الحصول عليها : 
تقسم الإيرادات العامة » حسب سلطة الدولة في الحصول عليها She‏ ايرادات 
سيادية » وإيرادات اقتصادية . 


CD‏ من الملاحظ ان التفرقة بين الإيرادات العادية ٠‏ والايرادات غير العادية قد فقدت أهميتها في 
الفكر المالى الحديث . وذلك بسبب كثرة الالتجاء الى القروض . والى الإصدار النقدى الحديد . 
لتغطية | النفقات العامة » حتى العادية منها » وذلك في كثير مسن الأحيان . لدرجة أن القروض 
اصبحت تدرج سنوياً في موازنات كثير من الدول . ٠‏ حتى أصبح من الصعب ان يقال ان 
القروض . في تلك الدول « لا تزال تعتير مورا استثنائيا . وبسبب كون ان النفقات العادية . 
NEN‏ غير العادية . يمكن ان تولد اثاراً متشابهة فى الاقتصاد الوطني > اذا أن كليهما يدخلان 
في تكوين الطلب الفعلي » وفي تحديد مستوى الدخل الوطني ( تحليل كيدز ) »وبالرغم Le‏ 
a‏ » فان القروض والاصدار النقدي الحديد يشكلان موردا تكميلياً . وذلك لان الدولة 
لا تلجأ اليهما الا عندما لا تكفى حصيلة الضرائب والايرادات العادية الاخرى . 


(2) شريف رمسيس تكلا » مرجع سابق : ص 95 
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الفصل التاسع - 


فالايرادات السيادية « تشمل ما تحصل عليه الدولة جبراً » وبالاكراه » وأهم 
تلك الايرادات » الضرائب بمختلف أنواعها » والرسوم . والغرامات الحزائية» 
والقروض الحبرية . 

أما الايرادات الاقتصادية ( غير السيادية ) » فهي التي تحصل عليها الدولة . 
بدون إكراه أو اجبار » اذ تحصل عليها بصفتها شخصاً معنوياً بمتلك الثروة » ويقوم 
بالخدماك'''فالدولة fred‏ :على احجان ما متلكة من she Gall‏ ميان II)‏ ارتا 
راذا اتتلكف Ley pte‏ زراعيا + او ofc betes‏ خاريا + أو مالي > حصلت على أرباح, 
(هي الفرق بين ما تتقاضاه من ثمن لا تبیعه من سلع وخدمات » وبين ما تكلفه هذه 
المشروعات من نفقات ) . وتشمل الايرادات الاقتصادية » ايجار . أو ثمن بيع, 
العقارات الحكومية . وارباح المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة . كالمصانع 
الحكومية » وخدمات البرق والبريد BUY‏ » والخطوط الجوية » وارباح البنك 
eG E |‏ 


ج. أنواع الإيرادات العامة 


تتكون الايرادات العامة للدولة من عدة أنواع » تشكل في مجموعها مصادر 
الايرادات العامة للدولة » ومن أهم تلك الأنواع ما يلي : 
1. دخل أملاك الدولة . 


2. الرسوم . 

ذم Sesh‏ 
obi all 4‏ ال 
5. الإعانات والهبات . 


)1( مصطفى القوني ٠‏ المالية العامة للضرائب ١٠‏ ( القاهرة » مطبعة الانجلو المصرية . 1954 ) » ص 
2 . 


ارى أن لا ضرورة لذى ات الموجهة لانواع تقسيمات الايرادات العامة eee ae‏ 
الرجوع اليها في مراجع وكتب الالية العامة . 
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سس الإيرادات العامة 


7 القروض العامة . 


وتجدر الاشارة هنا > الى ان هذه الانواع المختلفة من الايرادات العامة » ليست 
على درجة واحدة من الاهمية » فهي تختلف من بلد الى آخر » وذلك حسب نظام 
البلد السياسي والاقتصادي . وحسب توفر الثروات الطبيعية الموجودة فيه . 

وسنقدم في ما يلي » فكرة موجزة عن كل نوع من هذه الايرادات . 
[. دخل أملاك الدوثئة 

يقصد بأملاك الدولة ( الدومين ) جميع ممتلكات الدولة مهما كان نوعها. 
وتشمل جميع ممتلكات الدولة العقارية ( الدومين العقاري ) التي تتكون من الأراضي 
الزراعية « والغابات » والمناجم . والمحاجر » والملاحات . ويضاف الى ذلك . ما 
أصبحت SLE‏ الدولة في العصر الحديث > من مشروعات صناعية » وتجارية » وأسهم 
وسندات الشركات » وغيرها . 

وتقسم أملاك الدولة » من الناحية القانونية » الى قسمين رئيسيين هما “٠‏ 

أ. املاك الدولة العامة ( الدومين العام ) : 

وتشمل أملاك الدولة المعدة للاستعمال العام كالطرق العامة » والمسور. 
والشوارع » والحدائق العامة » والموانئ » والمطارات » وغيرها . ولا يجوز بيع »أو 
ملك أملاك الدولة العامة (الدومين العام ) بوضع اليد Lede‏ لمدة طويلة . ولا 
نعطي في معظم الاحيان ايرادات» الا أن الدولة تفرض في بعض الحالات رسوماً 
على الانتفاع بهذه SI pod!‏ ( مشل الرسوم التي تفرض على زيارة الحدائق , 
والمتاحف العامة وغيرها ) » والفرض من هذه الرسوم » هو تنظيم استعمال 
الافراد هذه الأموال » والرغبة في تغطية قسم من نفقات انشائها وتشغيلها 
وصيانتها الا ان القاعدة العامة » في معظم بلدان العام » هي isle‏ الانتفاع باملاك 
الدولة العامة ( الدومين العام ) . 





(1) محمود رياض عطية » مرجع سابق » ص 135 
- 319- 


القصز التاسع 





1 ( أملاك الدولة الخخاصة ) الدومين الخاص‎ shat 


وتديرها الدولة وتستثمرها بصفتها مالكة لماء شأن ملكية الاشخاص . و تخضع 
لأحكام القانون الخاص . ويمكن التصرف فيها بالبيع والتأجير » وهي تغل » في معظم 
الاحيان» ايرادات » وهي المقصودة بدخل الدولة من أملاكها. أو دخل الدومين 
الخاصء وكانت المدر الاول للايرادات ( في العصور الماضية) ولا سيما في عصر 
الاقطاع» ثم اخذت أهميتها تتضاءل bt ad‏ » الا انها اخذت تستعيد مكانتها بعد أن 
الخدت Vins)‏ جديدة متنوعة ف ف العصر الحاضر . 

وتقسم املاك الدولة الخاصة الى اربعة اقسام كما يلي : 

اولأ- املاك الدولة العقارية ( الدومين العقاري ) . 

ثانياً - املاك الدولة الصناعية ( الدومين الصناعي ) . 


We‏ - اماذك الدولة العجارية 


زف ) الذومين العجاري ) eK‏ 
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aa 
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مص فقو پک م اللإيرادات العامة 





أ. الأراضي : 

كانت الاراضي تعتبر أهم مصادر الايرادات في العصور القديمة , الا ان اهميتها 
wisi‏ تتضاءل في العصور الحديثة . حيث اخذت الدولة في بيع اراضيها » أو توزيعها 
على المزراعين باثمان رمزية , أو بالمجان ( كما هو الحال في السعودية ) » وذلك بسبب 
الاعتقاد السائد بان استغلال الافراد للأرض افضل من قيام الدولة بزراعتها . وني 
بعض الحالات » تقوم الدولة بتأجير الاراضي التي تمتلكها ‏ وتعتبر قيمة الاراضي الق 
تبيعها الدولة . وبدل الانجار > من poles‏ الايرادات العامة . وقد تمتلك الدولة مباني. 
وعمارات سكنية » وني هذه الحالة » فان امجاراتها أو أثمان بيعها للمواطنين ؛ تعتير 
من الايرادات العامة للدولة. 
ب. الغابات والمراعي : 

تعتبر الغابات ثروة عامة » تحرص الدولة على الحافظة عليها » وعلى تنميتها Led We‏ 

من الفوائد التي تعود عا ی eel‏ والبلاد بشكل عام » فهي تلطف | اع : وتجمل التبال 

والصحارى الترداء > وتجلب؛ المصطافين » يضاف الى ذلك ما حتويه من أخشاب . ولذا 
تقوم الدولة بغرس الأشجار » وتكوين الغابات » والمحافظة ء ule‏ : تقر م الاستفادة lee‏ 
فتقوم بمنح الامتيازات الى بعض الشركات والافراد » pa‏ الأشسجار 0 فصول معيدة ؛ 
وضمن شروط محددة » وذلك للمحافظة على هذه الثروة العامة العامة focus‏ الدولة 
على بعض الإيرادات العامة من الغابات نتيجة : ce‏ هذه الامتيازات . 

أما المراعي ٠‏ فهي الاراضي التي نخصص لرعي الحيوانات » وهنات مراع بيعي 
واصطناعية » وتسمح الدولة للافراد برعي مواشيهم في مراعيها . وتحصل منهم في 
بعض whe‏ على مبالغ رمزية من الاموال » يدفعونها مقابل تمتعهم بهذا الامتياز . 
وتفيذ المراعي في المحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد . 
ج. الناجم وانخاجر ومساقط المياه: 

وتمثل المناجم الثروة المدفونة في باطن الارض » وتحت المياه الاقليمية » وتشمل مناجم 
الذهب « والفضة « والحديد ٠‏ والنحاس » والفحم الحجري ٠‏ وآبار البترول » وغيرها من 
الثروات كتلك التي توجد في المناجم » وآبار البترول» aly‏ تعتبر من أموال الدولة. 
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الفصل التاسع . 

أما pr lA!‏ والملاحات فيمكن ان تغل هي الأخرى ايرادات للدولة . وبخصوص 
مساقط المياه فيمكن الاستفادة منها في مشاريع توليد الكهرباء وفي الري . وهناك عدة 
طرق لتنظيم استغلال الثروات المعدنية للبلاد وتشمل : 

1. منح الشركات المتخصصة امتياز الاستغلال ( الاستثمار ) مقابل أجر سنوي 
عن المساحة المستغلة من قبل الشركة » يضاف الى ذلك نسبة معينة من قيمة 
المواد المستخرجة » أو حصة من صافي أرباح الشركة . 

2 تأسيس شركات الاقتصاد المختلط : وتشترك الدولة » في هذه الحالة » مع 
الافراد والشركات في تأسيس شركات مختلطة » dy‏ المساهمة في رأس مانا 
وادارتها » لتقوم بعمليات استخراج المعادن . 

3 الاستغلال المباشر » وتقوم الدولة » في هذه الحالة » بعمليات التنقيب › 
والاستخراج » والتسويق . 

ثانيا - أملاك الدولة الصناعية ( الدرمين الصناعي ) 

وتشمل ما تملكه وتديره الدولة من المنشآت الصناعية . وقد بدأ تملك الدولة . 
هذا النوع من المشروعات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وازداد عدد هذه 
المشروعات » بعد الحرب العالمية الاولى » وذلك بسبب ما طرأ على الفكر الاقتصادي 
من حول » فسيادة مذهب التدخل » وحلوله محل مذهب الاقتصاد الحر » دفع الدولة 
الى المساهمة في المشروعات الاقتصادية للبلاد بالممارسة والتوجيه . وتملك الدولة في 
العديد من البلدان » الصناعات الق تؤدي الى اشباع حاجات عامة » وا أهمية كبيرة 
بالنسبة لسلامة البلاد وأمنها « مثال ذلك . انشاء الدولة مصانع الأسلحة » ولا تبغي 
من وراء عملياتها الصناعية تحقيق الربح » وانما تقصد تزويد القوات المسلحة . بما 
تحتاجه من الاسلحة والمعدات الحربية جى لا pees‏ الى Sh yew | one Lid‏ 
الخارجية ''' وتقوم الدولةء أحيانا » بانشاء مصانع أخرى » كمصانع البتروكيميات » 
والاسمدة » والصناعات الميدروكربونية في ( البلاد البترولية ) . 


Le oa Jolt Gam 998‏ ال دو له pads ge!‏ عل ale‏ ما ر AULD Lael‏ 
تصل الى بلايين الدولارات سنويا ٠‏ فتجارة الاسلحة تعتبر تجارة مربحة للدول الكرى . 
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: ) أملاك الدولة التجارية ) الدومين التجاري‎ - Wt 

تقوم بعض الدول بممارسة بعض النشاط التجاري » كتصدير بعض السلع . 
واستيراد وتوزيع بعض السلع التجارية . وتحصل الدولة على أرباح نتيجة ممارستها 
للنشاط التجاري . وتشكل هذه الارباح مصدراً من مصادر الايرادات للدولة . الا ان 
الدولة لا تقصد تحقيق الربح الكبير عند ممارستها للنشاط التجاري في غالب 
الاحيان > وانما تقوم بهذا النشاط بغرض توفير المواد الاساسية للمواطنين ؛ بأسعار 
مناسبة » كاستيراد السكر » والارز وغيرها من المواد الاساسية . 
Lal,‏ - أملاك الدولة المالية ( الدومين المالي) : 

ويقصد بها ما تمتلكه الدولة من الاسهم والسندات » في بعض CAS AN‏ 
والتي تعود عليها بالارباح . 

وقد ازداد حجم الدومين المالي » في العصر الحديث » وذلك رغبة من الدولة في 
فرض سيطرتها على بعض المشروعات ؛ لتتمكن من توجيهها Le‏ يتفق والمصلحة 
العامة » أو لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو بعض الاستثمارات التي لم تعرف سابقا 
أو للقضاء على احتكار شركة كانت تقوم باهدار مصالح المستهلكين . وقد أدى 
اشتراك الدولة في هذه CVE!‏ > الى ظهور ما يعرف بشركات الاقتصاد المختلط ( أو 
الاقتصاد المختلط ) حيث انه يجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة . 

وتعتبر الارباح التي تجنيها الدولة من الاسهم والسندات من مصادر الايرادات 
ها » ويطلق عليها غلة املاك الدولة المالية ( أو غلة الدومين المالي ) . 
2. الرسوم 

الرسم هو مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة من الافراد الذين يستفيدون فائدة 
خاصة من الخدمات ذات النفع العام التي تؤديها لهم أجهزة الدولة المختلفة . والرسم: 





(1) ان قبام الدولة بالنشاط التجاري يقابل بالمعارضة من قبل انصار الاقتصاد الحر . اذ يعتيرون 
ذلك منافسة للقطاع الخاص ٠‏ ويضاف الى ذلك » ضعف BULL‏ الفردي لدى موظف الحكومة »> 
وتقيده بالروتين وعدم كفاءته ‏ في بعض الاحيان » وهذه تعتبر من الحجج التى يبرزها 
المعارضون لتدخل الدولة في النشاط التجاري . 

انظر : شريف رمسيس تكلا » مرجع سابق » ص 04! 
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الفصل التاسع . 
بعبارة اخرى » هو ما يدفعه الفرد ‏ مقابل الخدمة الخاصة الق يحصل عليها من 
الخدمات العامة التي تقدمها له السلطات العامة . والخدمات العامة هذه تكون قابلة 
للتقسيم الى وحدات صغيرة يمكن تحديدها » وتقدير قيمتها . ولذا ‏ فان الرسم في هذه 
الحالة يأخذ شكل مساهمة من الفرد » في تكاليف الحدمات العامة القابلة للتقسيم 
(للتجزئة ) » ومن أمثلة ذلك ؛ رسوم توثيق العقود » وتسجيل الملكية » ومندم 
جوازات السفر » ورخص الصيد » ورخص حمل السلاح » ورسو التعليم » والرسوم 
القضائية. ورسوم الارصفة التي تفرض على رسوم السفن | ورسوم الموانى , 
والمنائر... ونحوها . وللرسم صفة اجبارية معنوية » ويقصد بالاجبار المعنوي ان يلزم 
الفرد بدفع الرسم في حالة ما اذا قرر الانتفاع بالخدمات التي تقدمها OLA!‏ العامة . 
وبمعلى آخر » فان الفرد لا يلتزم بمقتضى القانون بطلب الخدمة وانما له ان يفعل ذلك 
بمحض اختياره » على انه متى قرر الانتفاع بها التزم طبقاً للقانون باداء الرسم المقرر 
عنها « ومثال ذلك تسجيل الملكية العقارية © 

وقد تناقصت أهمية الرسوم » كمورد مالي للدولة » ني العصر الحديث » وذلك 
بسبب انتشار فكرة مجانية الخدمات التي تقوم بها الدولة . ولا تشكل الرسوم في 
العصر الحاضر الا نسبة صغيرة من الايرادات العامة . 
3. الضرائب 

تعتبر الضرائب أهم مصادر الايرادات العامة للدولة في العصر الحديث › 
فحصيلتها وفيرة » ومنها تغطي الدولة معظم نفقاتها العامة . وقد زادت أهمية 
الضرائب ( في العصر الحديث ) ليس بسبب كونها أكبر مصدر من مصادر الايرادات 
للدولة» ولكن بسبب كونها أداة لتحقيق أغراض سياسية « واقتصادية . واجتماعية . 
فالضريبة أصبحت ذات دور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي . والاجتماعى . وني 
توزيع الدخل الوطني . فالضريبة تساهم في حماية اقتصاد الدول المتقدمة من الاثار 
BLS peel ol fal Bal‏ الى رديه Lgl LoS‏ من مين ald aly‏ 
تستعين بها الدول النامية في التغلب على مشكلاتها الاقتصادية » وتحقيق التنمية 
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الاقتصادية « فبواسطة الضرائب في البلاد النامية يضبط الاستهلاك | ويتم تشجيع 
الاستثمارات » وحماية الانتاج Je‏ » فهي بذلك اداة حفز على التنمية . ووسيلة من 
وسائل تمويل التنمية الاقتصادية . 

وتعرف الضريبة بأنها اقتطاع نقدي من ثروات الاشخاص » تقوم بفرضه 
الدولة جبرا عليهم » دون حصوهم على نفع خاص ف المقابل 6 وذلك بغرض تحقيق 
نفع عام . 

ومن أنواع الضرائب ''' الضرائب على الدخل » والضرائب على رأس الال 
والضرائب على التداول وعلى الانفاق (ومن الامئلة على ذلك . الضرائب على سلع 
معينة كضريبة استهلاك بعض المنتجات البترولية » والضرائب الجمركية ) . 
4. الغرامات الحزائية 
المطبقة في البلاد . والهدف الأساسي من فرض الغرامات هو ردع الاشخاص عن 
ارتكاب المخالفات ( وليس الحصول على الابرادات ) وهو هدف اجتماعى . 
والاصل في الغرامات توقيع العقورة المالية على المخالفين . كي يحترموا فوانين وأنظمة 
البلاد » ومثال ذلك . غرامات مخالفة السيارات لنظام ا مرور » وغرامات مخالفة الإقامة 
والجنسية » وغرامات مخالفة نظام الجمارك . وغيرها من الأنظمة . 





(1) ونظرأً لاهمية الضرائب » فان بجوثا كثيرة كتبت عنها في كتب المالية العامة . فهناك الببحوث 
المتعلقة باقتصاديات الضرائب » والبحوث الخاصة بالاحكام والمبادئ العامة المتعلقة بالضريبة . 
والبحوث التي تتناول التنظيم gill‏ للضريبة » والبحوث التي تتناول التنظيم الفني للضريبة . 
والبحوث التي تتناول شرح أحكام التشريع الضريي في الدول المعنية ولن أتطرق . في هذا 
الكتاب لموضوعات الضرائب المذكورة بعاليه » واكتفي باحالة القارئ الى المراجع المكتوبة Lge‏ 
ضمن كتب الالية العامة . 
فيما يلي بعض المراجع التى تعالج موضوع الضرائب بالتفصيل » احيل القارئ اليها . 
- حامد عبد امجيد دراز » المالية العامة » الاسكندرية . مؤسسة شباب الجامعة » 1984م 
- عبد اهادي النجار . اقتصاديات النشاط الحكومي » الكويت » جامعة الكويت » 1982 م 
- محمد سعيد فرهود » علم المالية العامة » الرياض » معهد الادارة العامة » 1982م . 
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الفصل التاسع . 
وحصيلة الغرامات غير ثابتة » ويصعب التنبؤ بها » وذلك بسبب ارتباطها 
بالمخالفات القانونية وجودا وعدماً » وكلما قلت حصيلة الغرامات » وقلت المخالفات 
القانونية » فان ذلك يدل على النجاح في فرض وتطبيق نظام الغرامات . ومن ناحية 
أخرى » فان ازدياد حصيلة الغرامات المالية » في بلد ما ء يدل دلالة واضحة على 
الفشل في فرض وتطبيق الغرامات الرادعة » "" وني عدم احترام المواطنين للانظمة 
oes‏ 
ولا تعتبر الدولة الغرامات » من المصادر الحامة للايرادات وذلك بسبب قلة 
حصيلة هذا المصدر » وعدم انتظام ايراداته . 
5. الإعانات والهبات 
تتلقى بعض الدول ( النامية ) اعانات من دول أو مؤسسات اجنبية » وتسمى 
هذه الإعانات بالاعانات الخارجية . وتساعد هذه الاعانات الدول ( النامية ) في تنفيذ 
بعض المشاريع » وني سد العجز في موازناتها . وتعتبر هذه الاعانات مصدراً من 
مصادر الايرادات بالنسبة للدول التي تتلقاها ( بينما تعتبر نوعاً من انواع النفقات 
للدول التي تقدمها) (وترتبط بعض الاعانات بشروط سياسية واقتصادية من الدول 
الاجنبية الانحة » ولهذا فانه لا يمكن الاعتماد على الاعانات الاجنبية كمصدر هام من 
مصادر الايرادات » لانها تكون احيانا عرضه للتوقف ) 
وتحصل المؤسسات العامة » والسلطات امحلية ( البلديات ) في اقاليم الدولة 
على اعانات من الحكومة المركزية » وتسمى هذه الاعانات بالاعانات الداخلية» وتفيد 
هذه الابمانات السلطات المحلية في تغطية نفقاتها » وتنفيذ مشاريعها » وني تقديم المزيد 
من الخدمات للمواطنين في تلك الاقاليم . 
آما المبات » فهي DEL‏ النقدية » أو الممتلكات التي تؤول الى الدولة نتيجة 
لانقطاع الوارث ها أو التي تدفع أو تقدم اختياراً ء بواسطة الافراد » والشركات › 
على شكل تبرعات ؛ لمواجهة حالات الحروب gle‏ الكوارث ٠‏ التي تقع فيها البلاد . 
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وتعتبر الاعانات والهبات من المصادر الثانوية للايرادات العامة » وذلك لانها 
قليلة الحصيلة » وغير منتظمة » في معظم الاحوال . 
6. الإصدار النقدي 


تستطيع الدولة ان تحصل على مزيد من الايرادات بواسطة الاصدار النقدى 
الجديد ٠‏ فتعهد الى دار سك النقود بضرب عملات قيمتها المعدنية » أقل من قيمتها 
الاسمية » وتحقق بهذه الوسيلة رمحأ يعتبر مورداً من موارد الايرادات للدولة . كما قل 
تعهد الدولة الى البنك المركزي ( أو مؤسسة النقد ) باصدار النقود الورقية ''' وتحقق 
عملية الاصدار Ly‏ للبنك المركزي » وبالتالي Ley‏ للدولة ء لان البنك المركزي هو 
بنك الدولة » الا ان على الدولة ان تكون حذرة عند لجوئها الى هذا المصدر من 
مصادر التمويل ( اصدار الاوراق النقدية ) فلا تغالي في عملية الاصدار ؛ لان زيادة 
كمية النقود المتداولة من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار » والى انخفاض القوة 
الشرائية للنقود Moo‏ فى حدوث التضخم | وينتج التضخم عن التوسع الكبير في اصدار 
النقود » فتزيد وسائل الدفع » ويزداد الطلب الكلي على سلع الاستهلاك › زيادة لا 
يستجيب ها العرض الكلي لمذه السلع » وهذا ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار ؛ 
وانخفاض القوة ة الشرائية ly » ope‏ حدوث اثار اقتصادية سيئة . ويطلق على هذا 
الاسلوب في التمويل ( الاصدار النقدي ) مسمى ١‏ التمويل بالتضخو » © 

ومن الجحدير ذكره » ان الدولة قلما تلجأ الى الاصدار النقدي » لتمويل جزء من 
النفقات العامة » أو العجز في اليزانية . ولا تلجأ الى هذا الاسلوب في التمويل . الا 
عندما لا تستطيع تغطية نفقاتها بواسطة الضرائب gfe‏ الرسوم » أو مصادر الايرادات 
العامة الاخرى . 
7. القروض العامة 

يقصد بالقروض العامة المبالغ النقدية التي تأخذها الدولة من المقرضين » سواء 
أكانوا أفرادأ » أو مصارف » أو شركات » وطنية أو أجنبية » مع التزام الدولة برد 
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امبالغ المقترضة ١‏ ودفع الفوائد المستحقة عنها « حسبما يتم الاتفاق عليه وتقسم 
القروض الى عدة انواع منها » القروض الداخلية والقروض الخارجية » والقروض 
تصيرة الاجل » ومتوسطة الاجل » وطويلة الاجل © والقروض الاختيارية . 
[القروض الاجبارية » وتعتمد التقسيمات . على المعيار الذي يستند اليه في التقسيم . 


Ge pats‏ اعتماد الدولة » على القروض العامة » كمصدر من مصادر تمويل 
نفقاتها » فإنها تعتمد Lael‏ على ايراداتها العادية ن لتمويل نفقاتها . فهي تعتمد على 
الضرائب والرسوم ودخل ممتلكاتها » وعندما لا تستطيع الايرادات العادية تغطية نفقاتها 
( الدولة ) ؛ فانها تستعين بالمصادر الاخرى لتغطية تلك النفقات. فهي قد تستعين 
بالقروض 6 أو بالاصدار النقدي ؛ وهذه المصادر تسمى بالايرادات غير العادية في الفكر 
لمالي التقليدي . فلا تلجأ الدولة اليها الا في الحالات الاستئنائية كحالة الحرب » أو عند 
ليام بمشاريع ضخمة كالسدود . وني حلاف هذه الحالات » فقد كان الالتجاء الى 
القروض يعتبر معيبا للدولة » وذلك بسبب اعتقاد الاقتصاديين التقليديين بضرورة موازئة 
الموازنة 6 بحيث تكون النفقات العامة . على قدر الايرادات العامة » وذلك لان الزيادة في 
النفقات على الابرادات . تكون سبباً فى حصول ارتفاع تضخمي في الاسعار . وعلى 
ذلك ؛ فان احداث عجز في الموازنة » والتجاء الدولة الى الاقتراض لتخطية هذا العجز 6 
لايد ols‏ يضر » بالوضع الحسن » الذي يسير عليه النظام الاقتصادي . 

ولكن 6 بعد سئوات الكساد الكبير » حدثت ثورة في الفكر JUN‏ التقليدي . 
بزعامة اللورد كينز ؛ كشفت عما في افكار التقليديين من اخطاء . واصبح غير 
ضروري . في نظرة الفكر المالي الجديد , ان تتقرر دائماً موازنة الموازنة العامة بل انه 
ي بعض الظروف ٠‏ قد يكون من واجب الدولة احداث عجز في موازنتها . وهذه 
الظروف ٠‏ هي حالات الكساد التي تصيب اقتصاد البلاد « ويكون فيها الطلب الكلي 
a‏ ودون المستوى الذي Git‏ التشغيل الكاسل + وحتى تقوم الدولة بزيادة 
الطلب الكلي » واعادة الانتعاش الى جهازها الاقتصادي . يجب عليها ان تحدث عجرا 
في موازنتها gis‏ ان تزيد من مقدار نفقاتها » ونغطي هذا العجز وارد غير عادية من 
بينها Dog Bl‏ 
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وبالنسية للدول النامية » فان القروض تعتبر من الوسائل اهامة لتمويل مشاريع 
التئمية ؛ فبواسطة القروض التارجية مكن تلان النقص في المدخرات الوطنية ¢ كمأ 





د. الإيرادات العامة ب2 المملكة العربية السعودية 

سنعالج في هذا القسم بايجاز الموضوعات التالية : 

1- تطور الإيرادات في المملكة . 

2- شركات الزيت العاملة في المملكة . 

3- عناصر الايرادات العامة في المملكة . 

وسنقدم شرحاً لما في ما يلي : 
1. تطور الايرادات ب2 المملكة : 

تعتمد المملكة العربية السعودية » في الوقت الحاضر » على مصادر متعددة من 
مصادر الايرادات العامة » تغذي من حصيلتها الخزانة العامة للدولة » وتنفق منها على 
كافة وجوه الانفاق فيها . وتعتير ايرادات الزيت ol‏ مصادر الايرادات العامة في المملكة. 


دقبل اكتشاف ب الزيت كانت معظم ايرادات ال المملكة تنأني من رسوم الحج 





7 تم اكتشاف الزيت في المملكة بطريق الصدفة » اذ يذكر بانه بيدما كان الشيخ عبد الله السليمان 
وزير امالية سابقا ء يقوم جمولة تفتيشية على فروع وزارة المالية في المنطقة الشرقية » يزور فيها 
الاحساء والعقير والقطيف ڈ ثم الحبيل » أحضر اليه بعض الاعراب صرة تحتوي على مادة سوداء 

ها رائحة الكاز ؛ فاهتم الشيع بالامر ٠‏ وعرض الامر على جلالة الملك ع العزيز . وصادف 
ذلك وجود المهندس الجيولوجي الامريكي ( تويتشل ) في المملكة فعرض عليه الموضوع» فاهتم 
به » وقام مع الشيخ بالكشف على المنطقة التي اخحذت منها العيئة» وأبدى المهسدس ارتياحه لما 
شاهده من التكوينات الجيولوجية المشجعة عل وجوه اليترول . وساف سد :للك ل ار 
للاتصال بشركات البترول للتفاوض معها في هذا الشأن والحصول على عروض منها بخصوص 
استخراج البترول » وبعدها بدأ التفاوض مع الشركات لاجل استثمار زيت السعودية (انظر ٠‏ 
ظهير يونس العضيمي ٠‏ السعودية وتطورها الحديث ( دمشق » مطابع الحلبوني 1965م) ص 
31-30 . 
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الفصل التاسع - 
كافية لسد احتياجات البلاد . وتعطي أقدم ميزانية للمملكة وهي ميزانية سنة 
(1351/1350ه ) فكرة واضحة عن الوضع المالي للدولة في ذلك الوقت . فقد 
قدرت ايرادات المملكة ونفقاتها بمبلغ ( 106) ملايين قرش أميري ( أو ما يعادل 10.6 
مليون ريال ) . 

وقد تحسن الوضع المالي للمملكة بعد اكتشاف الزيت واستخراجه بكميات 
تجارية . ففي عام 3 منحت حكومة المملكة » شركة استاندرد اويل أوف 
كاليفورنيا (شركة ارامكو حاليا ) امتيازا للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية » وقد 
تمكنت هذه الشركة » بعد حمس سنوات من التنقيب » من اكتشاف الزيت واستخراجه 
بكميات تجارية في عام 1938م . ومنذ ذلك التاريخ اصبحت المملكة دولة مصدرة 
للزيت » واصبحت ايرادات الزيت من أهم مصادر الايرادات فيها . 

وقد فقد تم في عام 1938م انتاج نصف مليون برميل . وني عام 1939م وصل 
الانتاج الى (4) ملايين برميل , ثم الى (5) ملايين في عام 1940م . وانخفض الإنتاج 
بعد ذلك» بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية » الى )4.3( مليون برميل في عام 
2م .ء ثم ارتفع الى )4.8( مليون برميل في عام 1943م » ly‏ )7.8( مليون برميل 
في عام 1944 م » والى (21.3) مليون برميل في عام 1945م ( بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ) . وقد أدى ازدياد الطلب على البترول » واكتشاف حقول جديدة » الى زيادة 
انتاج البترول في المملكة » فوصل في عام 1953م الى )845( الف برميل في اليوم » وقد 
تتابعت الزيادة في إنتاج البترول في الخمسينات ٠‏ والستينات » والسبعينات » واوائل 
الثمانينات الميلادية من القرن العشرين» فوصل الانتاج الى معدل (9.9) مليون برميل 
في اليوم سنة 1980م » وأخذ بعد ذلك بالا نخفاض الى أن وصل الى معدل )3.17( 
مليون برميل عام 1985م ( تعود اسباب الانخفاض الى ضعف الطلب العالمي على 
الزيت » والى ا نخفاض اسعاره ) 

(ويوضح الحدول رقم (1-9) إنتاج الزيت الخام في المملكة من عام (1972- 
1985م( 


الإبرادات العامة 
جدول رقم (1-9) 


خلال الفترة من سنة 1973م-1985م 


| معدل الانتاج اليومي 





المصدر : التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1406ه (1986)م 

2. شركات الزيت العاملة ف المملكة 
رئيسية وهي : 
J‏ شركة الزيت العربية الأمريكية ( أرامكو) : 

منحت امتياز التنقيب واستخراج البترول سنة 1933م » " وتعتبر أكبر 
شركة منتجة للزيت في المملكة العربية السعودية » وقد بلغت عائدات الزيت منها 
)99187( مليون دولار عام 1م » الا أنها انخفضت سةة 1985م الى 
)17662.5( مليون دولار 3 وهذا ما يعادل نسية )96.4( مسن اجمالي ايرادات 
الزيت في عام 1985م . 





(1) مدة الامتياز لشركة ارمكو هى )66( سنة » وبداية تاريخ الامتياز سنة 1933م 
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| | 4.3 
meee 1‏ ف 
| السنة 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973م 


شكل رقم (2-9) إيرادات المملكة العربية السعودية من الريت من عام 3 إل عام 5م 





٠‏ الإيرادات العامة 





ب. الإيرادات الأخرى : 


وهي الايرادات اعلية التي تؤخذ على شكل ضرائب » ورسوم . وعوائد 
استثمارت » ونظهر في الموازنة العامة للدولة تحت أبواب » ضريبة المنتجات البترولية , 
والرسوم الجمركية » ورسوم الخدمات العامة » ورسوم البرق والبريد وال هاتف 
والتلكس . والاوراق Old‏ القيمة » والمبيعات الحكومية ¢ والايجارات والاقساط › 
والايرادات المتنوعة » والزكاة . ووصلت حصلية الايرادات الاخرى » في السنة المالية 
) 1402/1401( . الى ( 39412( مليون ريال » وبلغت نسبتها (10.7/) من اجمالى 
الايرادات في تلك السنة . وقد ارتفعت حصيلتها في السنة المالية (1405/ 1406ه )» 
فوصلت الى )43823( مليون ريال » وبلغت نسبتها (33.3/) من اجمالي الايرادات 
العامة في المملكة في تلك السنة ( وهكذا نلاحظ انه في الوقت الذي الخفضت فيه 
ايرادات الزيت وانخفضت نسبتها المئوية من نسبة اجمالي الايرادات العامة » ارتفعت 
حصيلة الايرادات الاخرى » وارتفعت نسبتها » وهذا مؤشر ايجابي يبين ان الايرادات 
الاخرى ( المحلية ) ستصبح ذات اهمية كبيرة » ضمن الايرادات العامة في المملكة في 
المستقبل » ما يقلل من الاعتماد » بشكل كبير » على ابرادات الزيت ٠‏ ويؤدي الى 
تنويع مصادر الدخل للمملكة ) . 

) انظر الحدول رقم ( 3-9) ايرادات المملكة العربية السعودية الفعلية 
)1399/ 1400ه- 1405/ 1406ه ) « والشكل رقم ( 3-9) . 
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الفصل التاسع - 
ه. الآثار الاقتصادية للذيرادات العامة 
للايرادات العامة اثار كبيرة على النشاط الاقتصادي في البلاد . اذ تستطيع 
الدولة بواسطة استخدامها لعناصر الايرادات الرئيسية ( وهى الضرائب » والقروض 
العامة ) ان تتدخل وتؤثر في الجالين الاقتصادي والاجتماعي . 
وسنعالج في هذا القسم موضوعين أساسين هما : 
1. الآثار الاقتصادية للضرائب . 
2 الآثار الاقتصادية للقروض العامة . 
وسنقدم شرحاً موجزا لما فيما يلي . 
1. الاثار الاقتصادية للضرائب 
كان المفكرون الاقتصاديون التقليديون يرون ان الضريبة وسيلة للحصول على 
الايرادات اللازمة لتغطية نفقات الدولة العادية » ولذا سادت في عهدهم فكرة حياد 
الضريبة . أما المفكرون الاقتصاديون المحاصرون فقد اخذوا ينظرون الى الضريبة كأداة من 
الادرات السسياسية المالية ''' تستخدمها الدولة . لتحقيق أهدافها الاق صادية © 
والاجتماعية. وبذلك تم التخلي عن فكرة حياد الضريبة » واصبح الاهتمام بالتركيز على 
دورها في توجيه السياسة الاقتصادية لاجل محقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي . 
وسنعرض فيما يلي الموضوعات التالية : 
أ اثر الضريبة على النشاط الاقتصادي . 
ب. اثر الضريبة على الاستهلاك والادخار . 
ج. اثر الضريبة على الانتاج . 
د. اثر الضريبة على توزيع الدخل الوطني . 





0) السياسة الالية هي طريقة ( كيفية ) استخدام مختلف العناصر المالية ( الايرادات والنفقات 
العامة ) وذلك لتحقيق اهداف السياسة الاقتصادية ( في الاستقرار والعمالة الكاملة ) . انظر : 
رياض الشيخ » مرجع سابق » ص 30 

)2( يلزم لمعرفة التأثيرات الاقتصادية للضريبة ٠‏ بشكل واضح > دراستها مع التأثيرات الاقتصادية 
للنفقات العامة . 
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سن ن ت اللايرادات العامة 





وسنقدم شرحاً موجزا لها في الاتي . 

اثر dy pall‏ على النشاط الاقتصادي : 
يمر الاقتصاد ( الرأسمالي ( بتقلبات وازمات اقتصادية by poy DAF‏ متعاقبة 
ودورية » فتحدث فترات ازدهار ( رخاء وتوسع اقتصادي oC‏ وفترات كساد 
(انكماش وازمة اقتصادية ) . ويعود سبب هذه التقلبات - حسب التحليل الكينزي 
- الى تغيرات في الطلب الفعلي . وتستطيع الدولة بتدخلها ان تحدث اثاراً تعويضية 
هدفها تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية . فبواسطة استخدام الضرائب ( وهي من 

الادوات التي تستعين بها الدولة ) تتدخل الدولة على النحو الاتي : 77 

A‏ فترات الكساد : تتصف فترات الكساد بانخفاض الطلب الفعلى ( عن مستوى 
التشغيل الكامل) . ALLL,‏ ذلك » بواسطة الضريبة » فان الدولة تلجا الى اجراء 
تخفيضات في الضرائب على دخول الافراد » ومنح اعفاءات ضريبية » مما تؤدي 
الى زيادة القوة الشرائية لدى الافراد وبالتالي الى ارتفاع في الطلب ( على السلع 
الخدمات) . كما تقوم الدولة بمنح اعفاءات وتخفيضات ضريبية على الارباح 
(أرباح المتتجين ) مما يساعد على زيادة معدلات الانتاج وبالتالي يشجع على 
زيادة الاستثمار . وتبعاً لذلك فان الضرائب تعمل على رفع الطلب الفعلي 
للوصول الى مستوى التشغيل الكامل . 

2 فترات الازدهار : تتصف فترات الازدهار . عادة » بزيادة الطلب الكلي عن 
العرض AS!‏ نما يؤدي الى ظهور ضغوط تضخمية . ولعالحة ذلك » 
بواسطة الضرائب » فان الدولة تلجأ الى رفع نسب الضرائب على الدخول 
> وذلك لاقتطاع اجزاء من دخول الافراد ( للحد من قوتهم الشرائية ومن 
الطلب على شراء السلع والخدمات ) وتحتفظ بها ( كلياً أو جزئياً ) دون 
اعادة انفاقها . وبذلك تحقق فائضاً في الموازنة العامة . نما يساعد في 
التخفيف من الضغط على الاسعار » ومن ارتفاعها » ومن حدة التضخم . 
بشكل عام . 
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ب. أثر الضريبة على الاستهلاك والادخار : 

تؤثر الضرائب . بكافة انواعها . على الاستهلاك بشكل مباشر 6 وذلك 
بتخفيض كمية النقود المتوفرة في ايدي الافراد . وبشكل غير مباشر » بانقاص كمية 
السلع المعروضة للاستهلاك . 

وتوضيح ذلك › فان الضرائب المباشرة على الدخول تقلل من كمية استهلاك 
الطبقات الفقيرة من السلع » وتخفض من مدخراتها » لانها تقتطع اجزاء من دخول 
هذه الطبقات . اما السلع التي يقل استهلاكها فهي تلك السلع التي لا تمثل حاجة 
ملحة كسلع الاستهلاك الجاري . '''وبالنسبة للسلع الضرورية ( الاساسية ) © فقلما 
بنقص استهلاكها . ولذا فان فرض ضريبة مباشرة على دخول الطبقات الفقيرة 
يدفعها الى السحب من مدخراتها حتى تؤمن الاحتياجات الاساسية للحياة » وهذا 
يؤدي بالتالي الى تخفيض حجم مدخراتها ( القليلة ) . 

وبخصوص الطبقات الغنية فالضرائب الباشرة على دخوها قلما تنقص من 
كمية استهلاكها. " لانها تعودت على مستوى معيشة معين , ولذا فان الضرائب تقال 
من مدخراتها . 

أما الضرائب غير المباشرة » ومعظمها ضرائب على الاستهلاك › فيتوقف 
تأثيرها على الاستهلاك على انواع السلع التي تفرض عليها PLS pall‏ فاذا فرضت 
على السلع الكمالية ( سلع الترفيه ) فان استهلاكها ينقص بمقدار كبير لان الطلب 
عليها غير مرن . 

أما السلع الضرورية + فهي تتصف بانها ذات طلب غير مرن . ولذا فان 
فرض الضريبة عليها لا يؤدي الى نقص استهلاكها الا بمقدار قليل جداً . وكذلك 
سلع الاستهلاك الجاري فان الطلب عليها غير مرن » الى حد ماء وينتج عن 





0 من الامثلة على سلع الاستهلاك الجاري ٠‏ البن . والدخان ... وما شابهها من السلع . 
(2) من الامثلة على السلع الضرورية ( الاساسية ) الخيز ٠‏ والارز .... وما مائلها من السلع . 
G)‏ محمد وديع بدوي ۰ مرجع سابق » ص 248 

(4) و(5) محمد وديع بدوي . مرجع سابق . ص 251 
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فرض الضريبة عليها الى الخفاض الحاصل في السلع yy pall‏ عند فرض الضريبة 
عليها . 

وتؤثر الضرائب غير المباشرة على الكمية المعروضة من السلع ‏ فاذا فرضت 
ضرائب انتاجية عالية على انتاجية بعض السلع الاستهلاكية فهذا من شأنه ان يدفع 
اصحاب روؤس الاموال الى تحويلها الى اتتاج سلع اخرى تكون الضرائب عليها 


(Du wee, 
. 7839 ALAA 


وبخصوص أثر الضريبة على الادخار فهي » بشكل عام . تقلل من الادخار 
الخاص ٠‏ فهي تقلل من ادخار الطبقات الفقيرة » ومن ادخار الطبقات الغنية . لان 
الانسان لا ميل الى الادخار الا بعد أن Gad‏ مستوى ( معينا ) مناسباً من olga‏ 
يكفل له تأمين المطالب الاساسية للحياة . © 
ج. آثر الضريبة على الإنتاج 

تؤثر الضريبة على الإنتاج من خلال اثرها على الحجم الكلي للإنتاج ومن 
خلال أثرها على نماذج الإنتاج ( أو على شكل الانتاج ) . 

وبالنسبة SY‏ الضريبة على الحجم الكلي للانتاج فان ذلك يتضح من خلال 
تأثيرها في المقدرة على العمل والرغبة فيه » وعلى تكوين المدخرات » وعلى الاستثمار 
. فالضرائب المباشرة all‏ تفرض على دخول الطبقة العاملة » وكذلك الضرائب غير 
المباشرة التى تحرم هذه الطبقة من بعض ضروريات الحياة » فانها تقلل من كفاءة وقدرة 
العمال على العمل ٠‏ وبالتالي تضعف مقدرتهم على المساهمة في GLI‏ . وكذلك 
تضعف الضرائب من الحافز على الادخار ولا سيما عندما تكون مفروضة على 
اصحاب الدخول الكبيرة الذين يوجد لديهم اموال فائضة يدخرونها ^ وحيث إن 
الضرائب تؤثر في المقدرة على العمل . وني تكوين المدخرات » فانها تؤثر بالتالي 
بالتالي على الاستثمار ( لان حجم الاستثمار يعتمد على الادخار . وطاقة العمل » 
وبعض العوامل الاخرى) . 
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وفيما يتعلق بالنسبة لاثر الضريبة على نماذج الانتاج » فيظهر ذلك عند فرض 
ضريبة على بعض فروع الانتاج دون البعض الاخر » أو فرضها على جميع فروع 
الانتاج بنسب مختلفة . فهذا من شأنه ان يؤدي الى توجه المنظمين ( المنتجين ) نحو 
الفروع غير الخاضعة للضريبة »أو الفروض عليها الضريبة بسعر ( نسبة ) أقل ( كي لا 
تنقص ارباحهم) ''' ويؤدي هذا بالتالي الى نقمص عرض السلعة ( المفروض عليها 
الضريبة ) . وهكذا فانه يمكن استخدام الضريبة كأداة لتوجيه الاستثمار ( وكافة 
عناصر الانتاج ) الى الفروع الانتاجية المرغوب فيها . وابعاده عن الفروع الانتاجية 
غير المرغوب فيها » ( وذلك عن طريق اعفاء الفروع الاولى من الضريبة أو اخضاعها 
لضريبة خفيفة وفرض ضريبة مرتفعة على الفروع الاخرى ) © أما الضرائب 
الجمركية فتستخدم » احيانا » لاغراض حماية الصناعة الوطنية ٠‏ اذا فرضت بشكل 
مرتفع على السلع الاجنبية المستوردة . وبهذا فانها تساعد على توسع وازدهار 
الصناعة الوطنية . 
د. اثر الضريبة على توزيع الدخل الوطني 

تستطيع الدولة ان تتدخل في اعادة توزيع الدخل gh sll‏ بين افراد امجتمع J‏ 
ولي تقليل التفاوت بين الطبقات ٠‏ وذلك بواسطة استخدام الضرائب المباشرة 
التصاعدية على الدخول ‏ وضرائب التركات » والضرائب غير المباشرة على 
السلع الكمالية . 

فالضرائب المباشرة التصاعدية على الدخول » والضرائب العاليه على 
التركات ( الارث ) » وعلى BLD‏ فيمة رأس المال ‏ ( العقارية أو المنقولة ) 
والضرائب غير المباشرة على السلع الكمالية » تؤدي جميعاً الى اقتطاع اجزاء من 
دخول الطبقات الغنية؛ ومن التركات الكبيرة . وتحوها الى الدولة , ثم تقوم 





(1) اذا ما اشفقوا في نقل عبء الضريبة الى غيرهم . 
(2) محمد سعيد فرهود » مرجع سابق » ص 425 
(3) محمد وديع بدوي . مرجع سابق » ص 254 
(4) محمد سعيد فرهود ؛ مرجع سابق . ص 428 
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الدولة » بواسطة الموازنة العامة » بانفاق حصيلتها مجتمعة » على الاعانات 
والخدمات التي تستفيد منها الطبقات الفقيرة » وبذلك تساعد الضريبة في تحقيق 
اهداف اجتماعية » تتمثل في تضييق الفجوة بين الفقراء والاغنياء » Gy‏ تقليل 
حدة التفاوت في الشروات والدخول بين طبقات المجتمع » وتساهم في تحقيق 
التوازن الاجتماعي ''' في البلاد . 
2. الآثار الاقتصادية للقروض العامة 

تغيرت النظرة Wee‏ للقروض العامة ' ؛ فاصبح ينظر اليها حسب الفكر المالي 
الحديث - على أنها أداة من ادوات السياسة المالية » تستخدمها الدولة لاجل تحقيق 
التشغيل الكامل ولمواجهة ge‏ الكساد والتضخم . '” ففي حالة الكساد » حيث 
تتفشى البطالة بين العاملين » ويكون الطلب الكلي منخفضاً ودون مستوى التشغيل 
الكامل » فان الدولة تزيد نفقاتها العامة ( عن ايراداتها ) وتغطي الزيادة ( العجز ) 
بواسطة القروض العامة » وبذلك تدعم القوة الشرائية » وترفع الطلب الفعلي . أما 
في حالة التضخم » حيث يرتفع الطلب على السلع والخدمات › فان الدولة » بواسطة 
بيع سندات القروض العامة » تقوم بامتصاص قسم من الاموال ( التي بين ايدي 
الافراد والشركات ) . وبذلك تخفض الطلب الفعلي على السلع والخدمات » وتخنف 
بالتالي من حدة التضخم في البلاد » وهكذا نلاحظ أن القروض العامة أصبحت 
تستخدم كأداة تستعين بها الدولة لاحداث اثار اقتصادية واجتماعية » ولتوضيح الاثار 
الاقتصادية والاجتماعية للقروض العامة فاننا سنناقش الموضوعات التالية : 

أ. مصادر القروض العامة واثارها . 

ب. أثر القروض العامة في الاستهلاك وفي الادخار . 


Smee (1)‏ مو ضوع التوازن الاجتماعي بشكل اوسع في الفصل القادم ( الفصل العاشر من هذا 
الكتاب ) . 

(2) كانت النظرة القدية الى القروض العامة » حسب الفكر المالي التقليدي . تقوم على اساس 
اعتبار القروض العامة وسيلة غير عادية لتمويل نفقات الموازنة العامة غير العادية ولا يلجأ اليها 
الا عندما تزيد النفقات عن الايرادات العامة العادية . 
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ج. أثر القروض العامة في إعادة توزيع الدخل الوطني . 
د. الآثار المترتبة على تسديد القروض العامة . 
ونقدم فيما يلي توضيحاً هذه الموضوعات . 
أ. مصادر القروض العامة واثارها: 
يتوقف اثر القروضص العامة في النشاط الاقتصادي ASI‏ على عدة عوامل 
أهمها مصدر الأموال المقترضة » فمصادر الحصول على القروض العامة تترك اثاراً 
take‏ على النشاط الاقتصادي (في مرحلة الاكتئاب في القروض) ونبين فيما يلي أهم 
مصادر القروض للدولة وتأثيراتها ٠‏ ^ 
1. الاقتراض من اموال الافراد: 
تحصل الدولة؛ احياناء على القرض من مدخرات الافراد المكتنزة gS!)‏ كانت 
معطلة وبعيدة عن النشاط الاقتصادي) وفي هذه الحالة > فان القرض يردي الى زيادة 
تيار الانفاق «gel‏ والى زيادة الطلب الفعلي وبالتالي توسيع دائرة النشاط 
الاقتصادي ( بفعل اثر المضاعف ( الضارب ) والاتجاه نحو التشغيل الشامل ) . اما اذا 
كان القرض من مدخرات الافراد الموظفة في استثمارات خاصة . فان القرض يردي 
الى تغيير الجهة التي تقوم Glew Tl‏ فتصبح الدولة ( القطاع العام ) هي التي تقوم 
بالاستثمار بدلا من القطاع الخاصء وهذا قد يؤدي الى حصول اثار انكماشية في 
الاستثمار الخاص WY)‏ يترتب عن القرض ele‏ في كمية الاموال التي يملكها 
الافراد والمتاحة للاستثمار في المشروعات الخاصة ) . 
2. الاقتراض من بنوك الادخار وشركات التأمين : 
يؤدي حصول الدولة على القرض من بنوك الادخار وشركات التأمين الى 
حصول اثار انكماشية في الاستثمار الخاص » لان هذه المؤسسات تدخر معظم 
موجوداتها في اوراف مالية مختلفة » ولمذا فان توظيف أموالما في سندات القرض 
العام يتم على حساب توظيف هذه الاموال في مجالات القطاع الخاص المختلفة . 





( ) محمد سعيد فرهود . مرجع سابق . ص 480 
C2)‏ تجبر الدولة cli hl‏ المالية . احيانا » على توظيف امواها في سندات القرض العام . 
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3. الاقتراض من البنوك التجارية ومن البنك ا مركزي : 


Gok‏ حصول الدولة على القرض من البنوك التجارية ومن البنك المركزي الى 
اثار توسيعه . وذلك لان هذه المؤسسات الالية تستطيع احداث قوة شرائية جديدة 
تضاف الى تلك التي كانت من قبل موجودة في التداول ( وذلك عن طريق الاقتراض 
الاضاني على الاحتياطي بالنسبة للبنوك التجارية > .عن طريق الاصدار النقدي 
الجديد بالنسبة للبنك المركزي ) . وبذلك لا يترسب على الاقتراض من هذه 
المؤسسات »في الظروف العادية . اية اثار انكماشية ؛ وذلك لان القوة الشرائية 
المستخدمة في شراء السندات العامة هي قوة شرائية جديدة . ولا تنقص من القوة 
الشرائية الموجودة سابقا » وبذلك لا يتأثر الاستثمار الخاص نتيجة للافتراض العام 
(بل قد يكون لذلك اثار توسعية ؛ ما دام لدى هذه البنوك احتياجات نقدية زائدة OC‏ 
4. الاقتراض من اسارج : 

بضع الافتراض من الخارج فوة شرائية جديدة تحت تصرف الدولة ؛ ومن ثم 
فانها تمارس اثارا توسعية على الاقتصاد gb ll‏ . وتحدث الاثار التوسعية اذا اودعت 
قيمة القرض الخارجي لدى البنك المركزي أو Aad‏ التجارية . '© فايداع قيمة 
القرض لدى البنك المركزي يرفع حجم ودائعه ويمكنه مسن زيادة الاصدار النقدي 
الجديد . كما ان ايداع قيمته لدى البنوك التجارية يمكنها من توسيع نطاق الاثتمان . 
وفد تستخدم القروض الاجنبية في شراء سلع من الخارج » ولي هذه الحالة فان الاثار 
المترتبة على ذلك تختلف Las‏ لنوع السلع في الداخل » وتحد بالتالي من ارتفاع 
الاسعار . اما اذا كانت تلك السلع انتاجية ٠‏ فانها تعمل على التوسم في الاستثمار . 
وفي رفع مستوى الدخل الوطني . 
ب. اثر القروض العامة في الاستهلاك وني الادخار 

تشجم القروض العامة على الادخار » وتقلل الميل للاستهلاك » وذلك عن 
طريق منح الافراد مزايا كبيرة تغريهم على شراء سندات القروض العامة . فضي 





)1( عادل Jel‏ حشيش ae pes‏ سابق » ص 285 
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فترات الحروب والازمات يزداد الميل للادخار في القروض العامة وذلك بسبب 
قلة مجالات الاستهلاك » واحيانا بسبب الالزام عندما تصدر الدولة قرضاً 
اجباريا 27 , 

ويلاحظ » ني بعض الاحيان » ان اصدار القروض العامة فد يزيد من الميل 
للاستهلاك ويكون ذلك في اوقات التضخم » اذ يشعر الافراد ان اكتتابهم في القروض 
العامة سيؤدي الى امخفاض القيمة الشرائية للنقود التي اكتتبوا بها » فيتجهون الى شراء 
السلع الاستهلاكية بدلا من شراء السندات العامة . 
ج. اثر القروض العامة في توزيع الدخل الوطني 

يعتمد تأثير القروض العامة في توزيع الدخل الوطني على أمرين رئيسيين هما . 
اثر انفاق القروض ٠‏ واثر دفع فوائد القروض . وبخصوص اثر انفاق القروض العامة 
على توزيع الدخل الوطني فيعتمد ¢ بشكل أساسي » على المستفيدين من هذا الانفاق 
(يحدث الانفاق زيادة في الدخول الفعلية هم). فاذا كان معظم المستفيدين من زيادة 
الدخول من الطبقات المتوسطة والفقيرة > فان انفاق النقود المقترضة ينتج عله تقريب 
في توزيع الدخول بين الطبقات المختلفة في المجتمع. اما اذا ترتب على زيادة الانفاق ) 
انفاق نقود القروض ) زيادة في القوة الشرائية بنسبة اكير من زيادة كمية السلع 
والخدمات» فانه قد يؤدي الى التضخم > وبذلك ترتفع الاسعار » وتوزع الدخول 
الجديدة في غير صالح الطبقات المتوسطة والفقيرة © 

Li‏ بالنسبة لاثر دفع فوائد القروض على توزيع الدخل الوطني فيعتمد على 
عنصرين هماء الطبقة المالكة لسندات القروض » وعلى مصدر تمويل فوائد القرض . 
فاذا كانت معظم السندات مملوكة من قبل الطبقات المتوسطة والفقيرة فان اعادة توزيع 
الدخل الوطني تتجه الى تقليل التفاوت بين الطبقات الاجتماعية . اما اذا كانت غالبية 
السندات AS le‏ من قبل الطبقة الغنية ob‏ اعادة توزيع الدخحل تتجه الى تقليل التفاوت 
بين الطبقات الاجتماعية. اما اذا كانت غالبية السندات AS gle‏ من قبل الطبقة الغنية 
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فان اعادة توزيع الدخل تتجه الى زيادة التفاوت بين الطبقات وبخصوص مصدر تمويل 
فوائد القروض. فاذا كانت الفوائد تمول من حصيلة الضرائب التصاعدية فانه يترتب 
على دفع الفوائد اعادة توزيع من الطبقات الغنية ( التي تتحمل غالبية عبء الضريبة ) 
الى الطبقات المتوسطة والفقيرة » وبذلك فان اثر القروض بالنسبة لاعادة توزيع 
الدخل الوطني ييل الى تقليل حدة التفاوت والى تحقيق مزيد من التقارب في الدخول 
بين الطبقات الاجتماعية . وعكس ذلك يحدث اذا كانت فوائد القرض تمول من 
الضرائب النسبية أو من الضرائب الاستهلاك ''' فانه يترتب على ذلك ان تتحمل 
الطبقات المتوسطة والفقيرة غالبية العبء » ومن ثم » فان اثر القروض في اعادة توزيع 
الدخل ab sll‏ يتجه الى زيادة حدة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية . 
د. الاثار المترتبة على تسديد القروض العامة 

تعتمد الاثار الاقتصادية الناتجة عن تسديد القروض العامة على مصدر تلك 
القروض ٠‏ فقد تكون قروضاً داخلية » أو قروضا خارجية » وسنوضح اثارها في 
الاتي: 
1. آثار تسديد القروض الداخلية : 

يترتب على قيام الدولة بسداد القروض الداخلية الى زيادة القوة الشرائية 
لدى حملة سندات هذه القروض © والى اعادة توزيع الدخل الوطني بين فئات 
امجتمع '2. 

اما بالنسبة لاثار تسديد القروض الداخلية على الاقتصاد ككل AB‏ يكون 
له آثار انكماشية أو تضخمية > ويعتمد ذلك على مصدر الاموال المستخدمة 
في سداد القروض. فاذا كان مصدرها الضرائب غير المباشرة (وهي الضرائب الق 
يتحمل عبئهاء dole‏ الطبقات الفقيرة) فيترتب على ذلك تمويل القوة الشرائية من 
طبقة ميلها الحدي للاستهلاك كبير . الى طبقة قد تكنز هذه الاموال ولا تنفقها . 
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الفصل التاسع . 
وبالتالى ينتاب الاقتصاد حالة من الانكماش . ويظهر الانكماش ايضاً في حالة 
ملك السندات بواسطة البنوك التجارية أو البنك المركزي . اذا انه قد يترتب على 
ذلك تحويل استثمارات البنوك الى احتياطات غير مستثمرة تقلل من القوة 
الشرائية الموجودة. الا انه اذا قامت هذه البنوك . نتيجة لتراكم احتياطها بتوسع 
اتتماني » فان ذلك قد يؤدي الى اثار تضخمية ما لم يقابل هذا التوسع في الائتمان 
زيادة في حجم الإنتاج . 
2. اثار تسديد القروض dem LI‏ 

تشكل القروض الخارجية عبتا حقيقيا على الاقتصاد الوطنى للدول المقترضة . 
اذ يتعين عليها رد أصل القرض ودفع فوائد عليه للدائنين الاجانب . ما يتطلب 
اقتطاع اجزاء من القوة الشرائية للمجتمع » من المستهلكين أو المستثمرين في الداخل 
(اقتطاع جزء من اجمالي الناتج gh gil‏ الى الدائنين الاجانب ) وتحويله الى الخارج وقد 
يؤدي ذلك الى زيادة العبء الضريى على المواطنين . وعند سداد القرض بالنقد 
الاجني فان ذلك يشكل ضغطا على ميزان المدفوعات ٠‏ لان الدولة المقترضة قد لا 
تستطيع تدبير المبالغ المطلوبة الا اذا تمكنت من تصدير جزء من انتاجها الى الخارج 
بهدف الحصول على نقد اجني يمكنها من دفع أصل القرض والفوائد المستحقة عليه . 
ولذا يمكن القول ان القروض العامة الخارجية تشكل عبشا حقيقيا على الاقتصاد 
الوطي. كما انها تمارس LSU‏ انكماشيا عليه من خلال تسرب قسم من القوة الشرائية 
للمجتمع الى الخارج . ''' وهذا يستوجب على الدول المقترضة ( من الدول 
النامية) توجيه القروض الاجنبية الى الاستثمار في مشروعات التنمية الاقتصادية 
التي تؤدي الى زيادة الانتاج ٠‏ ورفع مستوى الدخل الوطني > وانتاج السلع التي 
يزيد الاقبال عليها في الخارج للاستعانة بها في سداد القروض . كما يتوجب على 
الدول المقترضه ان لا تستخدم القروض الاجنبية لتغطية النفقات الاستهلاكية غير 
hel‏ 


سے الإيرادات العامة 





أستلة تلمناقشةه 


وضح المقصود بالايرادات العادية والايرادات غير العادية وبين الفرق بينهما؟ 
إشرح الغرق بين الابرادات الاصيلة والايرادات المشتقة ؟ 

أذكر أهم مصادر الايرادات العامة للدولة في العصر الحاضر موضحاً مدى 
اختلاف كل منها باختلاف الدولة المعنية ؟ 

ما هو المقصود بأملاك الدولة الخاصة » واذكر اهم اقسام تلك الاملاك ؟ 
وضح مغهوم الرسم ؛ والضريبة ٠‏ وبين الفرق بينهما ؟ 

تكلم عن مصادر الايرادات العامة في المملكة العربية السعودية وبين أهمية 
كل منها ؟ 

تستخدم الضريبة كأداة من ادوات السياسة المالية . وتستعين بها الدولة 
لواجهة حالات الكساد والتضخم . وضح ذلك . وبين الإجراءات الضريبية 
التي يمكن ان تتخذها الدولة لمواجهة هذه الحالات ؟ 


. إشرح اثر الضريبة على الاستهلاك . والادخار ؛ والإنتاج ؟ 
9 


ناقش اثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل الوطني © 


م 


6 


ل 


8 


0. ناقش UNI‏ الاقتصادية للقروض العامة الداخلية ؟ 


1 .رضح اثر القروض العامة في إعادة توزيع الدخل الوطني ؟ 
2. ناقش بالتفصيل الآثار الاقتصادية للقروض العامة الخارجية ؟ 
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الفصل العاشر 





ee يو‎ 


الموازنة أداة للتوازن المالي والإقتصادي والاج 









تأكر الموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية 4# البلاد 
الموازنة العامة والتوازن المالي 

الموازنة العامة والتوازن الاقتصادي 

الموازنة العامة والتوازن الاجتماعي 

أسئلة للمناقشة 





الفصل العاشر 
الموازنة أداة للتوازن المالي والإقتصادي والإجتماعي 


تعتمد الموازنة العامة ( في أية دولة من دول العالم ) على الاقتصاد الوطني . 
بشكل أساسي ؛ وهي Sls‏ به » وتؤثر فيه . ومن الملاحظ »أن حجم الموازنة العامة 
قد كبر كثيراً »> في معظم دول العام » ولا سيما في eel‏ الثاني من القرن العشرين 
الميلادي ٠‏ وكان ذلك نتيجة للتغيرات الق حدنت على وظائف الدرلة . فلم تعد 
وظائفها مقتصرة على الوظائف الأساسية التقليدية ( توفر الأمن ٠‏ والدفاع , 
والعدالة) » بل أضيفت إليها وظائف أخرى جديدة » وهس الوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية » (وأصبحت الدولة تقوم بالوظائف dele iy doled‏ إضافة إلى 
الوظائف التقليدية الأساسمة ) . وأدى ذلك الى زيادة في جم النفقات العامة 
وزيادة في چم الإيرادات » وكبر في جم الموازنة العامة . 

وترتب على كبر حعجم الموازنة العامة » زيادة أهميتها » وشدة SUF‏ .ا chad sly‏ 
البلاد الاقتصادية » وعظم at‏ ها على المجالين الاقتصادي والأجتماء ل الاك 
وأصبحت الموازنة العامة تعتر أداة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السا © اة 
والاقتصادية والاجتماعية التي تشناها . كما انها أصبيحت تعتر وسيلة هامة لتحقيق 
الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وتحفيق معدلات فو اقتصادية مرتفعة في 
البلاد . وستقدم في هذا الفصل . تحليلا شاملا لدور الموازنة العامة في تحقيق التسوازن 
المالي والاقتصادي والاجتماعي » وسنناقش الموضوعات التالية : 

أ. تأثر الموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية في البلاد . 

ب. الموازنة العامة والتوازن المالي . 


74 الموازنة العامة والتوازن الاقتصادي : 


الفصل العاشر . 
د. الموازنة العامة والتوازن الاجتماعي . 





أ. قآثرالموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية 4 البلاد 

تتأثر الموازنة العامة بالأحوال الاقتصادية في البلاد » فهي تعتمد على اقتصاد 
البلاد ء اذ تقتطع قسماً منه عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على قطاعاته 
المختلفة (الصناعي والتجاري والزراعي  C‏ لتنفقه على اوجه الانفاق المتنوعة في 
اموازنة العامة . ويلاحظ حصول زيادة في الابرادات العامة في فترات الازدهار 
الاقتصادي > كما يلاحظ حدوث انخفاض 3 حصيلتها في فترات الكساد الاقتصادي 
والازمات الاقتصادية . 

وللتجارة الخارجية تأثير كبير على ايرادات الموازنة العامة » فالضرائب 
الجمركية اصبحت تعتبر مصدرأ هاما من مصادر الايرادات للدولة » وبلاحظ ان 
حصيلة الجمارك ترتفع في فترات الازدهار الاقتصادي » حيث يكثر الاستيراد . وتقل 
ي فترات الكساد الاقتصادي حيث تنخفض حركة الاستيراد . كما ان الحروب تقلل 
من حصيلة الضرائب الجمركية » وذلك بسبب انخفاض حجم الاستيراد » وبسبب 
تخفيض التعريفة الجمركية (احياناً) أثناء فترات الحرب . 

وللأحوال الاقتصادية الخارجية » في الدول التي تتعامل معها الدولة SL‏ على 
الموازنة العامة » BU‏ كانت اقتصاديات تلك الدول في حالة ازدهار فان الإبرادات 
العامة تزيد عن طريق زيادة كمية الصادرات الى تلك الدول ( [te‏ تصدير البترول 
والمواد الخام وغيرها) . وتقل في فترات الكساد الاقتصادي . حيث تنخفض حركة 
الصادرات » وتنخفض (أحيانا) أسعار المواد المصدرة اليها . 


ب. الموازنة العامة والتوازن CALL‏ 


يقصد بالتوازن المالي للموازنة العامة gO?‏ الفكر المالي التقليدي » هو ان 
تتساوى النفقات العامة العادية فيها مع الايرادات العامة العادية سنوياً . فلا يكون في 





(1) بی مبدأ التوازن المالي للموازنة العامة على الفكرة القديمة القائلة بأن موازنة الدولة لا Joo‏ لها 
في الحياة الاقتصادية ( محايدة ) . وان التأثير الوحيد الذي ها على الحياة الاقتصادية هو تأثير -- 
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سس س الوازنة أداة للتوازن المالي والاقتصادي والا جتماعي 


الموازنة العامة عجز ولا فائض . وعلى الموازنة ان تحافظ على هذا التوازن في حالتى 
الازدهار والكساد الاقتصادي . 
واستنادا الى مبدأ التوازن المالي فانه يتوجب على معدي الموازنة العامة -كى لا 
يختل التوازن- ان يتبعوا في حالة الازدهار الاقتصادي (حيث تزيد الايرادات العامة)» 
أحد امرين : 1 
[. إما زيادة النفقات العامة بنسبة زيادة الإيرادات العامة ( المتوقعة ) . 
2 أو الغاء أو تخفيض بعض الضرائب بنفس نسبة زيادة الابرادات العامة 
(المتوقعة) 
ومن الواضح ان تنفيذ أحد هذين الامرين قد يضر بالاقتصاد الوطني » على 
المدى البعيد » ولا يساعد في العودة الى التوازن الاقتصادي . لان زيادة كمية النفقات 
العامة في الموازنة تساعد على زيادة حالة الازدهار » فترتفع Lag‏ لذلك ويحدث 
التضخم » كما أن الغاء أو تخفيض بعض الضرائب قد يؤدي الى عودة قسم من 
الايرادات العامة ( الذي كان سيقتطع بموجب الضرائب ) الى حقل القطاع الخاص « 
في الوقت الذي لا يكون هذا القطاع يحاجة الي مما يؤدي CA)‏ الى ارتفاع الاسعار 
وحدوث التضخم . 
أما في حالة الكساد الاقتصادي ( حيث تنخفض الايرادات العامة ) فانه 
يتوجب على المسئولين عن اعداد الموازنة العامة » انطلاقاً من مبدأ التوازن المالي 
للموازنة » ان يتبعوا من أجل المحافظة على التوازن المالي أحد 
1. اما تخفيض النفقات . 
2 أو زيادة الضرائب . 
ومن المعلوم أن تنفيذ أحد هذين الامرين قد يضر بالاقتصاد الوطني » على 
المدى البعيد » ويتنافى مع المصلحة العامة للبلاد . لان تخفيض النفقات العامة في 





ددسي ناتج عن العجز في حالة وقوعه ء اذ يؤدي الى زيادة حجم الدين العام عندما يغطى عن 
طريق الاقتراض » والى التضخم اذا غطي عن طريق الإصدار النقدي الجديد . انظر : حسن 
عواضه » مرجع سابق » ص 321 

- 355 - 





الفصل العاشر 
مرحلة الكساد الاقتصادي يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة ٠‏ والى تفاقم الازمة 
الاقتصادية واشتداد حدتها . في الوقت الذي يتطلب الوضع الاقتصادي زيادة في 
النفقات العامة » وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة لتأمين العمل للمواطنين وتوفير 
قوة شرائية جديدة لهم ) . 

كما أن زيادة الضرائب . في حالة الكساد الاقتصادي > تساعد في ازدياد حدة 
الأزمة ‏ لان الضرائب تقتطع lad‏ من دخول المكلفين » وتحوها الى الدولة » وبذلك 
تحرم هؤلاء المكلفين من استخدام بعض امكانياتهم المالية التى هي بحاجة ماسة اليها 
لاستخدامها اما بانفاقها لشراء سلع وخدمات » أو باستثمارها . 

ما سبق » يتضح ان اتباع سياسة التوازن SUM‏ ( البحت ) للموازنة العامة 
حسب مفهوم الفكر SUI‏ التقليدي » تضر ”" أحيانا » بالاقتصاد الوطني . على المدى 
البعيد . ولذا سمح الفكر المالي الحديث بالخروج على مبدأ توازن الموازنة السنوي » 
إذا كان المهدف هو معالجة مشكلات الاقتصاد الوطنى . وحل الازمات الطارئة عليه › 
وأصبح الاهتمام بالتوازن الكلي العام والذي يعتبر التوازن JU‏ احد ركائزه 
الأساسية 2 
ج. الموازنة العامة والتوازن الاقتصادي ^ 

حدث في الآونة الأخيرة ( كما by‏ سابقاً ) تغير بالنسبة للوضوع الموازنة العامة, 
فلم يعد ينظر إليها بأنها موازنة مالية بحتة » تعنى بتوازن النفقات والإيرادات » وانها 
محايلة لا تأثير ها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد . بل أصبح ينظر إليها على أنها 
جزء هام من الاقتصاد الوطني ( تصل نسبتها أحيانا الى 140 من الدخل الوطني أو 





(1) خطار شبلي ۰ مرجع سابق » ص 216 

del dele )2(‏ حشيش ٠‏ مرجع سابق . ص 399 

Lek (3)‏ بالتوازن الاقتصادي ( للمالية العامة ) بأنه الحالة التي يبلغ فيها انتاج مجموع الاقتصاد 
الوطني اقصى ما يكن ان يصل اليه » ويعمل الاقتصاد بكامل طاقته » دون ان fle‏ المستوى 
للأسعار أنظر : 
dole -‏ احمد حشيش ۰ مرجع سابق » ص 400 . 
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سسس الوازنة أداة للتوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي 
tS!‏ في بعض الدول )6 وانها تتأثر به وتؤثر فيه . وأصبح LAY‏ الحديث هو 
استخدام الموازنة العامة كوسيلة لخدمة الاقتصاد الوطني . ولعلاج مشكلاته ( حالات 
الكساد « والبطالة » والتضخم ) وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في البلاد . 
وقد اخذ علماء AWW‏ العامة ( الحديثون )” يؤكدون ان القضايا المالية جزء من 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية » وان التوازن المالى لا يمكن فصله عن التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي « ولذا أصبحوا يهتمون بالتوازن العام في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ١‏ وبالتوازن المالي في إطار التوازن الاقتصادي Ye‏ ورأوا أن ذلك قد يتم 
عن طريقين هما : 
I‏ نظرية العجز المتراكم . 
2 الموازنات الدورية . 
ونقدم فيما يلي توضيحا لكل منهما . 
1. نظرية المجزانتراكم ؛ © 
تعتمد فكرة هذه النظرية على السماح بوجود عجز في الموازنة العامة في فترات 
الكساد الاقتصادي » وعند ارتفاع نسبة البطالة » وذلك لعالحة مشكلات الاقتصاد 
gb‏ وانعاشه . 
وتفترض هذه النظرية وجوب تخفيض الضرائب وزيادة النفقات العامة ٠‏ © 
واللجوء الى القروض ( لتمويل العجز الحاصل في الموازنة نتيجة لزيادة النفقات 





(3) نقتصر في هذا الفصل على دراسة التوازن الاقتصادي بشكل عام دون الدخول في تفاصيل هذا 
ا ملوضوع . وقد سبق ان عالجنا هذا الموضوع عند بحث الاثار الاقتصادية للنفقات العامة ضمن 
الفصل الثامن » وكذلك عند بحث الاثار الاقتصادية للايرادات العامة ضمن الفصل التاسع . 

(4) يعود الفضل الى المفكر الانجليزي وليم بيفردج في وضع نظرية العجز المتراكم . 

)© حسن عواضه » مرجع سابق » ص 323 . 
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الفصل العاشر 
العامة» وتخفيض الضرائب ) وذلك لعالجة حالة الكساد الاقتصادي . فتخفيض 
الضرائب Gok‏ الى زيادة الاستهلاك لدى الافراد ( نتيجة لابقاء الاموال في 
ايدايهم ) والى زيادة الطلب على السلع . بمايؤدي الى تشجيع المؤسسات 
والشركات الانتاجية » ودفعا الى زيادة الانتاج . وزيادة النفقات المتمثلة في زيادة 
الاعانات والتعويضات للفقراء تؤدي الى زيادة الطلب على السلع لدی اصحاب 
الدخول الصغيرة . كما أن زيادة النفقات العامة المتمثلة في تنفيذ المشروعات 
(العامة) ذات النفع العام ( كالطرق والمباني الحكومية ) التى تنفذها الدولة بهدف 
زيادة فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ( وتحويلها 
باللجوء الى القروض ) يؤدي الى توفي قوة شرائية لدى العاملين تزيد من الطلب 
على السلع . > re‏ يشجع La!‏ المؤسسات على زيادة الانتاج » ويؤدي بالتالي الى 
ايجاد فرص عمل جديدة اخرى للعاطلين عن العمل » والتخلص من البطالة 
بصورة تدريجية . وهكذا يستخدم عجز الموازنة العامة لمعا لجحة gle‏ الكساد 
والبطالة » ولتحقيق الازدهار والتوازن الاقتصادي . ويجدر التنوية . بانه لا 
خوف من تراكم العجز في الموازنة سنة بعد اخرى ?1 عندما ينتعش الاقتصاد › 
ويعود الى حالة الازدهار » فان الايرادات العامة تزيد عن النفقات العامة › 
وتتمكن الدولة من تغطبة العجز المتراكم في موازنات السنوات السابقة . وهكذا 
نلاحظ انه ينتج عن التوازن الاقتصادي عند حصوله توازن مالي في الموازنة › 
وان التوازن الاقتصادي قد يتحقق عن طريق العجز في الموازنة العامة وان 
العجز قد يستخدم كوسيلة للانماء الاقتصادي وحل الازمات الاقتصادية الطارئة. 
2. الموازنة الدورية : 

لا تشترط هذه الموازنة وجوب التوازن JU‏ السنوي (للايرادات والنفقات) 
في الموازنة العامة للدولة » وائما ترى ان يتم ذلك خلا عدة سنوات (سنوات الدورة 


(1) يؤدي تمويل المشاريع العامة ذات النفع العام بواسطة القروض العامة الى توجيه الأموال المدخرة 
(الماقية في ايدي المواطنين بدون استخدام) نحو الاستثمار في المشاريع العامة . 
(2) خطار شبلي » مرجع سابق » ص 216 . 
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سسس الوازنة أداة للتوازن المالي والاقتصادي Vig‏ جتماعى 


الاقتصادية التى تتراوح بين 1157 سنة ) ''' وتستهدف تحقيق التوازن الاقتصادى 
خلال سنوات الدورة الاقتصادية » اذ تتعاون الموازنات التى بها فائض في سنوات 
الازدهار , مع الموازنات التي بها عجز في سنوات الكساد 6 بحيث يؤدي هذا التعاون 
الى حصول توازن اقتصادي ومالي في نهاية الدورة الاقتصادية ( ويتم ذلك عن طريق 
ا مقاصة بين الوفر والعجز في الموازنة الدورية ) ' ˆ بدلا من حصوله سنوياً. 


د. الموازنة المامة والتوازن الاأجتماعي 

تؤثر الموازنة العامة في del‏ الاجتماعي . فهي تساهم في تقليل الفوارق بين 
الطبقات الاجتماعية وني التقريب بينهما » كما تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعى © 
في البلاد . 

وبخصوص SU‏ الموازنة العامة في تحقيق التوازن الاجتماعي والطرق التي يمكن 
ان تسير عليها لأجل تحقيق ذلك فهناك عدد من النظريات تعالج هذا الموضوع من 
أهمها نظريتان هما : 


)1( يجب ان لا يفهم من ذلك ان تكون موازنة الدولة في حالة عجز دائم » أو ان كل عجز دائم › 
أو ان كل عجز في الموازلة يتصف بالخير والفائدة » اذ يفضل توازن الموازنة اذا امكن تحقيقه في 
ظل الأهداف الحددة للسياسة الاقتصادية والمالية في الدولة . 
خطار شبلي » مرجع سابق » ص 217 

)2( حسن عواضه » مرجع سابق ص 326 
- شرحنا مضمون الموازنة الدورية بالتفصيل في الفصل GU‏ قواعد الموازنة العامة » عند Ls‏ 
لقاعدة توازن الموازنة . ۰ 

(3) يقصد بالتوازن الاجتماعى تعادل الدخول والفروات بين المواطنين ؛ بحيث تلعدم الفوارق 
الكبيرة بينهم . فلا يستأثر فريق بمعظم اخيرات الاقتصادية » ويحرم منها أو يكاد » فريق آخر 
كما يعني ( التوازن الاجتماعي ) ان تتضاءل الفوارق الاجتماعية بين الطبقات ميث تصبح 
متقاربة في الامكانيات والتطلعات . والواقع ان التوازن الاجتماعي من الأمور LSU‏ الى 
يصعب تحقيقهاء لان المجتمع الإنساني (stun‏ يوجد فيه تفاوت كبير بين أفراد المجتمع » وبعيد 
عن تحقيق التوازن . وتعود أسباب التفاوت » بدرجة كبيرة » الى التفاوت في الملكية التي تنتقل 
من شخص إلى eT‏ عن طريق GoM‏ والى اختلاف إنتاجية العمل بين شخص وآخر . 
انظر : خطار شبلي » مرجع سابق » ص 219 
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1. نظرية تعادل الدخول . 
2. نظرية تكافؤ الفرص ( تعادل الحظوظ ) . 

وفيما يلي توضيح مضمونهما . 
1. نظرية تعادل الدخول : 

تتلخص نظرية تعادل الدخول في وجوب تحقيق المساواة المطلقة في الدخول بين 
الواطنين » ويمكن ان تتحقق بواسطة معرفة المعدل الوسطي لدخل الفرد » ثم بقيام 
الدولة بفرض ضرائب على المكلفين الذين يتمتعون بدخول كبيرة لامتصاص اجزاء 
الدخول gill‏ تزيد عن المعدل الوسطي » ثم بتحويل هذه المبالغ الى المواطنين الذين 
انئص دخوهم عن المعدل الوسطي 6 وبذلك يتساوى دخل كل واحد منهم على 
اسماس المعدل الوسطي » وتتحقق المساواة المطلقة فيما بينهم ''' ويبدو هذا الامر سهلا 
من الناحية النظرية . الا انه يعتبر من الامور الصعبة ( والمستحيلة ) من الناحية 
التطبيقية . وحيث ان تحقيق المساواة المطلقة في الدخول يعتير من الامور المستحيلة » 
| اخذ بعض المفكرين ينادي بتبني الدولة لنظام مالي » Gag‏ الى النهوض بالطبقات 
الفقيرة على حساب الطبقات الغنية » ويكون ذلك بالاستعانة بالموازنة العامة ( 
دبالكميات الواردة فيها - الايرادات والنفقات ) . فبواسطة الضرائب التصاعدية 
على الدخول » ولا سيما دخول الطبقات الغنية » يمكن اقتطاع أقسام من دخوهم . ثم 
بانفاق حصيلتها على الطبقات الفقيرة » عن طريق توفير التعليم المجاني © والشدمات 
الصحية Ub‏ ؛ وعن طريق زيادة نسبة النفقات التحويلية في الموازنة العامة ( اعانات 
الطبقات الفقيرة واعانات الطبقات الفقيرة واعانات المواد الاساسية ) يمكدن النهسوض 
بالطبقات الفقيرة وخسن مستوأها . فبواسطة موازنة الدولة يمكن الأسسهام في تقليل 
الفوارق بين الطبقات ¢ والمساعدة في تحقيق فدر من التوازن الاجتماعي . 
2. نظرية التكافؤ الفرص : 

تركز نظرية تكافؤ الفرص ( تعادل الحظوظ ) على وجوب تهيئة 
الإمكانيات المادية والمعنوية لجميع المواطنين بالتساوي » بحيث تكون المنزلة 





(1) خطار ٠ ght‏ مرجع سابق » ص 222 
)2( خسن عواضه ٠‏ مرجم سایق + س 326 
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لددنس ب س الوازنة أداق للتوازن المالى والاقتصادي والاجتماعى 





(المكانة) الاجتماعية لكل فرد مستمدة من كفاءته الشخصية الطبيعية وليس من 
de le pole‏ لا دخل للكفاءة الشخصية بها ( كالثروة . والملكية الفردية . 
والمحيط الاجتماعي Day Bly ٠‏ 

وقد وجد العلماء ان الملكية الفردية ( والتفاوت فيها ) هي السبب الرئيسي ؛ 
لعدم Jobs‏ الدخول » وللتفاوت الاجتماعي « باعتبار ان الثروة تضفى على صاحبها 
امكانيات كثيرة تؤهله لانتاج أفضل » وبالتالي لتضخم جديد في الشروة ولزيادة في ٠‏ 
el‏ كما انها تنتقل عن طريق الارث من شخص إلى آخر ومن جيل إلى آخر نما 
يؤدي الى استمرار التفاوت فيها . 

ولعلاج هذا الوضع » يرى علماء المالية العامة ضرورة فرض ضرائب عالية 
على الارث ( التركات)؛ وعلى رؤس الاموال ( الممتلكات الخاصة) » ثم استخدام 
حصيلة ذلك بواسطة الموازنة العامة لتعميم التعليم GLE!‏ . والخدمات الصحية 
والاجتماعية » وتوفير فرص العمل للعاملين » فهذا من شأنه أن يسهم في التخفيف 
من حدة التفاوت الاجتماعي بين المواطنين » ويسهم كذلك في توفير امكانيات موحدة 
لجميع المواطنين» وفي توفير امكانيات موحدة لجميع المواطنين في جميع OVE‏ الحياة . 
YD‏ انه لا يؤدي الى Tae‏ تكافؤ الفرص المطلوب ) . 

وبكلمة موجزة ؛ يمكن القول ان الموازنة العامة لا تستطيع ان تحقق التوازن 
الاجتماعي» في حقلي تعادل الدخول » وتكافؤ الفرص بشكل مطلق ؛ ولكنها تسهم في 
التخفيف من حدة التفاوت الاجتماعي * بين المواطنين وفي التقليل من الفوارق بين 
الطبقات. 


(2) خطار شبلي » مرجع سابق » ص 224. 
(3) خطار شبلي » نفس المرجع »> ص 225 
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الفصل العاشر . 


أسئلة للمناقشة 


AS .1‏ الوازنة العامة بالأحوال الاقتصادية في البلاد ‏ وتؤثر فيه ء وضح ذلك . 
مع ذكر أمثلة ؟ 

2 إشرح مفهوم التوازن JU‏ في الفكر المالي التقليدي . وبين اثاره على 
الاقتصاد الوطنى « على المدى البعيد ؟ 

3 وضح المقصود بالتوازن الاقتصادي ؟ 

5 رضح المقصود بالوازتة الدورية : واشرح دورها في تحقيق التوازن الاتتصادي 
الي ؟ 

7 إشرح نظرية تعادل الدخول وناقش دورها في gad‏ التوازن الاجتماعي ؟ 

8 كلم من نري تكائو الرص ؛ ووضح الإجسراءات الي يكن أن DLS‏ 
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الفصل الحادي عشر 








ترشيد الإنفاق الحكومي 


التبذير .2 الإنفاق الحكومي وأشكاله 


الآثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الإنفاق الحكومي 





als {‏ تلمناقشة 


للح ترشيد الانفاق الحكومى 





الفصل الحادي 


واجهت معظم دول العالم في منتصف وأواخر الثمانينات من هذا القرن 
الميلادي . ازمات ومشكلات اقتصادية ومالية عديدة تمثلت في pe Lad!‏ 
الايرادات العامة » وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة . وظهور حالات 
عجز في موازنات الدول وفي موازين المدفوعات لما. وانعكاسات العجز 
السلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية في تلك الدول . ونتيجة لذلك › 
أصبح الاهتمام مركزا على موضوع ترشيد الانفاق الحكومي . وأخذ الخبراء 
الاقتصاديون والماليون يطالبون الحكومات باتباع سياسات مالية متوازنة » تدعو 
الى ضبط الانفاق وترشيد . ومحاربة التبذير والاقلال منه » والعمل على توزيع 
الموارد المالية المتاحة . على وجوه الانفاق المختلفة » بشكل يحقق اكبر استفادة 
LK‏ من تلك الموارد . 
وسنعرض في هذا الفصل الموضوعات التالية : 
J‏ التبذير في الإنفاق الحكومي وأشكاله . 
ب. ترشيد الإنفاق الحكومي ووسائله . 
ج. الاثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الانفاق الحكومي . 
وفيما يلي تفصيل هذه الموضوعات . 
أ. التبذير 2 الإنفاق الحكومي وأشكاله 
يقصد بالتبذير » الإنفاق في غير ضرورة أو نفع ٠‏ أو في ضرورات ومنافع لا 
توازي في قيمتها السوقية المبالغ المصروفة عليها . ويعتبر التبذير سلوكا سلبيا ضارا في 
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الفصل الحادي عشر 
انفاق الأجهزة الحكومية( وني انفاق الافراد ''' والشركات الخاصة ) . لان التبذير 
يبدد الثروة العامة » فهو ينقص » بدون حاجة ولا مبرر » رصيد المال العام . الذي 
يمكن توجيهه الى نفقات اخرى اكثر جدوى » تزيد من المشاريع الانمائية المنفذة في 
البلاد أو تزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين . كما انه يضعف ثقة المواطنين 
بالاجهزة الحكومية » ويجعلهم يتهربون من دفع الضرائب ها ء لان الضرائب تقتطع 
اجزاء من دخوهم » تحول الى الابرادات العامة لتصرف بواسطة الأجهزة الحكومية في 
الدولة » بينما لو بقيت تلك الاموال في ايديهم » لتحولت اما الى رصيد الادخار الذي 
wow‏ الى زيادة رأس الال الوطنى والى زيادة الاستثمار أو الى زيادة GLEN‏ الخاص 
زيادة قد تؤدي الى زيادة الانتاج الوطني . 
ويعتبر التبذير والاسراف في الانفاق من الظواهر الملاحظة في العديد من دول 

العالم (المتقدمة والنامية ) ويأخذ التبذير فيها صوراً واشكالاً متنوعة كالاتي : 

[. تضخم عدد العاملين في جهاز الدولة . وزيادته عن العدد اللازم لاداء 
الأعمال. 
. كثرة المزايا المالية التي تدفع للعاملين ني الجهاز الحكومي على شكل بدلات. 


ومكافآت وانتدابات . 


bho 


3. شراء السيارات والاجهزة والالات الحديثة « باثمان عالية وزيادة عدد الوجود 
منها لدى الحهات الحكومية . عن حاجة العمل في الأجهزة الحكومية . 
4. استهلاك السيارات والاجهزة والالات في وقت قصير أقل بكثير من عمرها 


5 استئجار المباني الكبيرة للاجهرة الحكومية pls‏ عاليه أعلى من قيمة الامحارات 
العادية لما . 


6 كثرة الاعانات والمساعدات الداخحلية والخارجية الق تدفعها الدولة . 


ملسم ا صخر 


(1) ورد في القران الكريم ؛ ني هذا LEI‏ ء في سورة الفرقان » آيه (67) : aa GB‏ 


رفوا ولم WAG‏ وكات (BMS OR‏ قَوَاما ثرا o‏ 
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سس بس سس سس ترشيد الانفاق الحكومي 
7 ارتفاع تكاليف تنفيذ مشاريع الأجهزة الحكومية . 
8. ارتفاع تكاليف عقود التشغيل والصيانة للا جهرة الحكومية ولمشاريعها التي 
تقوم شركات dole‏ بمهام التشغيل والصيانة ها . 
9 ارتفاع التكلفة الاقتصادية للخدمات أو للانتاج ( بشكل Cole‏ 
0. شراء اللوازم للاجهزة الحكومية باسعارأعلى من قيمتها السوقية . 
11. الاسراف 5 استخدام خدمات المرافق الحكومية » كالهاتئف › والبريد 3 والماء 
2. شراء الاثاث الفخم للمكاتب الحكومية . والمبالغة في تجميلها ( المكاتب ) 
بالزخارف والازهار . 
3. كثرة المؤتمرات والندوات الدولية التى تعقد في البلاد . 
4. كثرة سفر كبار الموظفين للاشتراك في المؤتمرات الاقليمية والدولية في الخارج . 
5. كثرة الحفلات وارتفاع قيمة الهديا المقدمة فيها 
16. كثرة الاعياد والمناسبات الوطنية » والانفاق عليها بسخاء . 
ب. ترشيد الإنفاق الحكومي ووسائله 
يأخل اصطلاح ترشيد الإنفاق معناه من اصطلاح « الرشد | بمعئأه الاقتصادي» 
والذي يعنى التصرف بالأموال وإنفاقها بعقلانية وحكمة » وعلى أساس dey‏ 
وطبقاً لما pany? fall ake‏ ترشيد الإنفاق » ضبط النفقات » وإحكام الرقابة 
عليهاء والوصول بالتبذير والإسراف الى الحد الأدنى » وتلافي النفقات غير 
الضرورية؛ وزيادة الكفاية الإنتاجية > ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد 
الاقتصادية والبشرية المتوفرة . 





(1) ابراهيم درويش ء التنمية الادارية » ( القاهرة » مطبعة جامعة القاهرة » 1982م ) » ص 61 
)2( عبد المغنى سعيد » الترشيد واقتصاد الوفرة » ( القاهرة » الدار القومية للطباعة والنشر › 
91966( ص » 12-11 . 
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وقد كثر الحديث عن ترشيد الانفاق الحكومي . في السنوات الاخيرة . وذلك 
بسبب حالة الكساد الاقتصادي التي عمت العديد من دول العام ؛ ويسيب الا نخفاض 
الحاد في الايرادات العامة . لتك الدول » وبسبب حصول عجز كبير في موازناتها 
العامة » ولذا اصبحت هناك حاجة ماسة الى ترشيد الانفاق الحكومى » وتخفيض 
النفقات » وتخاذ الأجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك . 1 

ويمكن تقسيم الاجراءات والوسائل التي تتخذها الدول لترشيد الانفاق › 
ولمواجهة حالة انخفاض الايرادات الى قسمين : 

أولا : إجراءات ووسائل قصيرة الأجل . 

ثانيا : إجراءات ووسائل قصيرة الأجل . 

وفيما يلي تفصيلاتهما . 
أولا - الإجراءات والوسائل القصيرة الأجل 

تعتمد هذه الإجراءات وتنفذ » بشكل فوري » عند حصول انخفاض طارئ في 
الإيرادات العامة خلال السنة المالية » وعند توقع حدوث عجز كبير في الموازنة العامة, 
Jeb,‏ هذه الإجراءات اشكالاً dake‏ منها : 

1. إيقاف تعبئة الوظائف الشاغرة . 

2 تخفيض بنود المكافآت والمصاريف السفرية والزايا المالية الاخرى للموظفين 
(بنسبة معينة 25/ مثلا ) 

3 إيقاف شراء السيارات والاجهزة والمعدات والاثاث . 

4 تخفيض بنود النفقات التشغيلية ( المصروفات العامة ) التى تحمل التخفيض 
مثل بنود الحفلاات والضيافات . والمواد والمستلزمات . والهاتف والتلكس › 
والكهرباء والماء ( daw‏ معيئة 25/ مثلا ) 

5. فيض نفقات عقود التشغيل والصيانة للاجهزة الحكومية (بنسبة معينة25/ مثلا). 

6. ايقاف المشاريع الجديدة ( وعدم طرحها في منافسات ) . 


ترشيد الانضاق الحكومى 


تأجيل صرف مستحقات المقاولين للمشاريع نحت التنفيذ . وكذلك 
مستحقات موردي اللوازم والاجهزة لمدة من الزمن ( المستحقات الق تتجاوز 
مبلغ 10 ملايين ريال مثلا ) . 

التحكم في الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للوزارات والمصالح 
الحكومية » وتوزيعها على اساس شهري ( نسبة 12/1 من الموازنة ) » أو 
على اساس ربع سنوي » ( نسبة 4/1 من الموازنة ) كل BW‏ أشهر » ويؤكد 
على وجوب تقيد الوزارات بعدم تجاوز الاعتمادات المسموح بصرفها خلال 
المدة امحددة بشهر أو BS‏ شهور ) . 

فرض تخفيض شامل » بنسبة معينة (25/ مثلا ) » على جميع أبواب وبنود 
الموازنة العامة » وعل جميع الوزارات والمصالح الحكومية . 


. حصر صلاحية الموافقة على اجراء المناقلات بين بنود الموازنة العامة بوزير 


المالية . 


. تشكيل لحان في الوزارات والمصالح الحكومية لدراسة بنود الإنفاق فيها 


وتحديد البنود التى يمكن تخفيضها 6 واقتراح ما يلزم لترشيد الإنفاق من 


ثانيا - الإجراءات والوسائل الطويلة الأجل 


بتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال oe‏ سنوات ( سنوات برنامح ترشيد الإنفاق 


الذي تعتمده الحكومة ) وتأخذ الإجراءات والوسائل أشكالا متنوعة » وتشمل عدة 

جوانب » وهي » الجانب المالي » والجانب الإداري » والجانب القانوني » والجانب 

الاعلامي » وفيما يلي توضيحاً لا : 

1. الجانب المالي : ويتضمن الإجراءات الالية التي تعتمدها الحكومة لأحكام الرقابة 
على النفقات » وتشمل جميع وجوه الإنفاق في الموازنة العامة » كما تشمل جميع 
أبواب الموازنة » وتفصيل ذلك كما يلي : 


الباب الأول ( الرواتب والبدلات والأجور ) : يكون الترشيد في هذا الباب كما 
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يلي : 


و 


1. إلغاء الوظائف الشاغرة ( وخصوصاً الزائدة عن حاجة العمل ) . 
2 إعادة توزيع الوظائف بين الأجهزة الحكومية والإدارات والأقسام ( حسب 
حاجة وكمية العمل فيها ) . 
3 تخفيض ٠‏ أو إلغاء البدلات والمزايا المالية الق تصرف للعاملين ( مثل بدل 
ناطق النائية » بدل مقابلة الجمهور » بدل السكن » بدل النقل ... ) 
4. تقليل ote‏ المبتعثين والمشتركين في دورات تدريبية تعقد في خارج البلاد . 
5. إستخدام الآلات والأجهزة الحديثة التي تقلل من عدد العاملين » وتعتبر بديلة 
عنهم » وأكثر كفاءة في القيام بالعمل منهم . 
6 تخفيض أعداد العاملين في الأجهزة الحكومية 7 
7 تخفيض رواتب العاملين في الأجهزة الحكومية © 
الباب الثاني ( نفقات تشغيلية ) : يتضمن الترشيد بالنسبة لهذا الباب اتخاذ 
الإجراءات التالية : 
.١‏ تخفيض ايجارات المباني والدور التي تستأجرها الأجهزة الحكومية ( بنسبة 
معينة 25/ مثلا ) » والبحث عن بدائل بتكاليف أقل . 
2 الاستغناء عن بعض الدور والباني المؤجرة للأجهزة الحكومية . 
3 رفع العمر الزمي لاستخدام السيارات والأجهزة والآلات والأثاث ( مع 
توفير الصيانة اللازمة لها ) . 
4. تخفيض ٠‏ أو إلغاء » بعض أنواع الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية . 
5. تخفيض نفقات إقامة المعارض الدولية والمشاركة فيها . 
الباب الثالث ( التشغيل والصيانة ): يكون الترشيد بالنسبة لهذا الباب كما 
يلي : 


3 


)1( و(2) يعتير هذان الاجراءان من أقصى إجراءات وسائل تخفيض النفقات » ولا تلجأ الحكومة 
إليهما الا إذا كانت الأوضاع الاقتصادية صعرة Nae a‏ 
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للسس ص لب بسح ترشيد الانفاق الحكومي 

1. تبني سياسة تهدف الى تحويل اعمال التشغيل والصيانة والنظافة الى الجهات 
الحكومية نفسها » واحلالها مكان الشركات الخاصة ( التى تتولى أعمال 
التشغيل والصيانة ) . 1 

2 تشجيع الجهات الحكومية على القيام بمهام التشغيل والصيانة وتوفير 

الامكانيات اللازمة لما . 
الباب الرابع ( المشاريع ) : يتضمن الترشيد بالنسبة هذا الباب ما يلي : 

1. إعطاء الاولوية للمشاريع المنخفضة التكاليف وذات العائد المالي السريع 
(كتوسعة الحاتف ) . 

2 تنفيذ المشاريع الاساسية والحامة جداأ » وتأجيل تنفيذ المشاريع الأخرى الأقل أهمية. 

3. الإبطاء في تنفيذ المشاريع الصغيرة » وتمديد فترات التنفيذ للبرامج والمشاريع 
الكبيرة » ليتم التنفيذ خلال مدة طويلة ( 8 سنوات بدلاً من 4 سنوات مثلا) 

4. الإقلال من الزخارف والديكورات والكماليات في المشاريع الحكومية . 

byt .5‏ تنفيذ بعض المشاريع » ذات الطابع الاقتصادي ( ها ايرادات وذات 
ربحية ) الى القطاع الخاص لتنفيذها وادارتها . 

6. إجراء دراسات دورية وشاملة للبرامج والمشاريع الحكومية ( خلال مدة 5- 
10 سنوات ) لاعادة النظر فيها على ضوء نتائج الدراسات والتقييم ها » فيتم 
تخفيض الاعتمادات المالية لما قل نفعه منها » أو يصار الى الغائها ( والتخلص 
منها ) عندما يصبح العائد لا يتناسب مع التكلفة Lb‏ أو تصبح كفاءتها 
الانتاجية منخفضة . 

2. الجانب الإداري : ويتضمن الاصلاحات الادارية اللازمة لتطوير SUA‏ الاداري 
ورفع مستوى كفاءته . اذ ان الجهاز الاداري الكفؤ يساعد في ترشيد الانفاق 
(يعمل على استغلال الموارد المتاحة استغلالاً امثل ) . ويشمل الجانب الاداري ما 
ane‏ 


(1) محمد عصفور ١»‏ التنمية الادارية ؛ » مجلة الادارة العامة ( الرياض ) معهد الادارة العامة) 
العدد 41 . رجب 1404 . ص 141-140 
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الفصل Salad!‏ عشر — 

1. تطوير وتنمية العاملين في الأجهزة الحكومية . 

2. تطوير SLA!‏ التنظيمية للاجهزة الحكومية . 

3. تطوير إجراءات . وتماذج » وأجهزة العمل . 

4 وضع أدلة إدارية ( تنظيمية واجرائية ) للاجهزة الحكومية . 

WHI 3‏ القانونى : ويشمل ادخال تعديلات على Gul gill‏ والأنظمة والتعليمات › 
وتطويرها لتلائم ظروف البلاد » ولتساهم في ترشيد الإنفاق » ويتضمن الجانب 
القانوني ما يلي :"1 

1 تطوير انظمة وتعليمات الموازنة العامة والحسابات الحكومية . 

2 تطوير انظمة وتعليمات الشراء والتخزين الحكومي . 

3. تطور أنظمة وتعليمات الرقابة المالية وأساليبها . 

4. تطوير انظمة شئون الموظفين . بشكل خاص ٠.‏ والشئون الادارية بوجه ple‏ 

EI .4‏ الإعلامي : يتضمن استخدام وسائل الاعلام المختلفة للتنبيه الى مواطن 
التبذير والإسراف في النفقات وما ينطوي عليه التبذير من خسائر واضرار 
بالاقتصاد gh sll‏ » وحث الموظفين بشكل خاص ١‏ والمواطنين بشكل عام ) على 


ترشيد الإنفاق . 





ج. الآثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الإنفاق الحكومي 

تؤثر سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد . لأنها تعتمد . بشكل أساسى . على النفقات العامة › 
والنفقات العامة تعتبر من أهم ادوات السياسة المالية الى تستخدمها الحكومة 
للتأثير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد » وذلك نظراً لا تحدثه من 
آثار اقتصادية في حجم الانتاج الوطني » وني طريقة توزيعه . وني الاستهلاك 


)1( محمد الطويل » تحديات التدمية الادارية ( في الدول الاعضاء مجلس التعاون الخليجي) 
(الرياض u‏ معهد الادارة العامة » 5ه ( ص 00-8 
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سل ترشيد الانفاق الحكومي 





والادخار والاستثماء () ومن الواضح . ان مفهوم ترشيد الانفاق يتضمن 
احكام الرقابة على النفقات dey‏ التبذير والنفقات غير الضرورية » وبالتالي 
تخفيض للنفقات بشكل عام . 

وتعتمد الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن اتباع سياسة ترشيد الانفاق . 
على الاوضاع الاقتصادية في البلاد . فاذا كانت الحالة السائدة هي حالة ازدهار 
اقتصادي ( حيث تزيد الايرادات العامة ) . فان تخفيض النفقات العامة LI)‏ عن 
ترشيد الانفاق ) من شأنه ان يخفف من حدة الازدهار » ومن ارتفاع الاسعار » ومن 
أعراض التضخم ( بشكل عام ) . كما انه يؤدي الى حصول فائض مالي في الموازنة 
العامة » يحول الى الاحتياطي العام Uy‏ لتتم الاستفادة منه ( في المستقبل ) عند 
حلول سنوات الكساد الاقتصادي والازمات ( عندما تقل الايرادات العامة ) ولذا 
يمكن القول ان الاثار الجانبية المترتبة » عن اتباع سياسة ترشيد الانفاق في حالة 
الازدهار الاقتصادي ٠‏ اثارا ايجابية ( بشكل عام ) . 

أما بخصوص حالة الكساد الاقتصادي ( حيث تقل الايرادات العامة ) فان 
سياسة ترشيد الانفاق العام » قد تكون لها اثار سلبية » على الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد . اما الاثار الايجابية فتتمثل في احكام الرقابة على النفقات . 
Gy‏ القضاء على التبذير والحافظة على الاموال العامة » وفي اعادة توزيع الايرادات 
العامة بشكل أفضل » على وجوه الانفاق WI‏ ( التى لها اولوية على غيرها ) » وني 
تحقيق استفادة اكبر من الامكانيات المالية المتوفرة للدولة . 

وفيما gly‏ بالاثار السلبية التي قد تنشأ عن سياسية ترشيد الانفاق الحكومي 
(في حالة الكساد الاقتصادي ) » فقد تؤدي سياسة ترشيد الانفاق الحكومي ( السياسة 
الصارمة - سياسة التقشف ) الى تخفيض في اعداد الموظفين . مما يؤثر بشكل سلي 
على العمالة في البلاد » فتزيد اعداد العاطلين عن العمل . كما قد تؤدي الى تخفيض 
الاعانات على المواد الاساسية » ما يؤثر سلبيا على مستوى معيشة الطبقات الفقيرة في 


C1)‏ تم بحث موضوع الاثار الاقتصادية للنفقات العامة بالتفصيل ضمن الفصل الشامن - النفقات 
العامة . لذا لا نرى ضرروة لاعادة مناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل في هذا الفصل . 
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الفصل الحادي عت SER!‏ 


امجتمع . وقد تؤدي الى تخفيض نفقات المشاريع SLY!‏ مما يؤثر على زيادة الدخل 
الوطني « وعلى النمو الاقتصادي في البلاد ( بشكل عام ) . 

ولذا » فترشيد الإنفاق » وما يتبعه من تخفيض في النفقات العامة » يقعاولاً 
على القطاعات gil‏ يلاحظ وجود تبذير فيها وتحتاج الى تخفيض في نفقاتها ''' تعتبر 
كما يصيب القطاعات التى ليست لنفقاتها أولوية كبيرة ولا ضرورة ملحة (وانما تعتبر 
نفقاتها كمالية ) » أما القطاعات الأخرى الأساسية فان التخفيض في نفقاتها قد يؤدي 
الى نتائج سلبية تنعكس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . 


(1 ) يجب ان لا يمس ترشيد النفقات ( وتخفيضها ) الخدمات الاساسية للمواطن كالتعليم والعلاج 
والسكن 
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. تكلم عن أشكال ووجوه التبذير في الانفاق الحكومي في الدول النامي؟ 
. ما القصود بترشيد الانفاق الحكومي » ومتى تظهر الحاجة اليه ( بشكل ماس ؟ 
. أذكر الاجراءات والوسائل القصيرة الاجل التى قد تلجأ اليها الحكومات عند 
حصول انخفاض طارئ في ايراداتها العامة ؟ ٠‏ 

. وضح الاجراءات والوسائل الطويلة الاجل التي قد تتبناها الحكومة لاغراض 
ترشيد الانفاق ( عندما تعتمد برنامجاً لترشيد GUY‏ ) ؟ 

. بين الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن اعتماد سياسة ترشيد الانفاق 
الحكومي J‏ حالتي الازدهار والكساد الاقتصادي ؟ 


الفصل الثاني عشر 











الأمور الواجب مراعاتها عند تقدير أرقام الموازنة العامة 





ا طرق تقدير مكونات الموازتة الحامه 


| تقدير الإيرادات العامة 





| تقدير التفقات العامة 
مححتويات مشروع مواؤفةه Antes‏ ما 
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الفصل الثاني عشر 
كيفية إعداد الموازنة العامة - مدخل 


يف 





تتكون الموازنة العامة من قسمين رئيسين هما ؛ الإيرادات العامة والنفقات 
doll‏ أما عملية اعداد الموازنة العامة» HES‏ بشكل اساسي» من اعداد تقديرات 
الإيرادات العامة للدولة» واعداد تقديرات النفقات العامة لها للسنة المالية المقبلة. 
وتختلف دول العالم» في طرق اعداد تقديرات ايراداتها ونفقاتهاء يضاف الى ذلك ان 
كثيرا من الطرق المتبعة في اعداد التقديرات» هي في غالب الاحيان» طرق متعارف 
عليهاء لدى الممارسين» وغير مكتوبة. 
وسنقدم في هذا الفصل» وصفاً لكيفية إعداد الموازنة العامة؛ مركزين على 
الجانب التطبيقي» ولأغراض التوضيح فسئقدم امثلة عملية» من واقع الموازنة العامة في 
المملكة العربية السعودية. ولذاء فسئناقش الموضوعات التالية : 
أ. الأمور الواجب مراعاتها عند تقدير أرقام الموازنة العامة. 
ب. طرق تقدير مكونات الموازنة العامة 
1. تقدير الإيرادات العامة. 
2. تقدير النفقات العامة. 
ج. محتويات مشروع موازنة منظمة ما 
د. أسئلة وتمارين عملية. 
وفيما يلي توضيح مضمون هذه الموضوعات. 
أ. الأمورالواجب مراعاتها عند تقدير أرقام الموازنة العامة 
تتضمن عملية تحضر الموازنة العامةء اعداد تقديرات للنفقات العامة المتوقع 
صرفهاء للايرادات العامة» المتوقع تحصيلهاء في السنة المالية القادمة. وحيث ان أرقام 
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الموازنة» هي ارقام تقديرية» لذا كان من الضروري» مراعاة الدقة عند التقدير» حتى 
تكون تقديرات الإيرادات» دقيقة» وقريبة من الواقع.» ولكي تتحقق الدقة» والواقعية: 
في التقديرات» فقد رؤي» وجوب مراعاة الامور PW‏ 
wang]‏ الابتعاد عن التفاؤل : 

يجب ان لا تكون هناك مغالاة في تقدير الإيرادات. لان من شأن ذلك أن يجعل 
موازنة الدولة» موازنة صورية. لا تمثل الواقع. فالمغالاة. أو زيادة التفاؤل: في تقدير 
الإيرادات» من شأنها ان تؤدي الى ظهور عجز في الموازنة العامة في نهاية السنة ASU‏ 
وبالتالي ارباك لخزينة Us Al‏ وذلك بسبب تقصير الإيرادات العامة عن تحقيق الارقام 
المقدرة ها في الموازنة العامة. 

كما ان تقدير النفقات بأكثر من الواقع. والبالغة في التقديرات» من شأنها أن 
تؤدي الى ظهور فائض ف الموازنة العامة؛ في نهاية السنة ASU)‏ وذلك لان المشاريع. 
سيتم تنفيذهاء واللوازم سيتم شراؤهاء le‏ ماليةء أقل مما هو معتمد لما في الموازنة. 
وهذا من ale‏ أن يجمد الاموال ويؤدي الى حرمان بعض الوزارات» من تنفيذ بعض 
المشاريع؛ بسبب حجز الأموال. لتنفيذ المشاريع. وشراء اللوازم» التي قدرت نفقاتها 
بشكل مبالغ فيها. 

كما أن تقدير النفقات بأقل من الواقع» من شأنه أن يؤدي الى ظهور عجز في الموازنة 
العامة في نهاية السنة المالية» وذلك لان النفقات المعتمدة في الموازنة (لشاريع الوزارات 
مثلا) لا تكفي لمواجهة احتياجاتها الحقيقيةء وهذا نما يؤدي الى زيادة أرقام النفقات. 
ويتسبب. بالتالي» في ظهور عجز في الموازنة العامة للدولة Gy)‏ حالة عدم تنفيذ المشاريع؛ أو 
تأجيلها لعدم كفاية الاعتمادات المرصودة لما في الموازنة» فان هذه الحالة قد تؤدي الى ظهور 
فائض في الموازنة» بسبب عدم انفاق المبالغ المرصودة لما في الموازنة العامة. 
2. وجوب الابتعاد عن التشاؤم : 

إن التشاؤم في تقدير الإيرادات ( وتقديرها بأقل نما هو متوقع أن يتحصل منها) 
من شأنه أن يؤدي الى ظهور فائض في الموازنة العامة في نهاية السنة المالية» والى تجميع 


)1( محمد حلمي vol ys‏ مالية الدولة. ) القاهرة. مطبعة المحكومة, 1964( ص ]34 
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سسس كيفية إعداد الموازنة العامة- مدخل عملى 





الأموال في خزيئة الدولة» وتجميدها دون الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع تنهض 
باقتصاد البلاد. 
3. وجوب اقتراب وقت التقدير من بداية التنفين: YP‏ 

يجب أن تكون الفترة الواقعة بين تقدير الإيرادات والنفقات» وبداية السنة 
المالية» قصيرة جداً. لان من OLE‏ وجود فترة طويلة» ( مدة زمنية طويلة ) ان تجعل 
التقديرات مبنية على اعتبارات» وظروف» من الحتمل أن تكون قد تغيرت» خلال 
تلك المدة» وبهذاء فان التفديرات» تصبح غير دقيقة» وغير واقعية. مثال ذلك» انه لو 
درس مشروع cle‏ وقدرت تكاليفه بمبلغ )75( مليون ریال» قبل حمس سنوات» فان من 
الخطأء رصد تكاليف المشروع. في موازنة السنة المالية القادمة. كما قدرت قبل حمس 
سنوات. لان الاسعار» عموماء تكون حتما قد تغيرت. وينطبق على الإيرادات ما ذكر 
سابقاً بشأن تقديرات النفقات» اذ يصعب تقدير الإيرادات» لعدة سنوات مقبلة, 
بدرجة كبيرة من الدقة» وذلك بسبب التغيرات التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية 
في البلاد» في المستقبل» وصعوبة التنبؤ بها. 
4. وجوب الاعتماد على أرقام الحساب الختامي عند التقدير : 

ان أرقام الحساب الختامي تمثل النفقات الفعلية» والإيرادات الفعلية للدولة 
للسنة المالية المنتهية» فاذا اعتمد عليها عند تقدير نفقات وايرادات الدولة للسنة المالية 
المقبلة» فان التقديرات» تكون على جانب كبير من الدقة. ومن الواضح انه كلمل 
فربت السنة الى يعتمد على ارقامها عند التقدير» كلما كانت التقديرات على جاب 
كبير من الدقة والواقعية. 
ب. طرق تقدير مكوّنات الموازنة العامة ( الإيرادات والنفقات ) 

تتبع عدة طرق في اعداد تقديرات الموازنة العامة» ولا سيما في اعداد تقديرات 
الإيرادات العامة» واعداد تقديرات النفقات العامة» وسنبين في ما يلي كيفية اعداد 
التقديرات هما. 





)1( محمد عصفورء دليل اعداد الميزائية العامةء ( الرياض معهد الادارة العامة» 1393ه ) ص 6 
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مس سوسس مس مسمس ee re ene‏ كبقبة إعداد الموازتة العامة- مدخل عملى 


اجراء بعض التغيرات عليها. وبوجخ عام» فان حصيلة الإيرادات الثابتة» تعتبر قليلة. 
اذا قورنت مع حصيلة الإيرادات الاخرى ( غير الثابتة ) ولا تشكل في مجموعها سوى 
نسبة مئوية صغيرة من مجموع الإيرادات العامة للدولة. "!أ 

2. الإيرادات غير الثابته ( المتغيرة ): 

هي الإيرادات التى تتغير من عام الى آخر ويصعب تقديرها تقديرأ lags‏ الا انه 
بمكن gel‏ بما سيكون عليه في المستقبل بصورة تقريبية. ويشكل هذا النوع من 
الإيرادات» القسم الأكبر من ايرادات الدولة» ويتألف من الضرائب» والرسوم. 
كضريبة الدخل» والضريبة الجمركية» وضريبة الانتاج الزراعي» ورسوم البرق والبريد 
WL‏ والتلكس» ورسوم رخص قيادة السيارات» ورسوم رخص العمل 
والجوازات» ونحو ذلك. وتتآثر حصيلة الإيرادات غير الثابتة بحالة البلاد الاقتصادية. 
وبالاحوال السياسية والاجتماعية» وبالاحوال الاقتصادية في الدول الاخرى التق 
تتعامل معها الدولة. ويتم تقديرها ( الإيرادات غير الثابتة ) عن طريق مقارنة 
مستوياتها في السنوات المالية السابقة» والاخذ بعين الاعتبارء التغيرات المتوقع حصوها 
في اقتصاد البلاد» وتأثيرها على انواع الإيرادات غير الثابتة. 

ب. طرق تقدير الإيرادات العامة 

تعتدر عملية تقدير الإيرادات العامة من الاعمال الامة بالنسبة لاعداد موازنة 
الدولة» ولكي تأتي نتائج التقديرات قريبة جداً من الواقع» فان العديد من دول العالم: 
أخذت Bb ad‏ علمية Gove‏ لتقدير ايراداتها. ومن أهم هذه الطرق ما يلي: "2 

1. طريقة التقدير الوسطي 

2 طريقة السنة قبل الاخيرة. 

3 طريقة الزيادات. 

4. طريقة التقدير المباشر. 





(2) السيد عبد المولى» LIU‏ العامة ( القاهرةء دار الفكر العربي» 1977 )» ص 471-470 
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الفصل الثاني عشر - 

( ويبين الشكل رقم (1-12) طرق تقدير الإيرادات العامة ) 

وسنوضح بايجاز طرق تقدير الإيرادات العامة. 

1. طريقة التقدير الوسطي : 

تتطلب هذه الطريقة الاعتماد على متوسط أرقام ol yw‏ سابقة ثم قطع 
حسابهاء وذلك عند تقدير الإيرادات للسنة المالية المقبلة. ويتراوح عدد السنوات» 
التي يؤخذ متوسطهاء بين سنتين ومس سنوات. ويؤخذ على هذه (Aa, ll‏ ميلها 
الشديد الى التشاؤم» وعدم تمثيل أرقام الإيرادات المقدرة بواستطهاء للسنة المالية 
المقبلةء للواقع» فهسي تعطي غالبا gil‏ أقل من الطرق الاخرى لتقديرات 
الإيرادات العامة. 

مثال : اذا اردنا ان نقدر ايرادات الجمارك للسنة المالية 1409/ 1410 هب فاننا 
عتمد على متوسط السنتين وهما 1408/1407 و 1406/ 1407 cond‏ باعتبارهما 


السنتين الاخيرتين» اللتين يكون حسابهما الختامي ة تم | عداده ( أما بالنسية 
للسنة المالية Je]‏ بة 1408/ oa l409‏ فان gil‏ پا “ptt‏ ا غير مكة کتمل» y,‏ 
يزال في مرحلة الأعداد OY‏ هذه السنة المالية ad ; ١‏ يعد )» واذا اردنا ان تأخذ 
متوسط ثلاث سنواته فائنا تأخل سنة ساق رهسي 5 / L406‏ ھے» و سیف 
ارقامها الى السنتين الأخرتين» ؛ ونستشرج المتوسط الحسابي Ab‏ 
الطريقة بالارقام. فاذا فرضنا أن لای ادات | الفعلية on‏ رك كانت ( 5000( 
مليون ريال في السنة المالية 1407/ 61408 و (5000) مليون ريال في السنة 
المالية السابقة 1406/ 7ه فان متوسط الستتين get‏ )5000+6000(/ 2= 
0٥0‏ 5500=2( مليون ريال» ولذلك فان الرقم (5500) مليون ريال سيعتبر 
تقديراً لايرادات الجمارك للسنة المالية 1409/ 91410 


4 
لدو 9 ی كه 
امو ا 
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شكل eb)‏ )1-12( طرق تقدير الإيرادات العامة 


moroccan‏ سم مر PTE a a‏ اد 


2. طريقة السنة المالية الأخيرة : 

تسمى احيانا « بأسلوب التقدير القياسي» " وبمقتضى هذه الطريقة» فان 
الإيرادات العامة تقدر للسنة المالية المقبلة على أساس ارقام الإيرادات الفعلية التي 
تحققت في oT‏ سنة تم اعداد حساب ختامي هاء ( أو أقرب سنة على السنة المالية التي 
يراد تقدير الإيرادات old‏ وحيث أن السنة المالية التي يتم اعداد الموازنة فيها ( للسنة 
المالية المقبلة )» لا يتوفر لما حساب ختامي ( لعدم استكمال تنفيذ الموازنة فيها )» لذا 
فانه تؤخذ أرقام الإيرادات للسنة المالية السابقة لها ( السنة قبل 00 )» وتعدل: 
احياناء أرقام ايرادات السنة المالية قبل الاخيرة» عند التقدير للسنة TM‏ ا أقبذة» اذا 
كانت هناك اعتبارات dele‏ توجب ذلك ( كتغير معدل ضريبة Lindy pte‏ بالزيادة أو 
النقصان» أو فرض ضريبة» أو الغاء ضريبة موجودة ). ولا تتطلب هذه الطريةة 
lo pee‏ فكريا Las‏ من قبل الموظفين المختصين بتقدير الإيرادات» فهي تقيدهم بتطبيق 
قاعدة معينة وهي أخل نتائج السنة الاخيرة» واعتبارها تقديرات لايرادات السنة المالية 
AL all‏ مع ادخال بعض التعديلات اذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك. ويؤخد على 
هذه الطريقة ميلها الى التشاؤم» وعدم تمثيل التقديرات الناتجة عنها للواقع» فهي ges‏ 
أقل مما يمكن تحصيله من الإيرادات في السنة المالية القادمة» اذ من المعروف» ان 





eo ET TRE‏ ا 
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الفصل الثاني عشر — 
lol yl‏ كل سنة لاحقة» تكون» في احوال الازدهار الاقتصادي» اكثر من ايرادات 
السنة السابقة» ( أما اذا كانت هناك ظروف استثنائية» كحالة كساد أو ضائقة اقتصادية 
في البلاد» فمن المحتمل أن تنخفض ايرادات السنة اللاحقة عن السنة السابقة ). 

مثال: اذا اردنا تقدير ايرادات الحمارك للسنة LSU‏ 1409/ 81410 حسب هذه 
الطريقةء فاننا Jeb‏ الارقام الفعلية للجمارك للسنة المالية 1407/ 21408 ولنفرض أنها 
كانت ( 6000) مليون Sly‏ ونعتبر هذا الرقم» وهو ( 6000) مليون Skyy‏ تقديرا لايرادات 
الجمارك للسنة المالية 1409/ 91410 ولا نعدل هذا الرقم» الا اذا كانت هناك تغيرات» قد 
حصلت على التعرفة الجمركية ( بالزيادة أو النتقصان ) توجب التعديل. 

3. طريقة الزيادات : 

تقتضي هذه الطريقة وجوب الاعتماد على ارقام السنة قبل الاخيرة مع زيادتها 
بنسبة زيادة مئوية معينة (1). وذلك مراعاة للزيادة المتوفعة في الإيرادات في الاحوال العادية 
التي تخلو من الازمات. وتعتبر هذه الطريقة أفضل من الطريقتين السابقتين ( طريقة التقدير 
الوسطي» وطريقة السنة قبل الاخيرة ) فهي تعطي ارقاما اقرب منها الى الواقع» واقل 
تشاؤماء الا انه لا يمكن الاعتماد على هذه الطريقة الا في سنوات الازدهارء والرواج 
الاقتصادي» حيث يكون من المؤكد حصول زيادة في الإيرادات العامة في تلك السنوات. 
أما في سنوات الكسادء والازمات الاقتصادية فلا يمكن الاعتماد على هذه (Lib all‏ لان 
الإيرادات العامة ستقل» وسيضطر الموظفون الى تخفيض ارقام ايرادات السنة قبل الاخيرة 
بنسبة تعادل الا نخفاض المتوقع في الدخل الوطني خلال السنة المقبلة. وتكون نتيجة التقدير 
هي الحصول على ارقام اقل من ارقام ايرادات السنة قبل الاخيرة ولذا يطبق على هذه 
الطريقة احيانا مسمى طريقة الزيادة» أو التقص النسبى. 

مثال: اذا اردنا تقدير ايرادات الجمارك. حسب هذه الطريقة. للسنة المالية 
9 هه Jeb WE‏ الارقام الفعلية للسنة المالية 1407/ 91408 ونضيف 
عليها نسبة الزيادة المتوقعة» ولنفرض أنها تقدر للجمارك بنسبة (10/): فاذا كانت 


(1) قشل نسبة الزيادة المثوية الزيادة المطردة في الدخل الوطني انظر : 
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الارقام الفعلية» للسنة قبل الاخيرة» هي ( 6000( مليون ريال» فان الزيادة المتوقعة 
عليها تسب كما يلي : /10x6000‏ 100= 600 مليون ريال الزيادة المتوقعة في 
ايرادات الجمارك للسنة المالية المقبلة ونضيف الزيادة المتوقعة» على أرقام السنة المالية 
قبل الاخيرة كما يلي : 

0 - 6600 مليون ريال» الإيرادات المتوقعة للجمارك للسنة المالية 
9 1410ه. 

وما يجدر ذكره؛ انه يطلق على الطرق الثلاثة المذكورة سابقاً وهي (طريقة 
التقدير الوسطي, وطريقة السنة قبل الاخيرة» وطريقة الزيادات» أسلوب التقدير 
ا وذلك UY‏ لا تترك للموظفين المختصين بتقدير الإيرادات؛ الحرية الكاملة عند 
وضع تقديراتهم للايرادات ( كما هو الحال في طريقة Li,‏ التقدير المباشر )» ولكنها 
تقيدهم بقواعد معينة يتوجب اتباعها. وال هدف من US‏ هو تجنب التفاؤل الكبير عند 
تقدير الإيرادات» حتى لا تؤدي المغالاة في تقدير الإيرادات؛ الى التوسع في الاتفاق» 
والى ظهور عجز في الموازنة العامة» ( فيما بعد )» عندما تة تقصر الإيرادات الفعلية 
المتحصلة؛ عن الارقام المقدرة لها في الموازنة العامة. 


4. طريقة التقدير المباشر Ps‏ 
تقطن ode‏ الطريقة مقذار | Lae S‏ مب Yl goth A‏ يرادا ت peg ee‏ 
تقديراتهم» شريطة أن تكون مبنية على أسس علمية» وأن يتحمل الموظفون المسكولية 


)1( تو جل طرق أخرى حديثة متطورة تطبق وسائل التحليل الاحصائي للتنبؤ يمكن استخدامها في 
عمليات تقدير الإيرادات والنفقات العامة للدولة, تذكر منهاء “قن SUE fens‏ ما يلي : 


أ- طريقة خريطة الانتشار Settergraph Method‏ 

ب- طريقة النقطتين الاعلى والادنى High Low Points Method‏ 
ae‏ طريقة المتوسطات Method of Averages‏ 
د- نموذج الانحدار الخطي السيط Simple Linear Regression Model‏ 
ه- نماذج الانحدار الخطي المتعدد Mutiple Linear Regression Model‏ 
و- gk‏ الانخدار غير الخطي ( اللوغاريتمي ) Non —Linear Regression Model‏ 


ale (‏ الادارة العامة العدد 47 حرم 1406 ص 181-153 
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النائجة عن التقديرات» ويفترض في الموظفين المخولين بتقدير الإيرادات؛ أن يكونوا من 
ذوي الخبرة» والاطلاع» على أحوال البلاد الاقتصادية. أما العناصر التي يمكن 
الاسترشاد بها للحصول على تقديرات واقعية فهي» الإيرادات الفعلية للسنة أو 
السنوات المالية الاخيرة. والتغيرات المتوقع حصوها في النشاط الاقتصادي؛ 
والدخل gh ll‏ وعلى القوانين والانظمة المالية في البلادء ‏ ومعدلات الزيادة 
أو الا نخفاص بالنسبة لانواع الإيرادات. كما يؤخذ» بعين الاعتبار. سير عمليات 
تحصيل الإيرادات في السنة المالية الحالية ( التي تليها السنة المالية التي ستقدر لما 
الإيرادات )» بينما تتجاهل طرق تقدير الإيرادات الثلاث السابق ذكرهاء السنة 
المالية WEI‏ وسير تحصيل الإيرادات فيها. وتمتاز هذه الطريقة بان تقديرات 
الإيرادات UI‏ عنهاء تكون قريبة جد من الواقع ( بدرجة أقرب من طرق 
التقدير الثلاث المذكورة سابقا )» وتوفر حرية ومرونة اكثر لمقدري الإيرادات» اذ 
تسمح هم باعداد تقديراتهم للايرادات» بالزيادة أو النقصان (عن السنوات المالية 
السابقة ). وذلك استنادا الى خبراتهم. وتوقعاتهم لأحوال البلاد الاقتصادية في 
السنة المالية المقبلة. 
مثال : لتوضيح فكرة طريقة التقدير المباشر للإيرادات» فإننا سنأخذ المثال التالي 
لتقدير إيرادات الحمارك للسنة المالية 1409/ 01410 
© نفرض ان ايرادات الحمارك الفعلية للسنة المالية 1407/ 1408ه بلغت )6000( 
مليون ريال. 
9 نفرض أن ايرادات الجمارك المحصلة خلال الستة شهور الاولى من السنة المالية 
8 1409 ه بلغت (3500) مليون ريال. 
ه أن معدل الزيادة ( النمو ) السنوية لايرادات الجمارك هو (10/). 
9 ان التوقعات بالنسبة لاقتصاد البلاد جيدة للسنة المالية المقبلة؛ وان الاقتصاد 
ينمو نموأ طبيعاً bole‏ وليست هناك بوادر أزمات اقتصادية. 


(1) شريف رمسيس تكلاء مرجع Gols‏ ص 471 . 
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Lec ا هك 6 4 إعداد الموازنه العامة- مد شل‎ tmnt ee a ER 


بناء على المعطيات المذكورة أعلاه فانناء ولأجل اعداد تقدير لايرادات 


EY ait slack Vol شوم‎ WE 1410/1409 QW Ee slab 
lal oY a sole! ole! ثم نقدر للسنة المالية المقبلة وبتم‎ ASL] للسنة المالية‎ 
الجمارك للسنة المالية الحالية 1408/ 01409 ومن ثم تقدير الإيرادات للسنة المالية‎ 

المقبلة» حسب طريقتين هما : 


ا الأرل رف ل اعد ناذه و nut com‏ ا 


1408/ 1409ه اعتمادا على أرقام فعلية» ثم تقدير الإيرادات للجمارك للسنة المالية 
9ه على النحو الاتي : 


المالية الحالية ( 1409-1408ه ). لنفرض أنها بلغت )3500( مليون ريال. 

ثم لال الارقام الفعلية اوت الحمارك المتحصلة للستة el‏ الاخبرة 
(النصف الثانى ) من السنة المالية السابقة ( 1407/ 91408(« ولنفرض انها 
تقدير لايرادات السنة المالية ( 1409-1408ه ) كما يلى : 

300+3500= 6500مليون ريال» اعادة تقدير لايرادات الجمارك للسنة المالية 
8 1409ه. 

نقدر للسنة المالية القادمة (1409/ 1410ه ). وذلك بأخذ رقم اعادة التقدير 
واا الحمارك لله المالية 8 1409ه ونضيف عليها معدل الزيادة 
rey eer)‏ وهو (10/)» وحساب ذلك كما يلي : 

/10x6500‏ 100= 650 مليون ريال» الزيادة المتوقعة لايرادات الحمارك للسنة 


@ 


المالية المقبلة 1409/ 1410© 


6500+ 650= 7150 مليون ريال تقديرات lol yl‏ الجمارك للسنة المالية المقبلة 


9 1410ه. 
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الطريقة الثانية : وتتلخص في اعداد تقدير للسنة المالية الحالية 1408/ 1409ه › 
9ه على النحو التالى : 
ه deb‏ الارقام الفعلية لايرادات الحمارك المتحصلة للستة شهور الاولى من السنة 
المالية الحالية (1408/ 21409( ولنفرض انها بلغت )3500( مليون Sky‏ 
ه نقدر ايرادات الجمارك للستة شهور الاخيرة ( النصف الثاني ) من السنة ASU‏ 
)1408/ 1409ه). ونفرض أن ايرادات الجمارك للستة شهور الاخيرة تساوي 
(0 من ايرادات الست شهور الاولى من السنة المالية ( النصف الاول من 
السنة المالية ) ثم نقدر ايرادات الحمارك للستة شهور الاخيرة للجمارك كما 
/90x3500 ©‏ 150-100 3مليون ريال تقدير ايرادات الحمارك للنصف الثانى من 
السنة الحالية (1408/ 1409ه ). 
ه نحضر اعادة تقدير لايرادات الحمارك للسنة المالية الحالية (1409-1408ه) 
على النو الاتى : 
ايرادات النصف الاول من السنة المالية )1408/ 1409( وهي ارقام فعلية + 
تقدير ايرادات الجمارك للنصف الثاني من السنة المالية الحالية (1408/ 1409ه) وهى 
أرقام تقديرية, وبناء على ذلك» فان أعادة تقدير ايرادات الحمارك للسنة المالية الحالية 
(1408/ 1409ه) = 3500+ 3150- 6650 مليون ريال. 
ه نقدر للسنة المالية القادمة (1410/1409). وذلك يأخذ رقم اعادة التقدير 
لايرادات الحمارك للسنة المالية الحالية ) 1408/ 21409( ثم نضيف عليها 
معدل الزيادة السنوية وهو (10./)» ومحسب ذلك كما يلى : 
/10x6650‏ 100= 665 مليون ريال الزيادة المتوقعة 2 ايرادات الحمارك للسنة 
المالية المقبلة 1409/ £1408 
0 7315مليون ريال تقدير ايرادات الجمارك للسنة المالية المقبلة 
9 1410ه. 
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E E eS دبببب-2‎ 2 

( تقدر الإيرادات في النصف الثاني من السنة المالية Ghat‏ على اساس شهري» 
ets‏ تقديرات الشهور الستة الاخيرة وبذلك نحصل على تقديرات النصف الثاني 
من السنة المالية الحالية» ( كان نقدر ايرادات الجمارك لشهر» محرم» وصفرء وربيع 
الاول» وربيع الثاني» وجمادى الاولى» وجمادى الثانيةء '!' ثم نجمع تقديرات ايرادات 
الجمارك لهذه الشهور الستةء فنحصل على تقدير لايرادات للجمارك للنصف الثاني 
من السنة المالية الحاليةء ونضيف اليها الإيرادات الفعلية المتحصلة في النصف الاول 
من السنة المالية الحالية» وبذلك نحصل على اعادة تقدير لايرادات الحمارك للسنة 
اة ا 

واذا قارنا بين النتائج التق حصلنا عليها من اتباع الطريقتين السابقتين فاننا نجد 
اننا حصلنا على رقم )6650( مليون ريال و (7315) مليون ريال» ومن المعروف ان 
الرقم الاول» قد حصلنا علية نتيجة اعتمادنا على أرقام الإيرادات الفعلية المحصلة في 
النصف الاول من السنة المالية ا حالية» واضفنا اليها أرقام الإيرادات الفعلية للنصف 
الثاني من السنة المالية السابقة» والناتج منهاء هو أقل بقليل ما هو متوقع تحصيله في 
خلال العام SUI‏ الحالي» وتتبع هذه الطريقة للحد من التفاؤل عند تقدير الإيرادات. 
أما بالنسبة للرقم )7315( مليون Sky‏ فهو رقم متفائل نوعا ماء الا أن من المتوقع 
تحصيله. لاننا اعتمدنا في التقدير للنصف الثاني من السنة المالية AME!‏ على خبرتناء 
بخصوص نسبة ايرادات النصف الثاني من السنة المالية» الى النصف الاول من السنة 
المالية» وهي تقدر ب (90/) 

€ مقارنة بين طرق تقدير الإيرادات : 

اذا قارنا بين النتائج التى حصلنا عليهاء لتقدير ايرادات الجمارك؛ للسنة المالية 
9 1410هه نتيجة اعتمادنا على طرق تقدير الإيرادات الاربعة» المذكورة سابقاء 
فاننا نجد ان نتائج التقديرات هي كما يلي : 


() ينطبق هذا القول على اليزانية اذا كانت تبدأ من رجب وتلتهي في جمادى الاخرة 


-391 - 





الفصل الثاني عشر - 





طريقة التقدير تقدير ايرادات المارك 
٠‏ 1. طريقة التقدير الوسطي - 5500 مليون ريال 
2 طريقة السنة قبل الاخيرة - 6000 مليون ريال 
3. طريقة الزيادات - 6600 مليون ريال 
4. طريقة التقدير المباشر = 7150 مليون ريال 


5 مليون ريال 

وبدراسة النتائج المذكورة أعلاه. نجد أن الطرق الثلاث الاولى أعطت أرقاما 
متحفظة» Bly‏ من الواقع. فطريقة التقدير الوسطي أعطت أقل الارقام» وهو )5500( 
مليون hy‏ وطريقة السنة قبل الاخيرة أعطت ( مليون hy‏ وهذا ST‏ بقليل 
من تقديرات طريقة التقدير الوسطي» أما طريقة الزيادات فقد اعطت )6600( مليون 
hy‏ وهذا التقدير: اعلى من نتائج الطريقتين السابقتين» الا انه poy‏ متحفظاء واقل 
ليلا من الواقع اما طريقة التقدير المباشر فقد اعطتنا تقديرات اكير من الطرق الثلاث 
السابقة: فهى اعطتنا )7150( مليون Why‏ عند الاعتماد في اعداد اعادة التقدير للسنة 
المالية الحالية 1408/ 2 هه على ارقام فعلية ( وهي النصف الاول من السنة المالية 
الحالية 8 1409ه ( فعلي ) مضافا اليها الإيرادات الفعلية المحصلة لاصف 
الثاني من السنة المالية السابقة (1407/ 8ه ) أما عند تقدير ايرادات النصف الثاني من 
seu‏ المالية الحالية؛ على ضوء الإيرادات المتحصلة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 
( 1408/ 21409( وعلى ضوء خبرة مقدر الإيرادات بالنسبة لسير عمليات rad‏ 
الإيرادات خلال السنة ASU‏ فقد حصلنا على أعلى الارقام وهو (7315) مليون ريال» 
وهذا الرقم فيه تفاؤل. لكنه قريب من الواقع: ومن المتوقع تحصيله. 

د. الطرق المتبعة لتقدير الإيرادات في المملكة : 

يستعان بعدة طرق لتقدير الإيرادات في المملكة العربية السعودية الا ان اكثرها 

استخداماً طريقة التقدير الباشر ويعتمد اختيار طريقة التقدير على نوع الايراد الذي 
سيقدر. وتقسم الويرادات في المملكة الى قسمين هما ؛ ايرادات الزيت. والإبرادات 
الاخرى» وفيما يلي توضيح لکوناتهما ن ولطرق التقدير المستخدمة لكل منهما. 
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: إيرادات الزيت‎ ad 


وتتمثل في الإيرادات المتحصلة من انتاج الزيت والضرائب المفروضة على 
الشركات التي تقوم بإنتاجه. ويتبع في تقدير إيرادات الزيت طريقة التقدير المباشرء 
فيؤخذ بعين الاعتبار معدل الانتاج اليومي. المتوقع انتاجه من الزيت 3 السنة ALAM‏ 
ويضرب في dle‏ ايراد المملكة من برميل البترول المنتج» وتراعى التغيرات gl‏ يحتمل 
ان تطرأ على الإنتاج وأسعار الزيت وبشكل عام» تحسب ايرادات الزيت في المملكة 
على النحو oul‏ : 

إيرادات الزيت = معدل CLAY‏ اليومي ( بملايين البراميل ) × صافي ايراد 
المملكة من برميل الزيت x“?‏ عدد أيام ال 

2 الإيرادات الأخرى : 

وتتمثل في الإيرادات امحليةء Shy‏ معظمها من الضرائب» والرسوم والزكاة. 
وبخصوص تقدير هذه الإيرادات» فقد نصت التعليمات المالية للميزانية والحسابات 
على ان ١‏ يراعى عند تقدير الإيرادات» متوسط الحصل من هذه الإيرادات في خلال 
الثلاث سنوات السابقة للسنة الجاري العمل فيهاء على أن توضع مبررات الزيادة أو 
العجز فيما هومقدر في مشروع الميزانية الجديدة  »‏ ويفهم من هذا النص ان 
الاسلوب المتبع (حسب التعليمات ) في المملكة» هو مزيج من طريقة التقدير 
الوسطي» وطريقة التقدير المباشر» حيث يتوجب على الموظفين الذين يقومون بتقدير 
ceulal yi‏ لاعن daw gee Glee guy‏ لمشو pV ge‏ اذا بع col gue BAI IDE‏ 
السابقة للسنة الجارية» مع اعطائهم Ld‏ من الحرية» في تعديل أرقام claw gl‏ بالزيادة 
أو التخفيض» شريطة أن توضح الاسباب التي ارتكز Lele‏ الموظفون» عند قيامهم 
بعملية التقديرء وتعديل ارقام المتوسط ( خلال الثلاث سنوات السابقة ) 


و85/ ضريبة دخل على الشركات ( بعد خصم مصاريف التشغيل )» وبعد خصم مقابل الانتاج 
( أو بدل الربع ). 

(2) وزارة المالية والاقتصاد الوطني» التعليمات المالية للميزانية والحسابات» ( الرياضء وزارة المالية 
والاقتصاد الوطنى. 1376( ص 1 ! 
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وقد اتبعت المملكة منذ ميزانية عام 1385/ 01386 أسلوب التقدير المباشر 
لتقدير ايراداتهاء فقد نصت تعليمات وزارة الالية والاقتصاد الوطني الصادرة في عام 
21585 على ضرورة قيام كل وزارة ومصلحة ( مختصة بالإيرادات ) بتقديم 
تقديراتهاء عما تتوقع تحصيله من الإيرادات العامة؛ في ضوء دراساتها وتوقعاتهاء 
وتتولى مديرية الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة» مهمة 
تنسيق تقديرات الإيرادات الواردة من الوزارات» وتقدير الإيرادات العامة للدولة 
للسنة المالية المقبلة بصورتها النهائية» وتعتمد في ذلك على التقارير والبيانات الواردة 
من الجهات المختصة بتحصيل الإيرادات وعلى المعلومات المتوفرة لديها من واقع 
الإيرادات الفعلية المتحصلة في السنة المالية السابقة. 
2. تقدير النفقات العامة 

ule‏ طرق تقدير النفقات في الموازنة العامة حسب أبواب وبنود النفقات 
فيها. الا أن الطريقة الاكثر استخداما لتقدير النفقات العامة» هى طريقة التقدير 
لمباشرء حيث يتم تقدير النفقات للوزارات وللمصالح الحكومية» حسب الحاجة 
الفعلية لها GUIs?‏ بواسطة الموظفين المختصين فيهاء والذين يكونون عادة على 
درجة كبيرة من الكفاءة والخيرة العملية. وتقوم ادارة الموازنة dal!‏ فيما بعد 
بدراسة تقديرات الوزارات والمصالح» وبمناقشتهاء للتأكد من مدى صحة ودقة 
تلك التقديرات (اذ تميل الوزارات» في كثير من الاحيان. الى المغالاة في تقدير 
احتياجتها من النفقات» لكي توفر لنفسها ظروفاً أفضل للعمل» ولتتمكن من 
مواجهة الطوارئ» والاحوال الاستثنائية» ولتحصل على نصيب اكير من الموازنة 
لتتوسع في نشاطاتها واعماها. 


(1) أسامة عبد ال ر حمن يونس البطريق» مرجع سابق» ص 147 

)2( يراعى عند تقدير النفقات العامة للاجهزة الحكومية, ان لا تتجاوز الحدود اللازمة لسد 
احتياجاتها ( الاحتياجات yg pall‏ مع التركيز على تحقيق افضل استخدام للامكانيات المتاحة 
في سبيل نحقيق الاهداف العامة للدولة ). 
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تقسم النفقات العامة» من حيث طريقة تقديرهاء الى قسمين رئيسيين هماء 
النفقات الثابتة» والنفقات غير الثابتة ( المتغيرة )» وفيما يلي توضيح لمضمونهاء 
ولكيفية تقدير كل نوع منهما. 

1. النفقات الثابعة : 

هي النفقات gil‏ لا تتغير» من عام إلى آخرء الا بنسبة قليلة» ولذا سميت 
del Lill‏ أن fotisy Leal) ad‏ عل cob gM yy ee Li‏ 
والمستخدمين» ومعاشات التقاعدين» واقساط الدين العام وفوائدهاء وغير ذلك من 
النفقات. ويمكن تقدير هذه النفقات. للعام المقبل» بنسبة كبيرة من الدقةء اذ انه جرد 
حصر عدد. ومراتب. الوظائف المعتمدة حالياء والمطلوب احداثهاء للموظفين 
الام pl Ke‏ الاعننياة ات Lil gee GGL gH ad SSDI‏ اله KUL‏ 
المقبلة. كما أنه بالاطلاع على سجلات الدين العام» ومواعيد تسديد أقساطهاء يمكن 
معرفة وتقدير المبالغ المطلوب اعتمادها لتسديد أقساط وفوائد الدين العام. 

2. النفقات غير الثابتة ( المتغيرة ) 

هي النفقات الت تتغير من عام إلى آخر» بنسب متفاوته ( أحيانا بنسب صغيرة 
وی احيان اخری» بلسب كبيرة )» وتشمل نفقات تشغيل الأجهزة الحكومية. وتتضمن 
نفقات اللوازم المكتبية» oly Aly‏ والأثاث» والأجهزة والآلات والمعدات» كما 
تشمل نفقات الصيانة» ونفقات المشاريع الحكومية على اختلاف أنواعهاء من أبنية» 
وطرق» ونحو ذلك. 

ويصعب تقدير هذه النفقات By‏ لانها لا تستند الى قاعدة معينة وثابتة» فهسي 
تتأثر بتقلبات الاأسعار» وبالاحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد» وبأحوال الاقتصاد 
i dbs‏ كما انها تزيد» أو تنقص» حسب حاجة الأجهزة الحكومية اليها. وتحتاج 
عملية التقدير لهذه الانواع من النفقات. الى موظفين يتصفون بالمعرفة» والخبرة» وبعد 
النظر. وتستخدم في تقديرهاء dole‏ طريقة التقدير المباشر» وتحسب الاعتمادات 
المطلوبة لأبواب» وبنود الميزانية» حسب أنواع النفقات التي تتضمنها. 
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ب. كيفية تقدير النفقات في ميزانية المملكة العربية السعودية 

تصنف النفقات العامةء في ميزانية المملكة العربية السعودية» ضمن أربعة 
أبواب» يتضمن كل باب نوعا من أنواع النفقات أما الأبواب التى تتألف منها ميزانية 
المملكة فهي كما يلي : 

الباب الأول : الرواتب والبدلات والأجور. 

الباب الثاني : نفقات تشغيلية ونفقات إدارية عامة. 

الباب الثالث : التشغيل والصيانة. 

الباب الرابع : المشاريع ( الحديدة والتي لا تزال تحت التنفيذ ) 

ومن الجدير ذكره» انه يرفق» في المملكةء مع تعميم الميزانية ( المنشور الدوري ) 
الذي تحضر بموجبه الوزارات مشاريع ميزانياتهاء ونماذج الميزانية " التي تعد الوزارات 
والمصالح الحكومية مشاريع ميزانياتها عليها. ويلاحظ ob‏ هذه النماذج بسيطة» ويمكن 
تعبئتها بسهولة. وتغطي معظم بنود الميزانية. اذ يخصص لكل بند نموذج؛ يتضمن 
البيانات» والارقام المطلوب ذكرها عليه» وتسهل هذه النماذج عملية تقدير النفقات 
لبنود الميزانيةء كما أنها تسهل عملية المنافشة» عند المناقشة مع وزارة المالية والاقتصاد 
gb sll‏ ( ادارة الميزانية العامة ). 

وسنوضح في ما يلي كيفية تقدير نفقات كل باب من أبواب الميزانية الأربعة: 

يتضمن الباب الاول في ميزانية المملكة العربية السعودية» البنود CASES!‏ 
(0 رواتب المدنيين» و (102) بدلات المدنيين» و (103) رواتب العسكريين» و 
)104( بدلات العسكريين» و (105) رواتب cde glade‏ و ( 106) أجور العمال© 
ولكي نتمكن من تقدير الاعتمادات اللازمة للباب الأول فانه يتوجب القيام بما 
بلي : 





(1) لزيد من المعلومات عن نماذج الميزانية» انظرء تعليمات ونماذج مشروع اليزانية العامة اعداد 
ادارة الميزانية العامة. بوزارة المالية والاقتصاد الوطبى بالمملكة. 
(2) البنود المذكورة للباب الاول اعلاه» هي كما كانت في ميزانية السنة المالية 1407/ 1408ه . 
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[. تحديد مكونات الوزارة. أو المصلحة, من الادارات والاقسام» والوحدات 
الادارية ويتم توضيح ذلك بواسطة خريطة تنظيمية حديثة للوزارة أو المصلحة. 


tO 


. حصر عدد الوظائف. والمراتب. الموجودة في كل ادارة» أو قسم من الادارات» 
واقسام المنظمة. ثم بيان الوظائف المعتمدة لما ( وتشمل الوظائف المعبأة» 
والوظائف الشاغرة )» وتوضيح ذلك بواسطة جداول التشكيلات الادارية 

3 إعداد بيان الوظائف الشاغرةء المطلوب رفع مراتبها أو تخفيضهاء ( أو استبدالما 
بوظائف في مراتب اعلى أو اقل )» والوظائف المطلوب الغاؤها نهائياء لعدم 
حاجة المنظمة ABS?‏ 

4. تقدير حاجة الإدارات والأقسام من الوظائف الحديدة للسنة LSU)‏ المقبلة ( 
الوظائف المطلوب إحداثها). 

5. تقدير حاجة المنظمة من الوظائف المقطوعة» والوظائف المؤقته» ووظائف 
laut‏ المطلوب اعتمادها في الميزانية ALAM‏ 

6. حصر البدلات المختلفة gil‏ تستحقها وظائف ( ومراتب ) المنظمة كل على 
حدة بدلات المدنيين وبدلات العسكريين وحساب التكاليف السنوية Ab‏ 

7 اتسينا لاعتمنادات المطلويية لكا ee‏ هنين eV hdl ogy‏ غل pie‏ 
المعلومات السابقة» وجمعهاء والحصول على مجموع الباب IgV‏ 

ونوضح في ما يلي كيفية تقدير بعض بنود الباب الاول. 
رواتب المدنيين والعسكريين والقضاة : لتقدير الاعتمادات اللازمة لبنود 

الرواتب للمدنيين» والعسكريين» والقضاة. فانه يتبع ما يلي : 

1. تحديد المراتب المطلوبة للعام المقبل» ويتم ذلك على النحو الاتى : 
المراتب المطلوبة للعام المقبل = المراتب المعتمدة للعام الحالي - المراتب المطلوب 

إلغاؤها + المراتب المطلوب إحداثها. 


)1( قصد بالمنظمة. الوزاراة والمصلحة» التي لما فصل» أو فرع J‏ ميزانية الدولة. 
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2 تقدير التكاليف للمراتب المطلوبة للعام المقبل» ويتم ذلك على النحو الاتي : 

التكاليف للمرتبة = عدد المراتب المطلوبة للعام المقبل × متوسط مربوط المرتبة 
(تؤخذ في المملكة الدرجة الرابعة من سلم الرواتب ) × 12( شهراً ). 

وتحتسب تكاليف كل مرتبة على حدة» كما هو مبين في أعلاه» ثم تجمع تكلفة 
المراتب كلها ( من المرتبة الاولى حتى أعلى مرتبة بالمنظمة )» ويتم بذلك تقدير 
التكاليف ( أو الاعتمادات المطلوبة ) لبند الرواتب للسنة المالية المقبلة. 

الرواتب المقطوعة : وتقدر على النحو الاتي : 

تكاليف الرواتب المقطوعة = عدد الوظائف x‏ الراتب الشهري× 12( شهرا ) 

أجور العمال : تقدر اجور العمال على أساس الفئات وبموجب الدرجة الرابعة 
من سلم كل فئةء مضافاً اليها بدل اجور النقل الشهري لكل عامل ( ومقداره 400 
ريال ) مع احتساب ما يعادل ( 10/) من التكاليف للبدلات الاخرى مشل؛ خارج 
وقت الدوام. وتعويض الاجازات» والانتداب وغيرها. 

تكاليف أجور العمال-عدد وظائف العمال المطلوبة×الدرجة الرابعة للفئة12. 

البدلات : توجد عدة أنواع من البدلات التي تصرف للموظفين المدنيين, 
والعسكريين» والقضاة. فهناك بدل SLAY‏ وبدل السكن» وبدل التمثيل» وبدل 
الملابس» وبدل التفرغ» وبدل الضرر والعدوى» وبدل abl‏ وبدل التدريب» وبدلات 
المبتعثين ( للكتب والملابس والطباعة ). 

ويصرف بدل السكن للمتقاعدين وللعسكريين؛ مرة واحدة؛ ( معدل رواتب 
ثلاثة شهورء LT‏ البدلات الاخرى فيصرف معظمها شهرياً ( كبدل الانتقال ). 

ولتقدير الاعتمادات اللازمة لبند البدلات للسنة المالية المقبلةء فانه يتم تحديد 
البدلات التي تصرف للعاملين في المنظمة؛ ثم تحسب نفقات كل بدل على حدة 
وتجمع بعد ذلك نفقات eV]‏ فينتج اعتماد بند البدلات المطلوب للعام المقبل. 

وتفدر نفقات كل بدل بواسطة تحديد عدد الوظائف. أو الموظفين الذين 
يستحقون البدل نظاماء ثم معرفة فئة البدل الذي يصرف لماء ثم يضرب عدد 
الوظائف (المراتب) في فئة البدل فيتم الحصول على التكاليف الشهرية» وتضرب في 
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)12( الك date ILS ple‏ وبع الشائغ لكل ينل po pty‏ 
Aid] MLSS Cady YA tad E EN‏ عاد كس ASL] Ra lal‏ 

تكلفة Jud!‏ = غدة ail ll‏ ) موزعة نحن المرزائي: ( ab x‏ البدل x‏ 12 
كيفية تقدير نفقات الباب الثاني 

يشتمل الباب الثاني على النفقات اللازمة لسير العمل في الوزارات والمصالح 
الحكومية» ويتضمن انواغاً ختلفة من الشقات من أهمها: 

الكافآت والمصاريف السفرية : وتتضمن ما يصرف لاغراض CUI‏ 
والمصاريف السفرية والنقل الشخصي. 

اللوازم الاستهلاكية : وتشمل المستلزمات المكتبية والمطبوعات والتصويرء 
والكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية؛ والادوية والمستلزمات الطبية والمواد 
الكيماوية والصناعية. 

النفقات التشغيلية : وتشمل نفقات شحن اللوازم والمعدات» والنحروقات 
وصيانة وسائط النقل والمعدات؛ ورسوم المرافق العامة ( كهرباء» cole‏ تلفونء برق» 

يد تلكس ) وامجارات الدور» واستئجار الالات والمعدات. 

الاثاث والمعدات والاجهزة : وتشمل نفقات الاثاث والمعدات المكتبية» 
والمدوسيةاخاضة بالمستشنيات:» والمغذات والالات» والسبازات: 

النفقات المختلفة : وتشمل نفقات الحفلات والضيافات» والعلاج» والاشتر 
في المنظمات الدولية» والاعاشة. 

النفقات المخصصة : وتشمل نفقات البرامج الاذاعية» والابحاث العلمية» 
والرسوم الدراسية ومحخصصات الطلبة» والتجهيزات والكساوى العسكرية» والنفقات 
isc)‏ 

الاعانات : وتشمل الاعانات بمختلف انواعهاء كاعانات الغرف التجارية. 
وشركات eb gS)‏ والاندية الرياضية» وغيرها من الاعانات. 
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تستخدم طريقة التقدير المباشر» لتقدير الاعتمادات المطلوبة للسنة المالية المقبلة» 
للباب الثاني. ويراعى ان تعكس التقديرات الاحتياجات الحقيقية للوزارات 
والمصالح» ولاغراض المقارنة ينظر احيانا الى النفقات الفعلية في السنوات الماضية ( 
آخر سنتين ماليتين مثلا ). وعند التقدير» تلاحظ النفقات الفعلية للستة أشهر الاولى 
من السنة المالية ASL!‏ وتقدير المصروفات للستة أشهر الاخيرة من السنة المالية 
QL‏ وأية مبالغ مرتبط بها على البنود ( للسنة المالية الحالية )» والمناقلات الي تمت 
( على البنود eC‏ سواء بالزيادة أو النقصان. وتوجد للباب الثاني نماذج» ضمن تماذج 
ASI pl‏ توضح Las‏ تقدير النفقات لكل بند من بنوده ونبين فيما يلي كيفية تقدير 
البنود المحامة من OWI‏ الثاني. 

المكافآت : يتضمن بند المكافآت أنواعا Lake‏ من النفقات» منهاء مكافآت 
الموظفين ceed!‏ داخل المملكة وخارجها للدراسة أو للتدريب» ومكافآت الاعمال 
الاضافية ( خارج وقت الدوام ) ومكافآت الحح» والتعريض عن اصابات العمل» 
ومكافآت هيئات النظر واطيئات el i‏ والاساتذة الزائرين» ومكافآت العاملين في 
توزيع البريد الرسمي» وغيرها من المكافآت المقررة بموجب الانظمة المعمول بها 
وتحسب الاعتمادات المطلوبة لبند المكافات حسب نوع النفقة التي تصرف من هذا 
البند. فاذا كان هناك موظفون مبتعثون للدراسة أو للتدريب في الخارج أو الداخل من 
النظمة» فتحسب نفقاتهم بواسطة حصر عدد الموظفين المبتعئين للدراسة أو التدريب» 
ثم تقدر تكلفة كل فرد منهم ( شهريا وسنويا )» وبعد ذلك يضرب عدد الموظفين 
(المستفيدين ) في التكلفة للفرد tel sll‏ فيتم الحصول بذلك على التكاليف الاجمالية 
اللازمة للهم» وتحسب باختصار على النحو الاتي : 

مكافآت الموظفين المبتعثين = عدد المبتعثين × التكلفة للميتعث الواحد. 

>») بالنسبة للنفقات الاخرى» كمكافآت الاعمال الاضافية ( خارج الدوام‎ bil 
ومكافآت الحج» وتعويض اصابات العمل» وغيرهاء فتقدر للسنة المقبلة على اساس‎ 
نفقات العام المالي الحالي ( ويمكن الاستئناس بمعدلات الانفاق عليها في السنتين‎ 
الاخيرتين؛ وبالمناقلات التي حصلت خلال السنة المالية الحالية ) مع اضافة نسبة مئوية‎ 
معينة (5/مثلا ) زيادة على اعتمادات العام الحالي ( بعد تعديلها اذا حدثت مناقللات‎ 
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ا ier) oe‏ 3 المواؤقة العامة مد خل هما 
بالزيادة أو النقصان على البند ) وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة على هذه التفقات في 
ais oll oa lel yaa ae‏ 10 ا 

المصاريف السفرية والنقل الشخصي : تشمل نفقات انتداب الموظفين CaN‏ 
والعسكريين. والقضاة ونغقات اسكانهم في الفنادق. وكذلك نفقات نقلهم في جميع 
الحالات» برأ Lt‏ وجواً ( ثمن تذاكر السفر لهم ) مع عائلاتهم وامتعتهم. وبدل 
الانتقال الاضافي للمنتدبين ( وفقا لاحكام الانظمة المعمول بها ). 

cole eset] Lally السقرية‎ yea sod الظلؤية‎ ololaxe YI ua 
E LN Hon توس‎ ceed all gl alii ااا‎ Lal 
والمناقلات؛ التي تمت على البند» خلال السنة المالية الحالية» مع اضافة‎ JULI SU 
نسبة مئوية معينة (5/مثلا ) زيادة عليهاء (على اعتمادات العام الحالي بعد تعديلها اذا‎ 
حدثت مناقلات بالزيادة أو النقص ) وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة على البند في‎ 
السنة المالية المقبلة ( كما يلاحظ معدل الصرف على البند في الستتين الماليتين‎ 
. الاخيرتين)‎ 

الاثاث والمعدات والاجهزة والسيارات : يمكن حساب نفقات هذه البنود 
بدرجة كبيرة من الدقة ولتقدير النفقات هاء فيجب أولا تحديد عدد الوحدات 
(الكمية) المطلوبة» للسنة المالية المقبلة» من كل نوع» وبمعرفة سعر الوحدة من كل نوع؛ 
مكن» بعد ذلك» حساب التكلفة؛ على النتحو الاتي : 

تقدير التكلفة ( للسيارات مثلا ) = عدد الوحدات المطلوبة ( عدد السيارات)× 
ثمن الوحدة ( ثمن السيارة ) 

اللوازم الاستهلاكية والمصروفات التشغيلية : عند تقدير الاعتمادات المطلوبة 
هاء للسنة المالية المقبلة» يؤخذ بعين الاعتبار» النفقات الفعلية للستة أشهر الاولى من 
السنة ASU‏ الحالية» والمناقلات التى تمت بين البنود. وتقدير ما سيضرف ف الستة أشهر 
الاخيرة من السنة الالية الحالية وعند جمعها مع بعض (نفقات الستة أشهر الاولى + 
تقديرات ما سيصرف ف الستة أشهر الاخيرة ) نحصل على اعادة تقدير نفقات البنود 
للسنة المالية الحالية» ثم تزاد أرقام اعادة التقدير بنسبة معينة ( 10/ مثلا) أو تخفضص 
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بنسبة معينة (10/ ) وبذلك نحصل على تقدير للنفقات للسنة المالية المقبلة» ( ويؤخحذ 
بذلك اذا بقيت الاوضاع كما هي» بدون زيادة في ste‏ السيارات» أو ARN‏ فاذا زاد 
عدد السيارات» والابنية» بنسبة معينة» WE‏ سنحتاج لزيادة بند امحروقات» وصيانة 
وسائط النقل» وبنود رسوم المرافق العامة ( الكهرباء والماء ) بنفس النسبةء وهكذاء 

الاشتراكات في المنظمات الدولية : تكون رسوم الاشتراكات فيها محدده سلفاء 
وهي» غالبا doe‏ بعملات اجنبية ( كالدولار مثلا ) ويرصد لاء في البند» ما يساوي 
قيمتها بالريالات» وتحول الاشتراكات» فيما بعد لتلك المنظمات» خلال السنة المالية 
المقبلة» عند حلول مواعيد دفعها. 

الرسوم الدراسية وتخصصات الطلبة : يمكن حساب الاعتمادات المطلوبة لما 
بشكل دقيق» فالرسوم الدراسية» ومخصصات الطلبة تكون ode‏ ويمكن تقديرهاء اذا 
تم معرفة عدد الطلبة السمتفيدين» ويتم ذلك على النحو الاتي : 

تخصصات الطلبة = عدد الطلبة x‏ مربوط المرتبة ( أو deal‏ ( × 12 

الإعانات : 

أما بلخصوص تقدير الاعانات التى تقدمها الدولة للمؤسسات العامة 
وللبلديات» ولشركات الكهرباء» وللغرف التجارية ولغيرها من الجهات» فان الجهة 
(المؤسسة العامة ) تعد مشروع ميزانية ها للعام المقبل» وتبين فيه تقديرات ايراداتهاء 
ونفقاتهاء ويناقش مشروع الميزانية» وبعد المناقشة؛ تحدد الاعانة التى ستدفعها الدولة 
لتلك الجهة» وهي مخصصة. غالباء لتغطية العجز في ميزانية المؤسسة ( ومن الجدير 
ذكره ان معظم المؤسسات. والبلديات» لاتكفي ايراداتها لتغطية نفقاتها ولذا فانها 
تأخذ اعانة من الدولة ). 
كيفية تقدير الباب الثالك 

يشمل الباب الثالث» في ميزانية المملكةء برامج التشغيل والصيانة والنظافة: في 
الوزارات والمصالح الحكومية. وتنفذ برامج التشغيل والصيانة والنظافة» في معظم 
ole VI‏ بموجب عقود بين الجهات الحكومية» والشركات الخاصة» التي تتولى القيام 
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copie The CIS SRE yd Yer lS kA‏ لؤفر 
امبالغ المتفق عليها بموجب العقود, وتعتبر تقديرات للسنة المالية المقبلة. واذا لم تكسن 
هناك عقود» فان الجهات الحكومية تقدر النفقات اللازمة للقيام بأعمال التشغيل 
والصيانة لتطرح» فيما بعدء في منافسة ( مناقصة ) بين الشركات. أما في حالة قيام 
debe‏ ا ا ا و ا JU jaar‏ الطلوية التي 
کا ل edly‏ لاعمال» call GUI Bd‏ وساف هبن تبلل cad ted‏ في 
ادارة الميزانية ( ليتم التوصل الى اتفاق على الاعتمادات التس سترصد للمنظمة في 
ميزانية السنة المقبلة ). 
كيفية تقدير نفقات الباب الرابع 
يحتوي الباب الرابع في ميزانية المملكة على المشاريع» وتقسم المشاريع الى فسمين 
رئيسيين هماء المشاريع Gat‏ والمشاريع تحت التنفيذ» وفيما يلي نبذة موجزة عن 
كيفية تقدير كل نوع منهما. 
تقدير الاعتمادات اللازمة للمشاريع الجديدة : المشاريع الجديدة» هي المشاريع 
التى يطلب اعتمادات لما لاول مرة في ميزانية الدولة. ولتقدير الاعتمادات اللازمة 
للمشاريع الجديدة يؤخذ كل مشروع على de‏ وتقدر تكاليفه اعتمادا على العناصر 
المكونة له. ويوجد نموذج خاص للمشاريع الجديدة» ( يسمى استمارة المشاريع 
الجديدة)» يتضمن نموذج طلب تقديم مشروع جديد» ويشمل على معلومات عن 
الشروع منها ما يلي : 
ه إسم المشروع. 
ه المدف والعوائد من المشروع ( العوائد الاقتصادية والاجتماعية ). 
ه مكونات المشروع ( عناصره» والوحدات التي يتكون منهاء وتكاليفها ). 
ه الدراسات التي مم اعدادها للمشروع ( الفنية كالمخططات والمواصفات» 
وجداول الكميات والاقتصاديةء كدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ). 
ه المدة المقدرة لتنفيذ المشروع. 
» التوزيع المقترح لاعتمادات المشروع حسب سنوات التنفيك. 


- 403 - 


الفصل الثاني عشر -. 


0 أولوية المشروع بالنسبة للمشاريع الاخرى المقدمة من الجهة. 
8 اعتماد المشروع في خطة التنمية» ( فاذا لم يكن مدرجا في الخطة فانه لا بد أن 
تذكر أسباب» oly peg‏ طلب اعتماده ). 
3 معلومات اخرى عن المشروع. 
وتقوم الادارة الهندسية, في الوزارة ذات العلاقة» بدور كبير في اجراء 
الدراساتء by‏ تقدير النفقات للمشروع. وبعد أن تتضح التكاليف الاأجمالية 
للمشروع, الذي يمتد تنفيذه لعدة سنوات تطلب في السنة dy Vl‏ الاعتمادات اللازمة 
لتلك السنة» وترصد الاعتمادات الاخرى. اللازمة لانجاز المشروع؛ تباعا في ميزانيات 
السنوات المقبلة. 
تقدير الاعتمادات اللازمة للمشاريع تحت التنفيذ : 
المشاريع تحت التنفيذ. > هي المشاريع التي ووفق عليها. ٠‏ وبدئ بتنفيذها في السنة. 
أو في السنوات الالية السابقة. وتقدر الاعتمادات اللازمة هاء للسنة المالية المقبلة 
بواسطة الوزارات والمصالح da SHI‏ عند اعداد مشاريع ميزانياتها للعام المقبل. 
فتقوم كل جهة بتقديم معلومات عن المشاريع تحت التنفيذ. وتشمل ما يلي : 
3 إسم المشروع. 
٠‏ التكاليف LIS‏ للمشروع ( تتضمن التكلفة الاوليةء والزيادات المضافة اليما 
أو التخفيضات المطلوبة ها ). 
0 الوضع المالي للمشروع حتى نهاية السنة المالية الحالية ( يشمل بيان المنصرف 
الفعلي على المشروع للسنة أو للسنوات السابقة + المنصرف والمتوقع صرفه 
حتى نهاية السنة المالية الحالية ). 
5 الوضع المالي المقترح للمشروع في السنة المالية المقبلة ( يتضمن الباقي من 
التكاليف للسنة المالية الحالية والاعتماد المطلوب للسنة المالية Lal)‏ وتوزيع 
بقية التكاليف على السنوات الالية القادمة ). 
ويتم رصد الاعتمادات اللازمة للمشروع تحت التنفيذ للسنة المالية المقبلة.» على 
ضوء المعلومات التي تقدمها الجهةء على النموذج الخاص بذلك» ( إسمها في ASL‏ 
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سس سس مص سمس cy en ee ee en‏ اعداد الموازنة العامة- مدخل عملى 


اتمارة المشاربع المعتمدة تحت التنفيذ oC‏ ومن الحدير ذكره؛ ان الاعتمادات المخصصة 
لكل مشروع» تدور من سنة الى اخرى» حتى يتم تنفيذ المشروع بكامل اجزائه. 


ج Cala oon‏ مشروع موازنة منظمة be‏ 


يتضمن مشروع الموازنة العامةء للسنة المالية المقبلة» لاية منظمةء ''' كلء أ, 


معظم البيانات» المذكورة في ما يلي :”2 


الخطاب الذي يرفع فيه موازنة المنظمة الى وزارة المالية - ادراة الموازنة العامة أو الى 
dg |‏ الق تتبعها المنظمة (اذا كانت التمظمة N‏ تتخاطب مباشرة مع وزارة المالية). 


. المذكرة التفسيرية الإجمالية : توضح الخطوط العريضة لموازنة المنظمة للسنة المالية 


المقبلة» كما تبين التغيرات المقترحة على أبواب وبنود الموازنة للسنة ASU)‏ 
المقبلة» وتو ضح ايشا الاختلافات بين اعتمادات السنة المالية الحالية» 
والاعتمادات المطلوبة للسنة المالية المقبلة ( سواء OLST‏ هناك زيادة أو نقصان 
gle‏ نود الموازنة): 


. جداول الإيرادات : تعد المنظمة بيانات بالإيرادات المتوقع تحصيلها في السنة 


المالية المقبلة» وتقارن بايرادات السنة المالية ASL‏ ( وتتضمن بالنسبة للسنة 
المالية الحالية» الإيرادات المتوقم تحصيلها في النصف الثاني من السنة المالية 
الحالية )» ومن المعلوم, ان بعض المنظمات bet‏ مبالغ كبيرة من الإيرادات 
(كمصلحة الحمارك العامة )» وبعضها تحصل مبالغ قليلة من الإيرادات؛. 
(وبعضها قد لا توجد لديه ايرادات). 


. جداول النفقات : يعد جدول إجمالي يبين نفقات الأبواب الأربعة التي تتكون 


منها موازنة المنظمة» ثم ترفق جداول وبيانات تفصيلية لكل باب» وبند» من 
أبواب وبنود الموازنة العامة الأربعة» وذلك على النحو الاتي: 


)1( يقصد باصطلاح منظمة هناء أي جهاز اداري» تظهر ميزانيتة ضمن وثيقة الميزائية العامة للدولة 


2 


No 


Pee fine JR ol‏ وزارة» مصلحة. مؤسسة.... ونحو ذلك. 
(2) محمد شاكر عصفور» مذكرات ف اعداد الميزانية العامة ( الرناض» معهد الادارة العامة» 
4ه ( ص 32-30 


010 





الفصل الثاني mt‏ 

الباب الأول : ترفق معه البيانات والحداول التالية : 

1. مذكرة تفسيرية للباب الأول ( تبين الزيادة المطلوبة في الاعتمادات للسنة المالية 
المقبلة» عن اعتمادات العام SW‏ الحالي» والعناصر التي نشأت عنها تلك 
الزيادة ( كطلب إحداث وظائف Ce‏ والتغيرات الرئيسية على بنود الباب 
الأول ). 

. جدول يبين بنود الباب cd Vl‏ والاعتمادات المطلوبة ها للسنة المالية LAM‏ 
ومقارنتها باعتمادات السنة المالية الحالية» مع بيان الزيادة» والنقص» لكل بند 
من البنود ). 

3. الخريطة التنظيمية المعتمدة للمنظمة ( للسنة المالية الحالية ). 

4 بيان يوضح مراتب المنظمة ( خلاصة عدد المراتب فيها ). 

5. بيان بالوظائف المطلوب إحدائهاء ( في موازنة السنة المالية المقبلة ). 

6 بیان بالوظائف المطلوب إلغاؤها ( أو استبداها بوظائف مراتبها أعلى أو أقل ). 

7. التشكيلات الإدارية '' المعتمدة والمقترحة» للسنة المالية المقبلة» ( وتبين 

التشكيلات» والوظائف. ومراتبهاء وأسماء الموظفين المعينين عليها ) وتقسم 

التشكيلات على أساس الوحدات الادارية الرئيسية التى تتكون منها المنظمة. 

8 خلاصة بالوظائف المطلوب إحداثها موزعة على الإدارات الرئيسية التى تتكون 


bo 


منها المنظمة. 
9. بيان بتكاليف الوظائف للمنظمة ( المعتمدة والمطلوب إحدائها للسنة المالية 
المقبلة ). 


10 بيان بوظائف العمال (يبين العدد المعتمد للسنة SLI‏ والمطلوب احدائه 
للسنة المالية المقبلة). 





(1) يكون عدد صفحات مشروع الموازنة » المتخصصة للتشكيلات الادارية للوزارة كبيرا» ( وتشكل 
القسم الاكبر من صفحات مشروع الموازنة للوزارة ). 
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كيفية إعداد الموازنة العامة- مدخل عملي 
1 بيان بالبدلات gil‏ تصرفها المنظمة لموظفيهاء وتوضيح كل بدل على حدة 
وتقدير الاعتمادات المطلوبة Lb‏ مقارنة باعتمادات البدلات للسنة المالية 
الحاليةء ( مثل بدل النقل» وبدل التدريب» وبدل طبيعة عمل. وبدل ندرة 
Cpe tel‏ 
الباب الثاني: ترفق معه البيانات والجداول التالية : 
A a Sle]‏ اللباني الثاني Sly dl oll oo)‏ ادات old‏ 
EE Ay‏ اهارق ورا eer E‏ 
اعتمادات البنود ). 
جدول Cre‏ بلود WU‏ الثاني ( بشكل Chant‏ والاعتمادات المطلوبة لها 
للسنة AU‏ المقبلة» ومقارنتها باعتمادات السنة المالية الحالية» ( مع بيان 
الزيادة والنقصان لكل بند من البنود ). 
3. بيان المكافآت التي تصرفها المنظمة وتقدير الاعتمادات المطلوبة لها للسنة المالية 
thal‏ اوقا دي Bodh‏ اكالية ASL‏ 
4. بيان بالسيارات الموجودة في المنظمة وفروعها ( لتبرير شراء سيارات جديدة. 
أو استبدال سيارات أصبحت ded‏ بسيارات جديدة). 
5. بيان بالمعدات والأجهزة الموجودة بالمنظمة ( لتوضيح حاجة المنظمة لشراء 
معدات. وأجهزة جديدة ). 
6. بيان GUL‏ والأملاك المستأجرة للمنظمة وفروعها. 
7. بيان بحالة الصرف على بنود موازنة الباب الثاني للسنة المالية الحالية ( يبين 
المصروف الفعلي من كل بند» والمتوقع صرفه حتى نهاية السنة المالية الحالية 
والوفرء أو العجزء المتوقع على اليند ). 
الباب الثالث: ترفق معه البيانات والحداول التالية : 
1. مذكرة تفسيرية عن اعتمادات الباب الثالث ( التشغيل والصيانة )» وتبين 
المذكرة الأسباب التي أدت الى طلب زيادة أو نقصان على الاعتمادات). 


to 
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الفصل الثاني عشر - 
2 بيان بالاعتمادات المطلوبة للباب الثالث ( تقارن فيه الاعتمادات المطلوية للعام 
المقبل بالاعتمادات المرصودة في الموازنة للعام SLA‏ والزيادة أو النتقصان 
الحاصلة عليها ). 
الباب الرابع: ترفق معه البيانات والجداول التالية : 
1. مذكرة تفسيرية عن اعتمادات الباب الرابع ( تبين مبررات طلب اعتمادات 
للمشاريع الحدية في الموازنة. وتوضيح للمشاريع تحت التنفيذ. والتغيرات 
de fall‏ بشأنها ). 
2 بيان المشاريع الجدية ( مرتبة حسب أولويتها ). 
3 بيان بالمشاريع تحت التنفيذ ( يتضمن التكاليف الكلية لكل مشروع والوضع 
الالي للمشروع حتى نهاية السنة المالية GILLI‏ والاعتمادات المطلوبة للعام 
JU‏ المقبل» وتوزيع التكاليف المتبقية للمشروع على السنوات CAMS!‏ 
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mmm‏ كيفية إعداد الموازنة العامة- مدخل عملى 





د. أسكلة وتمارين للمناقشة 


1. ما هي الأمور الواجب مراعاتهاء عند تقدير أرقام الموازنة العامة لكي تكون 
التقديرات دقيقة وواقعية ؟ 


دا 


وضح المقصود بالويرادات الثابتة» والإيرادات غير الثابتة ( المتغيرة ) ؟ 

3 إشرح أسلوب التقدير SV‏ ( لأغراض تقدير لإيرادات ) ؟ 

. بين أوجه الاختلاف بين طريقة التقدير المباشرة وطرق التقدير الآلي ؟ 

5. أذكر الطرق المتبعة في تقدير الإيرادات العامة في المملكة العربية السعودية ؟ 
6 ما الفرق بين النفقات الثابتة» والنفقات غير الثابتة ( المتغيرة ) ؟ 

7 ما هي الطريقة الاكثر استخدامأ عند تقدير النفقات العامة ؟ 


a 


8. اذكر البيانات التى يتضمنهاء عادة» مشروع موازنة منظمة ما ؟ 

تمارين على تقدير الإيرادات 

: )1( رقم‎ cy yoo! 
: اذا فرضنا أن ايرادات البريد كانت كما يلي‎ 
سنة 1406/ 21407 = 220مليون ريال‎ 
سنة 1407/ 1408ه = 320مليون ريال‎ 

المطلوب : تقدير ايرادات البريد للسنة المالية 1409/ 91410 على أساس الاتي : 
أ. طريقة التقدير الوسطي. 
ب. طريقة السنة قبل الاخيرة. 
ج. طريقة الزيادات ( علماً Ob‏ معدل الزيادة هو 15./) 
د. طريقة التقدير المباشر, مع العلم ob‏ الإيرادات كانت لسنة 1408/ #1409 

على النحو الاتي : 

النصف الاول لسنة 1408/ 1409ه = 200 مليون ريال 
النصف الثاني لسنة 1407/ 1408ه = 180مليون ريال 
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الفصل الثاني عشر مس 
التمرين رقم (2) : 

اذا فرضنا ان ايرادات الخدمات (رسوم الخدمات. الموانع» المطارات) كانت كما يلي: 

سنة 1406/ 1407ه = 800 مليون ريال 

سئة 1407/ 1408ه = 900 مليون ريال 
المطلوب : تقدير إيرادات الخدمات للسنة المالية 1409/ 81410 على أساس الآتي : 

أ. طريقة التقدير الوسطي. 

ب. طريقة السنة قبل الأخيرة. 

ج. طريقة الزيادات ( علما بان معدل الزيادة هو 20/) 

د. طريقة التقدير المباشر» مع العلم بان الإيرادات كانت كما يلي : 

للنصف الأول من السنة المالية 1408/ 1409ه = 480مليون ريال. 

للنصف الثاني من السنة المالية 1407/ 1408ه = 450مليون ريال. 
التمرين رقم (3) 

اذا فرضنا أن نوعا من الإيرادات ( س ) كانت حصيلته كما يلي : 

سنة 1406/ 1407ه = 443مليون ريال 

سنة 1407/ 1408ه = 584مليون ريال 
المطلوب : تقدير الإيرادات ( لهذا النوع من الإيرادات ل « س» ) للسنة المالية المقبلة 
)1409/ 01410( على أساس الآتي : 

أ. طريقة التقدير الوسطي. 

ب. طريقة السنة قبل الأخيرة. 

ج. طريقة الزيادات ( علماً بأن معدل الزيادة هو 16/ ) 

د. طريقة التقدير المباشرء مع العلم بان الإيرادات كانت كما يلي : 

للنصف الأول من السنة المالية 1408/ 1409ه = 350مليون ريال. 

للنصف الثاني من السنة المالية 1408/ 91409 = (6/ 7) من ايرادات النصف 
الأول لتلك السنة. 
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مس سو سمس سس سس Ae‏ إعداد الموازتة العامة- مدخل عملي 
التمرين رقم (4) : 

اذا فرضنا ان رسوم الموانئ كانت كما يلي : 

سنة 1406/ 1407ه = 522 مليون ريال. 

سنة 1407/ 1408ه = 600مليون ريال. 
المطلوب : تقدير رسوم الموانى للسنة المالية 1409/ 1410ه على اساس الاتي : 

أ. يقة التقدير الوسطى. 

ب. طريقة السنة قبل الاخيرة. 

ج طريقة الزيادات ob is)‏ معدل الزيادة هو C714‏ 

د. طريقة التقدير المباشر» مع العلم ob‏ الإيرادات لسنة 1408/ 01409 كانت 

كما بلس : 

النصف الاول لسنة 1408/ 1409ه = تساوي ايراداته (2/ 3) ايرادات النصف 
الاول لهذه السنة. 
تمارين على تقدير النفقات العامة 
التمرين رقم (1) : 

بوضح الجدول التالي تشكيلات المراتب المعتمدة لاحدى الادارات كما تبلغتها 
في بداية السنة المالية : 


المراتب المتعمدة العدد 
اا 0 
الا 
الغالثة 
الثانية 9 
الأولى | 3 


ا جموع 20 
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فاذا علمت sl‏ 
أ. بلغ اجمالي الوظائف الشاغرة (4) وظائف على النحو الآتي : 
wy‏ وظيفتان. الثانية وظيفتان. 
ب. بلغ اجمالي الوظائف المطلوب الغاؤها )3( وظائف على النحو الآني : 
الثالثة وظيفة واحدة. الثانية وظيفتان. 
ج. بلغ إجمالي الوظائف المطلوب إحداثها (4) وظائف على النحو الآتي : 
الخامسة وظيفتان» الرابعة وظيفتان. 
المطلوب : تقدير المبالغ المطلوب اعتمادها للسنة القادمة. 
للبند (101) رواتب المدنيين 
للبند (102) بدل النقل ( بدلات المدنيين ) 
التمرين رقم (2) : 
يوضح الحدول التالي التشكيلات للمراتب المعتمدة لادارة ما كما تبلغها في 
بداية السنة المالية : 
المراتب المتعمدة العدد 
السابعة 
السادسة 
الخخامسة 4 
الرابعة 6 
الثالثة 5 
ا مجموع 18 
فاذا علمت BY‏ : 
أ. بلغ اجمالي الوظائف الشاغرة (4) وظائف على النحو الآتي : 
الخامسة وظيفتان» الرابعة وظيفتان. 





ie) 
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ب. بلغ إجمالي الوظائف المطلوب إحداثها )2( وظيفتان على النحو الآتى : 
السابعة dibs‏ السادسة وظيفة. 
ج. بلغ إجمالي الوظائف المطلوب إلغاؤها (3) وظائف على النحو الآتى : 
الخامسة وظيفة واحدة. dul Jl‏ وظيفتان. | 
المطلوب : تقدير المبالغ اللازم اعتمادها للسنة القادمة للبندين التاليين 
1- رواتب المدنيين 
2- بدل النقل ( بدلات المدنيين ) 
التمرين رقم (3) 
يبين الجدول التالي بعض نفقات الباب ce‏ لاحدى الجهات eae‏ 


الصف الأول 
أ من السنة AW‏ 


70.000 ا 500.000 


200.000 | 20. 000 | 


| at 1,200,000 | Tok 2.400000 | “agai sel 


200.000 





من وافع البيانات المذكورة اعلاه يطلب أعداد ما يلي: 
J‏ تقدير المتوقع صرفه للنصف الثاني من السنة المالية؟ 


E 





الفصل الثاني عشر . 


2. تقدير الاعتمادات المطلوبة للعام القادم على ضوء البيانات المذكورة في أعلاه؟ 
التمرين رقم (4) 
يبين الجدول التالي بعض نفقات OUI‏ الثاني لإحدى الجهات الحكومية 







Per NI LI 


1 200. 000 


_80. 000 — | 40. 000 _ _ 100.000 _ wig ت‎ 2 







من واقع البيانات المذكورة أعلاه» يطلب اعداد ما يلى : 

1. تقدير المتوقع صرفه للستة أشهر الاخيرة من السنة المالية؟ 

2 تقدير الاعتمادات المطلوبة للعام القادم» للبنود المذكورة أعلاه Lake‏ بأن الزيادة 
المسموح بها للنفقات هى بنسبة (10/)؟ 
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ملحق )1( ميزانية المملكة العريية السعودية للعام المالي 
0 م.م 

| ملحق )2( ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 1367ه 

| ملحق (3) سلم رواتب الموظفين ؛ والمستخدمين ؛ وأجور المعينين على 

| بند الأجورك المملكة . 

| ملحق )4( توصصيات ندوة الميزانية 2 المملكة ؛ واقعها » وكيفية 

تطويرهاء المنعقدة بے معهد الإدارة العامة 2 الرياض 

خلال الفترة من 7- 9 ربيع الثاني 1397ه 

| ملحق )5( توصيات المؤتمر العربي الأول لخبراء الموازنة المنعقدة Bo‏ 

ظ القاهرة من 19~ 22 ديسمبر ( كانون الأول ) 1970م 

|| ملحق (6) مهام الوحدات الإدارية المختصة بالموازتة العامة والشئون 

المالية. 

| ملحسق(7) وصف وظيفي للوظائف الرئيسية 2 مجال الميزانية 

والتخطيط ( # السعودية ). 


ene‏ و Ne RR‏ حه 


ملحق رقم )1( 
ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 1351/135)0ه 
) نظام الموازنة للعام المالي ) 

«الذي يبدأ من غرة شعبان سنة 1350وينتهي في 30 رجب 1351ه ا 

صدر الأمر السامي بالموافقة على نظام موازنة الحكومة للعام SUI‏ الذي يبدأ من غرة 

E 

المادة الاولى : إن الاعتمادات المخصصة للدوائر الحكومية للعام المالي اللا 
أول شعبان سنة 1350 وينتهي في 30 رجب سنة 1351والبينة في الكشوف 
المرفقة تقدر ale‏ (106442544) فرشا أميريا . 

المادة الثانية : إن واردات الحكومة في العام الحالي المشار اليه في المادة الاولى والبينة في 
الكشوف المرفقة تقدر أيضا بمبلغ (106.442.544) قرشا أميريا . 

المادة الثالثة : يقتضي مراعاة حكم جمبع الأوامر واللوائح والأنظمة المالية السارية 
المفعول بشأن خصم 15510 في المائة من المرتبات و 50 في المئة من بعضص 
المخصصات السنوية . 

المادة الرابعة : يقتضي مراعاة حكم جميع الأوامر واللوائح والأنظمة المالية بشأن 
طريقة الصرف والقبض والقيد والتسجيل وإلصاق الطوابع وأجراء المحاسبة 
والتدقيق كما كان متبعا في السابق. 

المادة الخامسة: يقتضي مراعاة حكم ما جاء في قرار مجلس الوكلاء المؤرخ في 
721 1350ه تحت رقم 3 بشأن تطبيق نظام الميزانية للعام المالي الحالي . 

soll‏ السادسة: يرخص لوكالة المالية العامة ومدير الصندوق العام ورؤساء الدوائر 
المختصة إنفاذ حكم هذا النظام كل فيما يختص به » وعلى وكالة المالية إجراء 
الحاسبة النهائية وتقديم حسابها الختامي في نهاية السنة المالية . 





() المصدر : أم القرى مجلد (4) عدد )370( 
ALT:‏ 





(By BM كشف المخصصات‎ ) 

















مخصصات الاوامر والديوان الملكي والقصور وموظفي ديوان الخزينة 
Lub)‏ القضاء وا محاكم الشرعية 















22.508 


ا 


: 106.442.544 







eS OMY, ممت‎ 





ملحق رقم )2( 
ais‏ الملكة العربية السعودية MY 51367 dias‏ 


ننشر فيما يلي النص الرسمي الذي بعثت به وزارة المالية الجليلة ليزانية المملكة العربية 
السعودية لسنة 1367هجرية وهو كما يلي : الابرادات مائتان وأربعة عشر مليونا 
وحمسمائة وستة وثمانين ألف وحمسمائة ريال سعودي . النفقات - مائتان وأربعة 
عشر مليونا وخسمائة وستة وثمانون آلف وحمسمائة ريال عربي سعودي . 


الفصل الأول - الواردات التي تجبى بلا واسطة 
نوع الواردات 





1.000.000 زكاة المواشي 
2.150.000 $153 الحبوب والثمار 













وا 
صمصية | od‏ لار 
الفصل الثاني- الواردات التي تجبى واسطة 


() المصدر : ( آم القرى مجلد 15 ste‏ 1205( 
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الملاحق و 


سو تصديق الكو ارا 











14 
5 


00 
رسوم jel‏ 
رسوم سوق السيارات 















200,000 رسوم ترقيم السيارات 
20.000 20 
He 2 3775‏ 
48.377.500 مجموع الفصل الثاني 





الفصل SLI)‏ حاصل الاستثمار الصناعي 


800.000 













ree 
حاصلات الف‎ 0 








الفصل الرابع- استثمارالمعادن 
ممصم | I‏ 
استثمار تعدين الذهب 


29 000. 
1 


140.550.000 مجموع الفصل الرابع 
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الفصل a‏ حاصل أملاك الدولة 
ع SNE Aa‏ سس 

























era‏ اسهد 

eT 

ست ی 

E TT E EEE لك‎ 

ES TEE 
BRE 














Sal Saa e | 1.550.000 


1.000.000 


4.060.000 
214.586.500 







E 


ge 
. الفصل الاول - القصر العالي وقصور الامراء والديوان العالي‎ 735 
الملك ومجلس الوكلاء‎ ote الفصل الثاني - ديوان نائب‎ 599.00 

0 ا الفصل الرابع - وزارة الدفاع () الجيش النظامي 


6.803.084 الفصل السادس - وزارة الخارجية 


~ * 


4.262.000 الفصل السابع - امارات المقاطعات والملحقات 


527.340 الفصل الحادي phe‏ - ادارة الج 

4.223.600 الفصل الثاني عشر - مديرية البرق والبريد واهاتف 
5.608.508 الفصل الثالث عشر - إدارة الامن العام 
00 | الفصل الرابع عشر - الاشغال العامة 

0 | الفصل الخامس عشر - الحمارك 

48.700 الفصل التاسع عشر - الجريدة 
294.840 الفصل العشرون - إدارة تقطير old)‏ 


76.180 الفصل Gol‏ والعشرون - OES‏ العدل . 


596.460 الفصا الثاني والعشرون - coke‏ الأمر بالمعروف 
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1.568.640 الفصل الرابع والعشرون - ادارة النقليات العامة . 


6 الفصل الخامس والعشرون - النفقات العمومية 


3.144.743 الفصل السادس والعشرون - الصدقات ( مادة وحيدة ) 

10.613.890 الفصل الشامن والعشرون- قواعد Kol Sly pled‏ الشخصية (مادة 
وحيدة) 
الفصل التاسع والعشرون - معاشات التقاعد وتعويض التنسيق ( مادة 
وحيدة) 
الفصل الثلاثون - اعانات المؤسسات الخيرية . 
الفصل الحادي والثلاثون - بدل غلاء المعيشة على رواتب الموظفين ( مادة 

















250.000 





4.846.000 



















8.250.000 


و 


i 
الفصل الثانى والثلاثون - اللوازم العمومية‎ | 2 
والثلاثون - مصلحة الطيران‎ CSW! الفصل‎ 4.310.512 


0 | الفصل الرابع والثلاثون - المشاريع العامة 


6.260.192 | الفصل الخامس والثلاثون- الدين العام ( مادة وحيده ) 


tee 214.586.000‏ النفقات 
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ملححق رقم )3 
سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 29 والمعمول به اعتبارا 
من 1401/7/1ه 


- سلم رواتب المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /29 والمعمول به 
اعتبارا من 7/1/ #1401 

- سلم اجور المعينين على بند الاجور » الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
3 وتاريخ 8/ 7/ 1401ه والمعمول به اعتباراً من 1/ 401/7 


ا + 


Ey 10965 | 10565 ro sf | Das poss al 1 
SE a 8340 = ra = a [em 
7 E 5880 E lT 2 
5195 | ١ 


mı opt ett set 
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OSE! | OSPl | OSsl 


0911 | occ! j اع00‎ | ozet | orrt إع08 | 0121 أ‎ 
ocor | oszi | osst | [معن‎ | osoz | osiz | oszz 
ج066‎ | ozo | o1ze 


OF IE 





em 


fT Rae 





EEE AIS EO EL ا‎ ee ween 
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FR EO‏ ت 
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ملحق رقم )4( 
توصيات 


ندوة الميزانية 4 المملكة 
المنعقدة 4 معهد الادارة العامة خلال 
الفترة من 7- 9 ربيع الثاني عام 1397ه 
واقعها » وكيفية تطويرهاء 
توطئه : 
قدمت خلال الندوه أربعة ب؟بحوث عن اربعة موضوعات هي : 
1. الاتجاهات الحديثة في الميزانية ( مدخل نظري ) 
2 مدخل عملي للاتجاهات الحديثة في اعداد ميزانية الدولة . 
( تجربة البنك الزراعي ومقترحات لامكانية التطبيق في أجهزة الدولة ) 
3. الميزائية في المملكة - واقعها ومدى امكانية تطويرها . 
4. الرقابة على الميزانية . 
وقد دارت مناقشات ايجابية طويلة حول مواضيع الندوة سادها جو من 
الصراحة والموضوعية والرغبة في تحليل الوضع العام للميزانية في المملكة واستنباط 
نقاط الضعف فيه ء وابراز العقبات والاخطاء » ومحاولة اقتراح العلاج اللازم . 
وقد وجد المشتركون في الندوة أن النظام المتبع في اعداد ومناقشة واقرار وتنفيل الميزانية 
لا يخلو من سلبيات ونقاط ضعف اتفق تفق المشتركون على أنها تعترض السبيل الى تطوير 
النظام المعمول به » وخاصة ما يلي : 
1. أن الانظمة المالية المعمول بها كالتعليمات الالية للميزانية والحسابات ونظام 
الممثلين الماليين وما تتطلبه هذه النظم من إجراءات نداب كيك eal‏ عل مق 
صلاحيات الوزارات في الصرف والانفاق وتنفيذ بود ميزانياتها E‏ 
الاجراءات تستغرق جهودا كبيرة ووقتا طويلا يجعل السنة المالية تنتهي قبل ان 
تتمكن الوزارات من اتخاذ كل الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الميزانية ٠‏ 


5 





ان كثيرا من الاخطاء التي تقع أثناء تنفيذ الميزانية سواء ما يتعلق منها بتأخر 
Las‏ المشاريع أو الفة الانظمة والتعليمات يرجع السبب فيها الى النقص 
الكبير الذي تعانيه الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ الميزانية كادارات الشئون المالية 
وادارات الميزانية فيما يتعلق باعداد ومستويات العاملين فيها . وأنه لا يوجد 
تناسب بين ذلك وحجم الميزانية . 


. انه لا توجد قواعد محددة أو اطارات مرسومة يجري ابلاغها للوزارات لتعيين 


الحدود التى تعد في نطاقها الميزانية . ولا توجد لدى الوزارات تعليمات أو 
توجيهات معينة فيما يخصها من الميزانية . ولا توجد لدى الوزارات تعليمات 
أو توجيهات معينة ما يخصها من الميزانية العامة للدولة » أو نسبة الزيادة في 
اليزانية عن الاعوام الماضية التي يمكن أن تعد ميزانيتها على أساسها » وان 
ميزانيات الوزارات تعد بعيدا عن ملامح وأهداف السياسة المالية للدولة وان 
غياب هذه العناصر المهمة أدى الى اللجوء أحيانا الى أسلوب المساومات عند 
مناقشة واعتماد الميزانيات » وذلك بسبب عدم تحديد أهداف معينة وبرامج 


عمل يمكن قياسها . 


. عدم قدرة النظام الحالي على توضيح الآثار الاقتصادية » على الاقتصاد gb pS]‏ 


سواء في ما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك أو الاستراد أو حركة السيوله النقدية فهو لا 
يساعد على وضع خطة للأرصدة النقدية » وحركة النقود السائلة » والإصدار 
أن المشتركين في الندوة في ضوء ما ذكر يرون الأخل بالتوصيات التالية : 


الملاحق 


2 


: فيما يتعلق بإعداد ( ومناقشة ) الميزائية‎ I 


إصدار تعليمات محدده وواضحة في وقت مبكر الى الوزارات تتضمن الخطوط 
العامة للسياسة المالية للدولة وما نجب أن تعد الميزانيات على أساسه وي 
حدوده . ويمكن أخذ كل أو بعض العوامل التالية في الحسبان عند إصدار 
التعليمات المذكورة . 
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- تحديد نسبة ما يخص كل جهة من الميزانية العامة للدولة وابلاغها بها . 


- تحديد dad‏ الزيادة عن ميزانية السئة الاخيرة الق يمكن أن تعد الجهة ميزانيتها 
ا 
- أن تعد الميزانية في حدود امكاليات الجهة واحتياجاتها لتنفيذ أهدافها . 

2 إعادة النظر J‏ البيانات والنماذج التي تطلب علد إعداد ا ميزانية بحيث يتم 
الاستغناء عن البيانات الق لا تعتار ضرورية أو الق يتطلب إعدادها جهدا 
ووقتا لا يمكن قياسها بالفائدة المتوخاة منها . 

3 تجنب البالغة re‏ تفدير اعتمادات اليزانية من قبل الجهات وان تعمل هذه 
اعتمادات الميزانية للجهات إذا كانت التقديرات متفقة مع gos‏ أو كانت 

4. تقديم الميزانية في المواعيد التي تحددها وزارة المالية دون تأخير حتى تتاح الفرصة 
لديرية الميزانية لدراستها ومناقشتها في وقت مبكر . 

5. ربط استحداثات الوظائف ف الميزانية » بالقوى البشرية المتاحة داخل COMA‏ 
ونو صح تعليمات إعداد الميزانية 4 نسية الزيادة السموح بها للقوى العاملة 

6. تحرص الوزارات والمصالح الحكومية على إعداد دراسات متكاملة لمشاريعها 
ولا ينبغي ان تعفد ميزائية أ gy pte‏ إلا بعد توف ر الدراسات المطلوية بحيتك 
يمكن البدء بتنفيذ المشروع بمجرد اعتماد الميزانية . 

ب. فيما يتعلق بتنفيذ ا ميزانية 

1 تدعم الإدارات AU‏ وإدارات الميزانية والوحدات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ 
الميزانية بالكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على القيام بالأعمال المتصلة 
بتنفيذ الميزانية ويمكن أخذ المقترحات التالية في الاعتبار . 

= إيجاد حوافز مناسبة للعاملين 3 هذه المجالات . 
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الملاحق 
- تنظيم برامج إعدادية متخصصة في شوؤن الميزانية والشئون المالية يلتحق بها 
Ue‏ الثانوية العامة . على أن يعمل المتخرجون منها في إدارات الميزانية 
والإدارات المالية . ويجب أن يقترن إعداد وتنفيذ هذه البرامج بحوافز خاصة 
تضمن جذب الإعداد المطلوبة لها وتضمن استمرارهم في العمل بعد التخرج . 
- عقد ندوات تضم مديري الإدارات المالية وإدارات الميزانية والمسؤولين في كل 
من مديرية الميزانية في وزارة المالية ومعهد الإدارة العامة لمناقشة المشاكل 
والصعوبات التي تظهر آثناء السنة وتعترض طريق تنفيذ الميزانية » ويجري 
العمل Sia ain‏ :على pl ptly Luly (SLM ee‏ اطول 

اللازمة لها . 

2 يراعى قبل إحداث ميزانيات مستقلة لبعض الحهات والفروع والبلديات ايجاد 
oni pl‏ التي pte‏ ون Halll Leet‏ وكا ريون على سيت ليجات 
واستعمال النماذج اللازمة لذلك . 

3 إعادة النظر في الانظمة المعمول بها وهي التعليمات المالية للميزانية والحسابات 
ونظام الممثلين الماليين ومحاولة تطوير هذه النظم Le‏ يتناسب مع التطور الذي 
تشهده المملكة في كافة المجالات . وبما يكفل اعطاء الصلاحيات Bg My‏ الكافية 
للجهات لتنفيذ ميزانيتها بعيدا عن التعقيد والاجراءات المطولة 05 
الضروري في هذا المجال أخذ الامور الاساسية التالية في الحسبان : 

- إعطاء الجهات صلاحيات الصرف من ميزانيتها والتعامل مباشرة مع مؤسسة 
النكلك:. 

- قصر رقابة الممثلين الماليين على أنواع معينة من النفقات وإعفاء بعض النفقات 
كالرواتب والبدلات والمكافآت من الرقابة السابقة . 

- تسهيل الاجراءات التي تتبع لزيادة اعتمادات المشاريع التي تطرح في المناقصات 
وتبين أن تكاليفها الفعلية تزيد عن الاعتمادات المقدرة . بشرط وجود 
دراسات متكاملة هذه المشاريع قبل اعتمادها . 
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ج. فيما يتعلق بالرقابة على تنفيذ الميزانية 
[. تلهج أجهزة الرقابة منهجا موضوعيا في مراجعة الميزانية العامة وتتحول تدريجيا 
من رقابة حراسة الى رقابة فعالية بحيث تهتم بتحقيق أهداف الميزانية الى جانب 
التحقق من نظامية اجراءات الد والصرف : 


هد 


. إجراء تقييم للرقابة التي تمارسها وزارة المالية قبل الصرف ( الممثلين الماليين ) 
بهدف تقرير ما اذا كان يمكن الاستغناء عن هذه الرقابة والاكتفاء بالرقابة 
الداخلية الى تمارسها الوزارات والإدارات الحكومية قبل الصرف ٠‏ والرقابة 
Le yl!‏ إلى BLS 13] Le gh Gal Ley E‏ كد 
تعديل وتطوير هذا الأسلوب من الرقابة بحيث يتلاءم مع مرحلة التطور التي 
تعيشها المملكة ومع رغبة الوزارات والإدارات الحكومية في الحد من هذه 
الرقابة . 

3. تطوير ديوان المراقبة العامة بحيث aXe‏ من انتهاج أسلوب رقابة الأداء وتقييم 
الأهداف المنجزة أثناء تنفيذ الميزانية وبيان الحدوى الاقتصادية ها . 

ثانيا: توصيات لتطوير نظام الميزائية ( على المدى البعيد ) : 

- إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتطوير نظام اميزانية في المملكة في ضوء 
التجارب التي قامت بهذا ب بعض الجهات فيما يتعلق بادخال النظم الحديشة 
(ميزانية الأداء وميزانية البرامج ) . ويتم اجراء هذه البحوث والدراسات 
بالتنسيق بين كل من الجامعات » ومعهد الادارة العامة » والجهات التى قامت 
ببعض التجارب > على أن يتولى معهد الادارة العامة مهمة المتابعة والتنسيق 
ومن ثم اقامة ندوة عامة تناقش فيها نتائج البحوث والدراسات المقترحة . 
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الملاحق ول ا کے ا a‏ 


ملحق رقم (5) 
توصيات 
المؤتمر العربي الأول لخبراء الموازنة 
( القاهرة 22-19 ديسمبر ( كانون الأول ) سنة 1970م 
عقد المؤتمر العربي الأول راء الموازنة في الدول والبلاد العربية اجتماعاته في 

لفترة من 22-19 ديسمير ( كانون الأول ) سنة 1970 في مقر الأمانة العامة لجامعة 
لدول العربية برئاسة السيد الدكتور / عبد العزيز حجازي وزير الخزانة في الجمهورية 
لعربية المتحدة > وحضور السادة be‏ الدول والبلاد العربية والهيئات المشتركة في 
cer cere:‏ 
وقد ناقشت لجان المؤتمر كافة البحوث المقدمة إليه ( المبينة بالمرفق رقم 2( والتى 
كارت کک ؛ التالية : 

doles) Lewd! و‎ B51 gh 1 

. والتخطيط‎ lly 500 2 





3. إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة . 

وَلقن LEY] ceed‏ المعروضة والمناقشات التي دارت في اجتماعات لجان 
المؤتمر أفكاراً رموضوعات هي من الاهمية بمكان بحيث تستحق عدة لقاءات عربية 
متتالية حتى يمكن الإلمام مجميع الجوانب الفكرية والتطبيقية ها . 

ولقد كانت اجتماعات لحان المؤتمر » وندوة الاتجاهات الحديئة للموازنة التي 
زأسها السيد الدكتور وزير الخزانة في الجمهورية العربية المتحدة؛ وندوة علاقة الموازنة 
بالتخطيط التي رأسها السيد الدكتور وزير التخطيط في الجمهورية dy yall‏ المتحدة بمثابة 
لقاءات علمية أتاحت للمشتركين فيها فرصة التعرف على كثير من الاتجاهات 
والأفكار abl‏ في موضوع الموازنة . هذا بالإضافة الى اللقاءات والزيارات العلمية 
الأخرى ( المبينة BAL‏ رقم 3 ) . 

وقد انتهت ال روات اميم 


2 





es eee 


ales decal! المؤائنة وقطيظ‎ Vol 


من أجل التخطيط للتنمية doled VI‏ والاجتماعية في الدول والبلاد العربية يجب 
ان تعتبر الموازنة أداة للخطة القومية وتأسيساً على ذلك يجدر اتباع ما يلي : 

ه ضرورة الربط الزمني بين الموازنة النقدية والخطة القومية للدولة . 

9 ضرورة التنسيق بين مكونات الموازنة العامة والموازنة النقدية والخطة القومية 
سواء في مرحلة الاعداد أو التنفيذ أو الرقابة . 

© ضرورة التنسيق والتعاون بين واضعي الموازنة العامة والموازنة النقدية والخطة 
على Wake‏ المستويات . 

. الملاءمة بين الخطة القومية واحتياجاتها من النقد الاجني اللازم لتنفيذها » ويمكن 
لصندوق الانماء الاقتصادي العربي ان يسهم ف هذا المجال . 

. تتطلب احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول والبلاد العربية العمل على 
تخصيص موازنة للاستثمار . 

. العمل قدر الامكان على تحقيق فائض في الموازنات الجارية في الدول العربية . 
يمكن أن يسهم في تمويل التكوين الرأسمالي للدولة وذلك عن طريق اتباع 
السياسات المالية الملائمة وتحسين الاساليب المالية المستخدمة كضغط الانفاق غير 
الانتاجي » وتنشيط متحصلات الضرائب . 

els Ol :‏ الأجهزة القائمة على اعداد موازنات الدول والبلاد العربية استخراج 
أكثر من شكل للموازنة GILL‏ جداول بالموازنة العامة للدولة بحيث تخدم كافة 
الاحتياجات المختلفة doles.‏ احتياجات الحسابات القومية على أن يسترشد ما 
أمكن في ذلك بالنظام الموحد للحسابات القومية الذي أعد في مركز التنمية 
الصناعية للدول العربية وعرض على اللجنة الاستشارية للاحصاءات الصناعية 
SS‏ 

: مع التطور الحديث لدور الدولة في الآونة الأخيرة يمكن الخروج عن المبادئ 
eo‏ اك 0م افر أن يكون 
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الخروج عنها في أضيق الحدود ولضرورات قومية مع مراعاة الخضوع لرقابة 
السلطة التشريعية . 

ثانيا : موازنات الأداء والبرامج والتخطيط : 

7. تدارس المؤتمر ما عرض من اتجاهات حديثة في مجالات الموازنة - ويوصي بأن 
تواصل المنظمة العربية للعلوم الإدارية جهودها في سبيل التعريف بالاتجاهات 
الحديثة للموازنة » وبصفة خاصة موازنة البرامج والاداء » والموازنة المعروفة بنظام 
( التخطيط - البرامج - الموازنة ) سواء عن طريق اجتماعات أو لجان متخصصة 
أو عن طريق تبادل البحوث والدراسات بين الدول والبلاد العربية . 

ومن أجل LEY‏ بهذه الاتجاهات الحديئة وعلى الاخص موازنة البرامج 
والاداء» فعلى الدول والبلاد العربية أن تقوم بدورها بتهيئة الظروف والمقومات 
اللازمة للأخذ بهذه النظم الحديثة في الموازنة بعد تطويعها يما يتفق مع ظروفها 
الخاصة. | 

وحتى تكون عملية التطويع US‏ وفعالة - فعلى المنظمة العربية للعلوم 

الادارية أن تتدراس مع الدول العربية أنظمة الموازنات المعمول بها حاليا . 

: إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة‎ : WE 

8. قد يكون من الملائم للدول العربية الاتفاق على موعد موحد لبداية السنة المالية 
ونهايتها ومواعيد اعدادها واعتمادها وأسلوب فقل الحسابات فيها . 

9 العمل قدر الامكان على وضع هيكل موحد لشكل الموازنة العامة يصور 
تقسيماتها وتبريبها ومسمياتها وترميزها . 

0. يمكن تخصيص اعتماد fot‏ بالموازنة العامة لمقابلة نفقات الظروف الطارئة في 
اضيق الحدود . 

SI]‏ قبول تأشيرات عامة ملحقة بالموازنة باعتبارها تفويضا من السلطة التشريعية 
للسلطة التنفيذية إذا كانت تحقق مرونة في تنفيذ أو تؤدي الى bis‏ الإنفاق غير 
الإنتاجي أو غير ذلك من الأغراض العامة gl‏ تهدف الى تحسين الأساليب المالية . 

2. إقرار إمكانية إيجاد موازنات متعددة في اطار الموازنة العامة للدولة . 


e 


SE ea at 

3. ان تعمل الدول والبلاد العربية على دراسة إمكانية الأخذ بنظام الميكنة في إعداد 
وتنفيذ ومتابعة الموازنة مما يناسب ظروفها واحتياجاتها . 

whi 3: Lal,‏ غامة: 

1. ان الأساليب الحديثة في الموازنة أصبحت تحتاج الى نوع جديد من المتخصصين › 
واصبح من واجب القائمين على إعداد وتنفيذ الموازنات في اجهزة الدول والبلاد 
العربية أن ينفتحوا على التجارب الحديئة في OVE‏ الموازنة . 

ولقد أصبح من الضروري بل من الواجبات القومية أن يقتصر امر الاشراف 
عن اعد اد و ونقاعة ف على التحسيفين الان Like‏ لهند 
JI‏ 1 

2 العمل على تنمية العنصر البشري العامل في جال الموازنة في الدول والبلاد العربية 
والاستفادة في هذا المجال بكافة الخبرات المتاحة في الدول العربية وغيرها بالدول 
والبلاد العربية في حقل الموازنة . 

3. العمل على تدعيم أجهزة الدول العربية المتخصصة في اعداد وتجهيز البيانات 
Let dk LM leer Vy‏ الموارلة : 

4 عقد مؤتمر أو ندوة لمناقشة نظم الحاسبة الحكومية المطبقة حالياً في الدول العربية 
ويمكن أن يبحث في هذا المؤمر امكانيات وضع دليل محاسبي حكومي للدول 
ees)‏ 

5. تعمل الدول العربية على دراسة إمكانية تطبيق نظم محاسبة تجارية موحدة قطاعية 
( نوعية ) أو عامة لقطاع الأعمال لما تحققه من مزايا في المقارنات العامة وا محاسبة 
اقوس 

> عقد مؤتمر أو ندوة على الصعيد العربي لبحث ومناقشة موضوع الرقابة على 
تنفيذ الموازنة . 

Ki‏ بوصي المؤتمر المنظمة العربية للعلوم الادارية ان تراعي في المؤتمر الخاص بالادارة 
ا حلية ( جا فيها البلديات ) دراسة التنسيق التنظيمي لموازنات الادارات احلية 
بالموازنات العامة . 
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أن تقوم المنظمة dy pall‏ للعلوم الادارية بتشكيل Lb‏ من خخبراء الدول والبلاد 
الخاصة بالموازنة Law‏ وراء تقريب المفاهيم والمصطلحات المستخدمة . 


والاجنبية الخاصة بالاتجاهات والنظم الحديثة في محالات الموازنة واتاحتها للدول 
العربية تدعيما للمكتبة العربية واسهاماً في حركة التطور العلمي في هذا SAL‏ 


Mal I el eel AU Sy abl led Fl‏ و تناه 
البيبليوجرافات ) وتكليف الاخصائيين بالمنظمة أو خبراء من الدول العربية في 
اجراء دراسات مقارنة وتقديم مشروعات موحدة لكل موضوع تم بحثه في احد 
هله المؤتمرات بحيث يصلح أن يكون اساسا لناقشات تحدد الخطوط التفصيلية 

. المغاهيم‎ we pid 


dew‏ تتعلق بالعمليات الخاصة بالموازنات من حيث الاعداد والاعتماد والتنفيذ 
وغيرها لتكون نتائجها وثيقة اساسية لأي دراسة عربية في هذا المجال . 


.ان تودع الأجهزة المختصة في الدول والبلاد العربية نسخا من موازنتها الخاصة 


بالسنوات الثلاثة السابقة لدى الجهاز الاحصائي بالامانة العامة لجامعة الدول 
العربية ولد مركز الوثائق الإدارية با منظمة العربية للعلوم الادارية » Oly‏ تتابع 
Lay 3‏ موازنانها Land‏ ارامات لا ت التي تجرى في هذا المجال . 

ويسر المؤتمر في نهاية أعماله أن يسجل شكره للمنظمة العربية للعلوم الادارية 


الملاحق . 


8 


— 
بم 


ا 


للجهوه الكبيرة الى بذلتها في الإعداد للموقر ترفن By BUI‏ اة لتساحة:, 
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ملحق رقم )6( 
مهام الإدارات المختصة بالموازنة العامة والشتون المالية . 

أ. مهام ادراة الموازنة العامة ( لدولة ما ) 
ب. مهام ادارة ( أو وحدة ) الموازنة ( في وزارة ما ) . 
ج. مهام ادارة الشئون المالية ( في وزارة ما ) . 

أ. مهام ادارة الموازنة العامة ( لدولة ما ) 

1. اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بموازنة الدولة . 

2. اقتراح الاطار العام لمشروع الموازنة العامة للدولة . 

3. اعداد تعميم تحضير الموازنة العامة ( المنشور الدوري ) وتوزيعه على الوزارات 
والمصالح الحكومية . 

4. اعطاء التوجيهات وتقديم المشورة للوزارات اثناء اعداد مشاريع موازناتها . 

5. استلام مشاريع موازنات الوزارات والمؤسسات العامة للسلة المالية القادمة . 
ودراستها » » وتحليلها » ومناقشتها مع المسئولين فيها . 

6 جمع وتنسيق مشاريع موازنات الوزارات والمصالح الحكومية ¢ واعداد الجداول 
والبيانات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة 1 

7 اعداد نصوص مشروع قانون ( أو نظام ) الموازنة العامة للدولة ( ومتضمنا 
القواعد التي تنظم المناقلات فيها ) . 

8. اعداد بيان وزارة المالية حول الموازنة الجديدة ( المذكرة التفسيرية للموازنة التي 
تنشر مع الموازنة العامة للدولة ) . 

9 اعداد التبليغات للوزارات والمصالح الحكومية بوازناتها المعتمدة وارفاق 
التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة . 

0. متابعة حركة الانفاق العام واعداد التقارير حول تنفيذ الموازنة العامة . 

1. توجيه الوزارات والرد على استفساراتها فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة . 
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dnl yo 2‏ طلبات اجراء المناقللات الواردة من الوزارات واعداد الاجابات 3 ضوء 


نظام ور تعليمات الموازنة العامة للدولة . 


بحث الحالات التي تنش اثناء السنة المالية وتتطلب تمويلاً اضافياً وتقديم المقترحات 


, المكنة‎ be gesll بطر‎ dtl 


.وضع تعليمات اعداد الموازنة العامة وتصميم النماذج المناسبة لحا . 

اجراء الدراسات الخاصة برفع كفاءة وتطوير اساليب اعداد الموازنة العامة . 
القيام بأية مهام اخرى » ذات Be‏ بالموازنة العامة للدولة . 

. مهام ادارة الموازنة ( في وزارة ما ) . 

. أعداد مشروع موازنة الوزارة على ضوء الاهداف والخطط المحددة ورفعها الى 


وزارة ASU!‏ والاقتصاد الوطني : 


. المشاركة في مناقشة موازنة الوزارة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 


تقسيم موازنة الوزارة المعتمدة على الإدارات الرئيسية التى تتكون منها الوزارة . 
إعداد تبليغات الإدارات الرئيسية بالبنود » وبتشكيلات الوظائف المعتمدة لها وفقاً 
للموازنة العامة » وارفاق تعليمات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازثة . 


. الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالاعتمادات المالية المخصصة للإدارات المختلفة › 


ومقابلة هله السجلات بأوراق تصفية الحسابات المقدمة من ادارة الشكون المالية 


: تقديم المقترحات والحلول حول التجاوزات » عن المعتمد . في بلود الموازنة 


. القيام با مراجعة الدورية للاعتمادات الالية » والاقتراح على الإدارات ذات 


العلاقة بالناقلات الضرورية اللازمة بين البنود المعتمدة لتحقيق أقصى استغلال 
نمكن odd‏ البنود في حدود الأنظمة المالية المتبعة . 

الاشتراك في جميع الاجتماعات المتعلقة بالموازئة . 

تعتير أدارة الموازنة حلقة الوصل بين الوزارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني . 
القيام بأية مهام اخرى تكلف بها في SE‏ اختصاصها . 
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8 
9 


10 


. مهام ادارة الشئون المالية ( في وزارة ما ) 

. القيام بكافة الاعمال المالية والحاسبية من تدقيق وصرف » وغير ذلك من الاعمال 
الحاسبية » وذلك حسب الانظمة والتعليمات المالية . 

. مراقبة عمليات الصرف والتحصيل للتأكد من مطابقتها للانظمة والتعليمات 
المالية » وأن الصرف قد تم في حدود الموازنة المعتمدة . 

. مسك السجلات اللازمة لرصد جميع مصروفات الموازنة » ومراقبة الاعتمادات 
والضمانات . 

. اعداد الحسابات والتقارير المالية اللازمة ( كالحساب الشهري . والحساب 
الختامي) allo‏ تطلبها وزارة المالية والاقتصاد الوطني » والجهات الاخرى . 

. ارسال مستندات الصرف والتسوية الى ديوان المراقبة العامة شهرياً لمراجعتها. 
والرد على استفسارات وملاحظات الديوان على تلك المستندات . 

. الاشراف على الحسابات والسجلات WU‏ » في الوزارة » للتاكد من ان النواحي 
المالية تسير طبقاً للانظمة المحاسبية المتبعة . 

٠‏ المشاركة في تقييم المنقصات ( المنافسات ) الرئيسية » ورفع التوصيات بشأن ارساء 
العقود . 

. كل ادارة من الادارات الرئيسية في الوزارة‎ ba Slt eau 

. تقديم المشورة والنصح الى الادارات الرئيسية بالوزارة » بلخصوص ايضاح الانظمة 
والتعليمات المالية » عند ظهور اشكالات في تطبيقها » وابلاغها عن كل جديد 
يتعلق بالانظمة والتعليمات ASU‏ 

10 القيام بأية مهام اخرى تكلف بها في حدود اختصاصها . 
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ملحق رقم )7( 
وصف وظيفي للوظائف الرئيسية 4 مجال الميزانية والتخطيط ( 2# السعودية ) 
1. 


نمودج و صف وظيفة مدير ادارة الميزانية العامة ( ف وزارة المالية والاقتصاد 
A gb gl‏ 


. ودج و صر وظيفة مدير ادارة التخطيط والميزانية . 
٠‏ نموذج وصف وظيفة مدير ادارة التتخطيط والتنظيم والميزانية . 
aaa .‏ وصف وظيفة مدير ادارة ميزانية ( في وزارة ما ) . 


. نموذج وصف وظيفة اخصائي » وباحث » ميزانية في ادارة المبزانية العامة - في 


وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . 


. نموذج وصف وظيفة أخصائي . وباحث » ميزانية ( في وزارة ما ) . 
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الملااحق = 


bo 


. النوعية : للوظائف الادارية المتنوعة‎ de god 
10100 : الرقم‎ 





نموذج (1) 
نموذج وصف وظيفة 
بح Agi pile SRB‏ دنه 
مرتبتها )10( رقمها 
)93( 


الوزارة أو الادارة : المالية والاقتصاد الوطبى 
ع خواص الوظيفة : ش 
يقوم تحت التوجيه العام » بالاشراف على اعمال ادارة ميزانية بوزارة المالية . 
كما تقوم بالاعمال ذات العلاقة . 
= أمثلة على الواجبات : 
- دراسة وتحليل ومراجعة مشاريع الميزانيات المقدمة من الجهات الحكومية . 
- الاشتراك في مناقشة مشاريع الميزانيات تمهيداً لاعتماد تكاليفها . 
- الاشراف على اعداد البيانات النهائية لمشاريع الميزانية . 
- مراجعة الاعتمادات السنوية للمشاريع على ضوء بيانات المنصرف الفعلي 
على كل مشروع . 
- الاشراف على اعداد وتسجيل فرارات المناقلات بين الاعتمادات خلال العام 
المالي . 
- فحص اوامر الدفع الواردة من الجهات الحكومية ومطابقتها مع المعتمد في 
الميزانية وتسجيلها . 
- الاشراف على اعداد المكاتبات » والرد على الجهات الحكومية فيما بخص 
الميزانية . ومتابعتها » واعداد بعض التقارير عن المشاريع المعتمدة والحسابات 
5 
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: الادنى من المؤهلات‎ at! 


. شهادة جامعية مطلقة مع الخبرة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات » على ان 
تكون السنتان الاخيرتان في نطاق اعمال الميزانية أو التخطيط أو التنظيم . 

. أو - شهادة الماجيستير في احد مجالات الميرانية أو التخطيط أو التنظيم » مع 
خبرة لمدة لا تقل عن اربع سنوات في نطاق مجموعة فئات ( التخطيط أو 
التنظيم أو الميزانية ) . 

المهارات والقدرات : 

معرفة بالانظمة والقواعد والتعليمات المتبعة في إعداد الميزانية . 

معرفة بالانظمة واللوائح الادارية المعمول بها في SE‏ الميزانية . 

مقدرة على الاشراف والتوجيه ومتابعة عمل الغير. 

مقدرة على إقامة علاقات عمل طيبة مع الآخرين والمحافظة عليها . 
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الملاحق 


المجموعة النوعية : للوظائف الادارية المتنوعة 
الرقم : 10100 
نموذج (1) 
نموذج وصف وظيفة 
مسمى الوظيفة : مدير ادارة التخطيط واليزانية 
مرتبتها (10) ورقمها (11) 
الوزارة أو الادارة : المديرية العامة للطيران المدني 

: خواص الوظيفة‎ ٠ 
يقوم تحت التوجيه العام » ويكون مسئولا عن ادارة التخطيط والميزانية في‎ 

مصلحة حكومية أو وزارة » كما يقوم بتنفيذ الاعمال الاخرى ذات العلاقة بهذا 
لمجال . 

أمثلة 

1. اعمال التمخطيط 

- الاشراف على اعمال الادارة والموظفين . وتوجيهم » وتوزيع الأاعمال 
عليهم» وتقويم انتاجهم . 

ج القيام بعمل المقارنات بين نتائج الخطط السابقة ونتائج الخطة موضوع 
ا 

= مناقشة الدراسات التخطيطية التي تتم مع مسئولي ومستشاري الوزارة 
وعرضها على رئيس الجهة . 

2. اعمال الميزانية : 

ب اعداد ومناقشة مشاريع ميزانية الادارة » والاشراف على مراقبة الخصصات 
المعتمدة في الميزانية Lab‏ لتوزيع الاعتمادات »> حسب ما ترد في الميزانية 
العامة. 

- الاشتراك في اللجان ذات العلاقة واعداد التقارير . 
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اعد الادنى من المؤهلات : 


شهادة جامعية مطلقة مع الخبرة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات » على ان 
تكون السنتان الاخيرتان في نطاق مجموعات OL‏ التيخطيط أو الميزانية أو 
المهارات والقدرات : 

معرفة تامة باساليب وطرق التخطيط والميزانية . 

معرفة تامة بالانظمة والقوانين الادارية المعمول بها . 

مقدرة على وضع الخطط التطويرية » وعمل المقارنات . واعداد الدراسات 
والتقارير اللازمة . 

مقدرة على الاشراف على الاخرين وتوجيههم . 

مقدرة على اقامة علاقات عمل فعالة مع الاخرين والحافظة عليها . 
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ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ج الملاحق 


امجموعة النوعية : للوظائف الادارية المتنوعة . 
الرقم 0200! 
نموذح )3( 
ed yf‏ مواصفات الفئة 
مسمى الوظيفة : مدير إدارة التخطيط والتنظيم والميزانية مرتبتها (10) © ورقمها 


(16). 
مسمى الفئة : مدير إدارة التخطيط والتنظيم والميزانية ا (10) رقم 
)10102( . 


خواص الفئة : يقوم تحت التوجيه العام » بالإشراف على عمل وحدة التخطيط 
والتنظيم واليمزانية في مصلحة حكومية أو وزارة » كما يقوم بالاعمال الاخرى ذات 
العلاقة بهذا المجال . 

هء أمثلة على الواجبات : 
1. اعمال التخطيط : 

- يشرف على اعمال الموظفين ويوجههم ؛ ويوزع الاعمال بينهم » ويقوم 


Lgl 
ail 


- مناقشة الدراسات التخطيطية لاحتياجات الجهة المتوقعة من المشاريع والبرامج 
في المستقبل . 
- تجميع المعلومات والاحصائيات السنوية الخاصة بالجهة ودراستها وتحليلها . 
2. أعمال التنظيم : 
- القيام بوضع وتنفيذ برنامج للاصلاح الاداري في الجهة التي يعمل فيها . 
2 المشاركة في تحليل وتطوير اجراءات المعاملات لجعلها اكثر فعالية . 
- حضور المؤتمرات واللجان ذات العلاقة » واعداد التقارير والدراسات . 


25 





3. اعمال الميزانية : 
- مناقشة مشروع ميزانية الجهة ( الامارة . الوزارة ) » والاشراف على مراقبة 
الاعتمادات المدرجة بالميزانية للجهة . 


= القيام Le‏ سند اليه من اعمال اخرى مائلة ؛ 

ه Jbl‏ الادنى من المؤهلات : 

. شهادة جامعية مطلقة مع خبرة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات في نطاق المجموعة 
العامة للوظائف الادارية والكتابية والمالية » على ان تكون السنتان الاخيرتان في 
نطاق مجموعات فئات التخطيط أو التنظيم أو الميزانية . 

. أو- شهادة الماجستير في أحد VLE‏ التخطيط أو التنظيم أو الميزانية » مع 
الخبرة لمدة لا تقل عن اربع سنوات في نطاق مجموعات فئات ( التخطيط أو 
التنظيم أو الميزانية ) : 

أو3. - شهادة الدكتوراه ني أحد مجالات التخطيط أو التنظيم أو الميزانية مع خبرة 
لمدة لا تقل عن سنتين في نطاق مجموعات فئات التخطيط أو التنظيم أو الموازنة 


سر 


No 


© المهارات والقدرات : 

- معرفة تامة باساليب وطرق التخطيط والتنظيم والميزانية . 

- معرفة تامة بالانظمة والقوانين الادارية المعمول بها . 

- قدرة على وضع الخطط التطويرية » وعمل المقارنات بينها . 

- قدرة على الدراسة واستخلاص النتائج . 

- قدرة على القيام بأعمال التقويم . 

- قدرة على اعداد التقارير والدراسات والبحوث . 

- قدرة على اقامة علاقات عمل فعالة مع الاخرين والحافظة عليها . 
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نموذج )4( 
نموذج وصف وظيفة 
قشني الوطيفة pte‏ وار هر اه مهيا 10-9 GB‏ وار 
خواص الوظيفة : يقوم تحت التوجيه العام » بالاشراف على اعمال ادارة 
ميزائية ( في وزارة من الوزارات ) » كما يقوم بالاعمال الاخرى ذات العلاقة . 

2 أمثلة على الواجبات : 

- الإشراف على العاملين في إدارة الميرائية » وتنسيق الاعمال بينهم . 

~ تلقي تعليمات وزارة QUI‏ والاقتصاد الوطني ¢ والتعاميم الصادرة منها . 
بخصوص اعداد الميزانية » وابلاغها لموظفي ادارة الميزانية » وللجهات ذات 
العلاقة فى الوزازة « ومتابعة his‏ :هذه التعلينات: : 

- متابعة مراحل اعداد مشروع اليزانية في الوزارة » ومراعاة أن يتم ذلك حسب 
المواعيد المحددة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني 1 

- الاشراف على تجيع المشروعات الميدئية لميزانيات الادارات التابعة للوزارة 
وذلك في المواعيد المحددة لما » وتفريغها في الجداول والنماذج المعدة لذلك › 
ومناقشتها مع مسئولي الادارات المعنية لاستيضاح oll‏ واجراء المراجعة 
بشأنها . 

- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الوزارة » ووضعه في صورته النهائية ٠‏ 
وعرضه على المسئولين في الوزارة قبل رفعه الى وزارة المالية والاقتصاد 
gb‏ | 

- الاشتراك في مناقشة مشروع ميزانية الوزراة مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
( ادارة الميزانية العامة ) وذلك بحضور الاجتماعات . وتقديم البيانات 
وا مررات . واجراء التعديلات على مشروع اليزانية » واعداد المشروع في 
صورته النهائية . 


- 447 - 





تلقى الميزانية المعتمدة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتبليغها للادارات 


المعنية في الوزارة . 

متابعة وحصر الاعتمادات التى تحتاج الى تعديلات واعداد المذكرات الخاصة 
بشأنها . 

التوجيه Lad‏ يتعلق بتنفيذ الميزانية » وتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات 
المختصة بهذا الشأن . 


رفع التقارير الدورية عن Las‏ الميزانية للوزارة » وتوصياته بشأنها . 
“bill BI os eV lee Vl pl‏ 
فوذج )5( 
نموذج وصف وظيفة 


مسمى الوظيفة : اخصائى ميزانية مرتبتها 10-8 وباحث ميزانية مرتبتها oe]‏ 


خواص الوظيفة : يقوم نحت التوجيه ٠‏ بدراسة ومنافشة مشاريع ميزانيات علد 


من الأحهزة الحكومية » ومتابعة تنفيذها . 


أمثلة على الواجبات : 

دراسة ومناقشة مشاريع ميزانيات عدد من الوزارات والمصالح الحكومية . 
التاكد من مطابقة النماذج الواردة في مشاريع ميزانيات الوزارات مع نماذج 
وتعليمات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( بهذا ا 


مراجعة ومناقشة الوظائف المطلوب احدائها Lady‏ لتعليمات وزير المالية بهذا 
ا 


مراجعة مبررات طلبات زيادة الاعتمادات لبنود الميزانية . 
اعداد المحاضر اللازمة بخصوص ما تم مناقشته من محتويات الميزانيات للوزارة. 
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له 


a>) سے‎ 





- مراجعة طلبات اعتماد المشاريع » وتدقيق الوفورات » والتاكد من مطابقة 
ذلك مع خطة التنمية للجهة المعنية ( الوزارة المعنية ) . 
7 تلقي التعليمات من الجهات المختصة . وابلاغها للوزارات والمصالح للتمشي 
بموجبها . 
SR elise Giga =‏ اللو له وس شخ Metis‏ 
- اعداد الاجابات للجهات الحكومية » والرد على الاستفسارات المتعلقة باعداد 
وتنفيذ الميزانية العامة . 
- القيام بالاعمال GAY‏ ذات العلاقة بالميزانية » التي يعهد بها اليه من قبل 
رئيسه المباشر . 
نموذج (6) 
فوذج وصف وظيفة 
مسمى الوظيفة : اخصائي ميزانية » مرتبتها 9-8 » وباحث ميزانية مرتبتها 8-7 
في وزارة ما. 
خواص الوظيفة : يقوم نحت التوجيه » باعمال تحضير الميزانية لوزارة ماء 
والاشراف على تنفيذها » ومتابعة اعمال التنفيذ » كما يقوم بالاعمال الاخرى ذات 
العلاقة . 
أمثلة على الواجبات : 
- الاشتراك في اعداد مشروع ميزانية الوزارة أو المصلحة > وذلسك بتجميع 
Cot N Nia ee‏ 
ومناقشتها مع المسئولين في تلك الادارات » ثم تفريغها على نماذج الميزانية 
العامة . 
- الاشستراك في تدقيق المشاريع » وادراجها في مشروع الميزانية للوزارة أو 
المصلحة . 
- التأكد من مطابقة طلبات المشاريع مع الخطة للوزارة . 
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اعداد الاجابات » والرد على الاستفسارات المتعلقة slack‏ وتنفيذ الميزانية في 
الوزارة . 

اجزاء oy OLN‏ الو Cae Cl Vy‏ للينات الادار الع و فا 
لمات Gal gl!‏ العامة : 

بحث طلبات الاعتمادات الاضافية ( للادارات ) واتخاذ الاجراءات اللازمة 
بشانها . 


الاشتراك في اعداد التعليمات والتعاميم التفسيرية الخاصة باعداد مشروع 
ميزانية الوزارة أو المصلحة . 

التنسيق مع الأجهزة المختلفة في She‏ اعمال شئون الميزانية . 

القيام بالدراسات التحليلية للميزانية » واثر pad‏ اعتماد بنود الميزانية ( بالزيادة 
Colas JI‏ على تقتاطات “aig‏ 

رفع التقارير الدورية عن تنفيذ الميزانية » وتوصياته بشأنها . 

القيام بالاعمال الاخرى التي يعهد بها اليه مدير الميزانية . 
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sal‏ حافظ الجعويني» اقتصاديات المالية العامة؛ القاهرة» دار العهد الجديد للطباعة, 
07م 

اسامة عبد الرحمن ويونس البطريق» ميزانية الدولة في المملكة العربية السعودية؛ القاهرة. 
المكتب المصري للطباعة والنشر؛ 1396ه 

أنور عبد الخالق محمد صديقء ١‏ نظام الأساس الصفري »» مجلة الاقتصاد والادارة» جدة؛ 
جامعة الملك عبد العزيزء العدد العاشر» محرم 1400ه . 

حامد درازء المالية العامة» الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 1984م . 

حسن عواضه. المالية العامة» بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 1983م, 

خطار شبلي. العلوم المالية - الموازنة» بيرون» د» ن» 1965م . 

ديوان المراقبة العامة ( في المملكة العربية السعودية EC‏ تاريجية» نظامة؛ لائحته التنفيذية» 
الرياض» ديوان المراقبة العامة» 1397ه . 

رفعت المحجوبء الالية العامة القاهرة» دار النهضة العربيةء 1968م . 

رياض الشيخ. المالية العامة» القاهرة» دار النهضة العربيةء 1969م . 

زارب سعيد القحطانى» دور التمثيل المالى في الرقابة المالية بالمملكة العربية السعودية, 
ager «ol‏ الأذار: لجان 91404 

زكريا محمد بيومي» مبادئ المالية العامة القاهرة» مطبعة جامعة القاهرة» 1978م . 


شريف ر مسيس, تكلا سم الحديثة لعلم مالية الدولة» القاهرة. دار الفكر العربي» 
8م . 
الجامعية: 1982م . 


As 


5 


.10 


11. 
. السيد عبد المولى» المالية العامة» القاهرة دار الفكر العربي» 1977م . 
13 


14 
15 





عبد العزيز ابو حيمد و محمد سعيد فرهود 2 رقابة ديوان المراقبة العامة ٠‏ ضمن بحوث 
ندورة اجهزة الرقابة المالية والادالادارية, المنعقدة من 10-7 ربيع الثاني 1405 iyo Li‏ 


وحيكا لأكارة الام 21405 


. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد؛ اقتصاديات المالية العامة؛ المنصورة. مكتبة eA‏ 


3م . 


771م . 


. عبد الله الحسكر» بحث عن ادارة الميزانية العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالمملكة 


Ligne ope hes ll u السعودية» ) ارتباطهاء اختصاصاتهاء والمشكلاات الى تواجهها‎ dy pl 
01403 celal! sl 


. عبد الله العودان وعبد الغزيز الامام» « الرقابة على تنفيذ الميزانية ؛ ضمن بحوث ندوة 


النظام امحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية المنعقدة من 12-10 ربيع الثاني 
sell uo 1 4() |‏ معهد الادارة العامة 1401ه. 


. عبد الله علي المنيف. ١‏ الرقابة المالية في النظام ا محاسبي الحكومي وسبل تحمسينها AM‏ ضمن 


بوث نلوة اجهزة LG JI‏ المالية والادارية وعلاقتها VL‏ جهزة الادارية» المنعقلة 3 معهل 
الادارة العامة من 10-7 ربيع Agra (gel Jl 1405 6 pel‏ الادارة العامة» 1405ه . 


Ast.‏ المعطي محمد عساف» التنظيم الاداري J‏ المملكة العربية السعودية» الرياض» دار 


١‏ عبد المنعم فوزي» و عمد الكريم بركات res‏ البطريق. اقتصاديات المالية العامة. 


الاسكندرية الدار المعارف» 1970م : 


. عبد الحادي النجارء اقتصاديات النشاط الحكومى» الكويت. جامعة الكويت. 1982م . 
: عبد اهادي طاهر» أستر | dace‏ التثمية والبترول في المملكة العربية اللسعودية» 60d‏ دار 


السعودية goo‏ والتوزيع. 1970م 


. عدلي محمد توفيق» في المالية العامة الاسكندرية. دار الامعات المصريةء 1974م . 
2. علي عبد الوهاب» مقدمة في الادارةء الرياضء معهد الادارة العامة 1402ه . 
2 على لطفى. اقتصاديات المالية العامة القاهرة Hee‏ عين spat‏ 91982 | 


+ الاذارة العامة :205 ا‎ Ager cob J] as الرقابة‎ 


5 


المراجع : 


16 


mem ne see‏ وميك REE 8 saeco rence‏ 2 ا ا ل ee‏ ا ل المراجع 


ف Ole eae eel E‏ شاه BOTT ale‏ 
ر و م 
قطب ابراهيم محمد الموازنة العامة للدولةء القاهرةء الهيئة المصرية للكتاب. 1977م . 


2. مؤسسة النقد العربي السعوديء التقرير السنوي لاعوام 91403 1404ه 1405ه. 


1406 2 الرياض» مؤسسة النقد العربى السعودي. ادارة | LN‏ الاقتصادية والاحصاء» 
3 هب 404اه. 1405هب 1406ھ . 


. محمد الشريف. الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية؛ الرياض» د . ن» 1406ه . 
. محمد الطويلء التنظيم الاداري في المملكةء الرياضء معهد الادارة العامة 1397ه . 
. محمد الطويل» دور أجهزة التنمية الادارية في تحقيق التنمية الاأدارية. الرياض. معهد 


الادارة العامة ]140 1 

حمل حلمي مراد» مالبة الدولة» القاهرة» مطبعة الحكومة. 4م : 

حمل دويدار» {Sols‏ المالية العامة الاسكندرية» الك المصري الحديث للطباعة vps)‏ 
ae ee ae‏ 

محمد سعيد فرهود» علم المالية العامة الرياض» ages‏ الادارة dala‏ 1402- 81403 . 
محمد شاكر عصفور» ١‏ مقياس تحليل التكلفة - العائد »ء الادارة العامةء العدد التاسع 
حمل شاكر عصفور» ) ميزانية | ly‏ الصفري ( الادارة العامة» العدد 38 شوال 3 
يوليو 1983م . 


42 محمد شاكر عصفورء ١‏ ميزانية البرامج وامكانية تطبيقها في البلدان النامية » مجلة الادارة 


العامة» العدد الثامن» رجب» 1388ه ( سبتمير 1968م) . 

محمد شاكر عصفورء أصول التنظيم والاساليب» عمّان» دار السيرة. 1999ه 

محمد SLE‏ عصفورء اعداد الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية» بحث مقدم الى 
الندوة العلمية عن الاتجاهات الحديثة لاعداد الموازنة العامة المنعقدة في دمشق من 24/ 2- 
2/ 3/ 01979 . 

محمد شاكر عصفور» الاتجاهات الحديثة في الميزانية ( مدخل نظري )» بحث مقدم لندوة 
الميزانية في ASLAM‏ العربية السعودية, المنعقدة في معهد الادارة العامة من 9-7 ربيع الشاني؛ 
7ه الرياض» معهد الادارة العامة» 1397ه . 
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محمد شاكر wy peat‏ التنظيم JU!‏ في المملكة العربية السعودية الرياض. معهد الادارة 
العامة. 1401اه . 


SLE wat‏ عضفور المالية العامة ger ol J‏ الادارة cdelall‏ 1396 هت 

(91404 الأدازة العامة‎ agar «lJ! الوازنة الضغرية‎ ey paar شاك‎ Lat 
1396 معهد الادارة العامة‎ ¢ ob JI عصضفور» ذليل اعذاة الميزائية العامة»‎ SLE محمد‎ 
الادارة العامة‎ digas اعداد المزانبة العامة الرياضن:‎ Gol Sle محمد شاكر عصفور»‎ 
. 5ه‎ 


محمد شاكر عصفور» dl bl PH‏ العأامة» الرياض» معهد الادارة العامة. 1396ه ) 
C1976‏ . 


doe .‏ صادق» ١‏ مقدمة حول pe‏ الميزانية (« الادارة العامة. العدد الثالت. ربيع gl‏ 


4ه . 

محمد صادق» تطور الحكم والادارة d‏ المملكة العربية السعودية» الرياض» معهد الادارة 
العامة 5م . 

محمد عبد الله الشباني» الميزانية العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» الرياض» 
معهل الادارة العامة د . ت . 

تحمل عبد المنعم Le‏ الحمید» المئؤسسات العامة 93 J Lay‏ المملكة العربية السعودية» 
القاهرة» مطبعة ادلي 2م : 

العربية اليمنية ) دراسة نظرية وتطبيقية . القاهرة. مطابع el‏ التتجارية. 1982م . 
محمد مفتاح بيت المال» ( اتجاهات جديدة في الميزانية العامة ). de‏ دراسات فى الاقتصاد 
والتجارة» تصدر عن كلية الاقتصاد والتجارة» جامعة قاريونس» بنغازي - ليبياء المجلد 


. محمد وديع بدوي» دراسات في المالية dela‏ القاهرةء دار المعارف. 1966م. 

. محمد ياغي» مبادئ الادارة العامة» الرياض. د. نء 1983م . 

. حمود رياض عطية» موجز في ASU!‏ العامة القاهرة؛ دار المعارف بمصرء. 1962م . 

. مصطفى القوني. المالية العامة والضرائب» القاهرة» مطبعة الانجلو ody pall‏ 1954م . 
ميش عبد الك اقتضادياك المالة العامة. القاهرةء دار المعارف» 1965م . 
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Siig AWA eA GUESS alls tae ae ee 63 

64. مولوي ioe‏ ترحمة اہراهيم العدوي» الادارة العربية» القاهرة. المطبعة النموذجية» 
-p 1968‏ 

5. نعيم دهمشء الموازنة الصفرية» عمان. المنظمة العربية للعلوم الادارية» 1981م . 

66 وزارة المالية والاقتصاد ge Jl‏ بالمملكة العربية السعودية» ادارة hans | jl‏ تعليمات ونماذج 
مشروع ا ميزانية العامة (el‏ ادارة الميزانية العامة د. ت . 

67. ؤزارة gh pl stad Vig AIM‏ بالملكة dy pall‏ السعوديةة Legal‏ المالينة 'للميزالية 
OTE‏ ططعة aon BOS: Ae oD‏ 

68 وزازة les Vy AU‏ الوطق do yan Ly pl] ESL‏ تقربر نة Shel‏ ميزانية 
البرامج» الرياض» 1391ه ( 1972) . 

9. وزارة المالية والاقتصاد الوطبى بالمملكة العربية السعودية» ميزانية الدولة للسنوات المالية 
5 1396ھ - 1409-1408ه . 
)» الادارة العامة. العدد 624 حرم 0ه . 

1. يوسف ابراهيم السلوم» « نظام ميزانية قاعدة الصفر » الادارة العامة» العدد 21رجب 
8ھ . 
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